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  ملخص
  

  

ال                    ى أعم سابقة عل ة ال سيد الرقاب ي تج ة ف الغ الأهمي اء دورا ب صة البن ب رخ           تلع

اره مصلحة مشروعة                     اء باعتب راد في البن ين حق الأف ة ب البناء ، فمن خلالها يتم ضمان الموازن

ة                درا من الرقاب اء     وحق المجتمع في أن يعمل ق ال البن ى أعم تحكم في           ،عل ى نحو يضمن ال  عل

  .حرآة البناء وتشييد المدن وحماية البيئة بكل أبعادها

نها أ النصوص القانونية والتنظيمية التي من ش  احترامفمن خلال رخصة البناء يتم ضمان              

ن وتحويل المباني    وتكوي للتعمير القابلة   الأراضي إنتاج تنظيم   إلىأن تحدد القواعد العامة الرامية      

ضا         للأراضي الاقتصاديفي إطار التسيير     ، والموازنة بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة وأي

 مبادئ  احترام أساس الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي على        والأوساطوقاية المحيط   

   .الموضوعمن خلال هذا سيتضح لنا جليا   العمرانية ، وهذا ماللتهيئةوأهداف السياسة الوطنية 

رق         اء " لموضوعإن التط صة البن أداة رخ ري  آ شريع الجزائ ي الت ة ف ة البيئ و " لحماي  ه

ة                   اء والبيئ ين البن الجمع ب دوان متناقضين ، ف الجمع محاولة للجمع بين موضوعين يب اء    آ ين الم  ب

ة المحيط             ان        والأوساط والنار ، لكن إذا آانت حماي ام ق ة من إهتم انون     الطبيعي إن ق ة ، ف ون البيئ

ة                   ا الإيكولوجي التهيئة والتعمير لا   يمكن أن يتجاهل ضرورة حماية بعض المناطق نظرا للقيمته

ا           د أو الجمالية ، وهذا ما سيتضح لنا جلي ة               بع ة البيئ اء في حماي ان دور رخصة البن ذا من    تبي وه

ق بتنظ        ي تتعل ة الت ة والتنظيمي صوص القانوني ل للن راء تحلي لال إج ة  خ شاطات العمراني يم الن

م          انون رق دمتها آل من الق أتي في مق ر    90/29وبحماية البيئة ، والتي ي ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

م انون رق تمم ، والق دل والم ة03/10 المع ار التنمي ي إط ة ف ة البيئ ق بحماي               المتعل

  :ل من وعلى وجه الخصوص آالمستدامة، والنصوص التنظيمية المطبقة لهما 

  . المتعلق بدراسات التأثير في البيئة27/02/1990 المؤرخ في90/78 المرسوم التنفيذي رقم -

م - ذي رق وم التنفي ي91/175 المرس ؤرخ ف ة 28/05/1991 الم ة للتهيئ د العام دد للقواع  المح

  .والتعمير والبناء
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ات تح      28/05/1991 المؤرخ في    91/176 المرسوم التنفيذي رقم     - ضير شهادة    المحدد لكيفي

سليم              التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وت

  .ذلك المعدّل والمتمم

م   - ذي رق وم التنفي ي 91/177 المرس ؤرخ ف داد    28/05/1991 الم راءات إع دد إج ذي يح  ال

ائق الم        وى الوث ه ومحت صادقة علي ر والم ة والتعمي وجيهي للتهيئ ط الت دّل   المخط ه المع ة ب تعلق

  .والمتمم

م   - ذي رق وم التنفي ي 91/177 المرس ؤرخ ف داد    28/05/1991 الم راءات إع دد إج ذي يح  ال

  .مخططات شغل الأراضي  والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها المعدّل والمتمم

م   - ذي رق ي  06/55 المرسوم التنفي ي  30/01/2006 المؤرخ ف ات تعي شروط وآيفي ن  المحدد ل

ر ومع                  ة والتعمي شريع و التنظيم في مجال التهيئ ات الت ا  الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالف اينته

  .وآذا إجراءات المراقبة

المتضمن ضبط التنظيم المطبق     31/05/2006 المؤرخ في   06/198 المرسوم التنفيذي رقم     -

  .على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة
  

  
  

  
  

  
    
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  3

  شــكـــر
  
  

ذه                ى ه              أتقدم بجزيل الشكر إلى الدآتور عبد العزيز العشاوي على قبوله الإشراف عل

داد             وتني أن أشكر آل من ساعدني في إع الرسالة، و على نصائحه وتوجيهاته العلمية،آما لا يف

  .هذا العمل ولو بالكلمة الطيبة

دخروا                   آما لا يفوتني ان أتقدّ م بجزيل الشكر إلى آ      م ي ذين ل ة ال ة الكريم راد العائل ل أف

ة       اتذتي بكلي لّ أس ى آ ل إل شكر الجزي دّم بال ا أتق ذا العمل،آم از ه ى إنج ساعدتي عل ي م دا ف جه

ا                    -الحقوق بجامعة سعد دحلب      شة م ه ومناق م الموضوع و تحليل ى فه ذين ساعدوني عل دة ال  البلي

  .يثيره من إشكالات
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  مقـدمـة
  
  
  

سان            ا االله للإن ي حمّله ران الت ة العم لب أمان ي ص ا ف ة وحمايته ة البيئ سألة تنمي ع م تق

ا                      وع الأرض، ونظرا لم ال في رب ر والجم شر الخي واستخلفه في النهوض بها، ومدار العمران ن

ه وانعك             سان ذات سية،           أصاب البيئة من ضرر نجم عن فعل الإن ة والنف ى صحته البدني لبا عل س س

ة                        ى البيئ اظ عل ا أن تحظى قضية الحف يس غريب د، ل وبما أنّ الكوارث البيئية تطال القريب والبعي

باهتمام محسوس ومتصاعد دوليا وإقليميا ووطنيا،هذا الاهتمام يشهد له ما يصدر عن الحكومات              

ر الحكوم       ا تضعه من              والمنظمات الدولية والإقليمية، الحكومية وغي ادرات وم ار ومب ة، من أفك ي

صحية   ة ال سبان أنّ البيئ وّث، بح اطر التل ن مخ ة م ة البيئ ى حماي دف إل رامج ته ات وب سياس

  .والمتوازنة أصبحت أحد مكوّنات معادلة التنمية الشاملة والمستدامة

لقد أصبحت البيئة ومشكلاتها قضية ذات طابع عالمي، تفرضه طبيعة الآثار المترتبة عن     

دولي أن يتعامل مع                       ى المجتمع ال ة عل ة الخاصة لمشكلات البيئ الإضرار بها،آما حتمت الطبيع

ل من           دد الهائ رام الع ا في إب هذه المشاآل خارج إطار الحدود والأطر السياسية، ويظهر ذلك جلي

ة من                        ة البيئ ة في مجال حماي ة دولي  الاتفاقيات الدولية بشكل من التفصيل، نظرا لما لها من أهمي

ة الأوزون          ل طبق ذ تآآ سها، نج رض نف بحت تف ي أص ية الت ضايا الأساس ين الق دهور،فمن ب الت

ة      والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية و التصحر، وتدهور الأراضي وتقلص المساحات الغابي

  .  إلخ...وتلوّث المجاري المائية

ق      إنّ الحياة في رحاب هذه البيئة باتت حقا للأفراد والجماعات، تع           ده المواثي ترف به وتؤآ

ة                       ا للصحوة البيئي دير ظهره ر أن ت الجديدة لحقوق الإنسان، لهذا ما آان يجوز وما ينبغي للجزائ

ى     ي تهدف إل رامج الت سياسات والب شريعات ووضعت ال شأت المؤسسات وأصدرت الت ك، فأن تل

لقطاع الخاص    معالجة مشكلات البيئة وتحسين أوضاعها، آما حرصت الدولة دائما على دعوة ا            

سؤولية       ل م ي تحمّ ا ف شارآة معه وث للم ز البح ات ومراآ دني والجامع ع الم ات المجتم ومنظم

ة وفرضها                        ام بقضية البيئ وعي الع ارة ال ود في إن ذه الجه ار فضل ه ة، ودون إنك النهوض بالبيئ

زال                     ا ت وّث البيئي م ة  على أجندة أولويات واهتمامات الدولة والمجتمع، يبقى أنّ مخاطر التل ماثل

شاآل انعكاسات                     ى م ال إل ى سبيل المث وبشدة، تؤرقنا وتنغص حياتنا، وحسب المرء أن يشير عل

  . التوسع العمراني على البيئة التي لم تصادف علاجا شافيا حتى الآن
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ة المتواجدة                وارد الطبيعي م الم ا لأه لقد عرفت الجزائر أثناء فترة الاستعمار استغلالا مكثف

ك الاستغلال   في شمال البلاد وجنو    بها لتلبية حاجيات الأوروبيين دون الاهتمام بما سيسفر عن ذل

  . من انعكاسات سلبية على البيئة

شمال،أين                   شاطات في ال م الن أمّا بعد الاستقلال فقد ورثت الجزائر وضعا تميّز بتمرآز أه

صادية،اختارت الجزا   ا الاقت ة حاجياته ل تلبي شآت،ومن أج م المن دن وأه ر الم د أآب رة توج ر فك ئ

ع و         سياسة الأنج ك ال ذاك تل صناعية،وآانت آن ة ال عا للتنمي ا واس زي و برنامج يط المرآ التخط

سياسة، ومن                         ذه ال ى تجسيد ه دة عوامل ساعدت عل الأمكن لتحقيق تطوّر سريع،خاصة وأنّ ع

ة                 اب سياسة حقيقي أهمها ارتفاع أسعار المحروقات خلال الستينات و بداية السبعينات،لكن في غي

تعمارية  لل رة الاس ة خلال الفت ي آانت متبع تثمار الت ة الاس ة سياس تم مراجع ة،لم ت ة العمراني تهيئ

ذه                   تثمارات في ه ز الاس والتي تمثلت في الترآيز على الشريط الشمالي،إذ تم الاستمرار في ترآي

ة     د العامل شآت والي ق بالمن ا يتعل سهيلات،خاصة فيم ا وت ن مزاي وفره م ا ت را لم ة نظ المنطق

ة         المؤ ة الطبيع ة بحماي صفة خاص ة ب ة المتعلق ات البيئي لّ الأولوي ال آ ة إهم ة،فكانت النتيج هل

  .ومكافحة التلوّث والأضرار التي تسببها المنشآت الصناعية

ى وأحسن             ى أغن لقد آانت لهذه الإستراتجية انعكاسات سلبية تمثلت خاصة في القضاء عل

ساحل      شريط ال ى ال دة عل ة المتواج ي الفلاحي رار     الأراض ى الإض سياسة إل ذه ال ا أدت ه ي، آم

ى مستوى الوحدات           بالمحيط  نتيجة تلوّث الهواء و المياه وتكديس النفايات السامة و الخطيرة عل

ة و   ة معاش ت حقيق ا بات ذه الملاحظات وغيره لّ ه ة، آ ر المراقب ل غي شار المزاب الصناعية،وانت

  .      مقلقة ابتداء من سنوات الثمانينات

إنّ                        ممّا لاشك     ر، ف ة في الجزائ شعب عوامل الإضرار بالبيئ دد وت الرغم من تع ه ب ه أن في

ل أي                        ا مث ة مثله اني الحديث ل، فالمب ذه العوام ة ه ا في مقدم التحضّر والتوسع العمراني يبقى دائم

ا حققت في الوقت الحاضر                       اره، آم نتاج في الحضارة الصناعية تعد إنجازا عظيما لا يمكن إنك

ر سهولة و   اة أآث شييدها       حي ر من الأشخاص، لكن أصبحت من حيث تصميمها وت ة للكثي رفاهي

  .واستخدامها تسبب في أغلب الأحيان الكثير من الأضرار البيئية

لال    ن خ د م ر،يمكن أن ترص ي الجزائ ة ف ى البيئ ي عل ع العمران ات التوس إنّ انعكاس

ر الملحو          : محورين أساسيين  ة من       الأول خارج حدود المدينة، ويتجلى في التقهق ة الطبيعي ظ للبيئ

سية    ة الرئي اري المائي وّث المج ل تل ضرورية، مث ة وال صادرها الحيوي ض م د بع لال تبدي خ

سبب      ة ب وارد الزراعي ة، ونقص الم اءات الغابي ر الغط ضرية، وتقهق صناعية والح ات ال بالملوّث

ي         النمو العمران ة، ف سريع لا  زحف العمران على الأراضي الفلاحية المنتجة في المناطق الريفي  ال
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يعطي فرصة للتخطيط السليم والسيطرة الجيّدة على عملية التحضّر التي يجب أن تراعي العلاقة              

  .المتوازنة بين المدينة وبيئتها المحيطة بها

اآنيها نتيجة              أمّا المحور الثاني، فهو داخل المدينة نفسها بتأثيراتها المباشرة على صحة س

اطق                ازدياد حدة التلوث الناتج عن الت       ى جانب ظهور المن صناعية، إل شطة ال سكاني والأن د ال زاي

ادة                        يئة نتيجة زي شية وصحية س ا من خصائص معي ا له العشوائية داخل وعلى أطراف المدن بم

شكّل                 هجرة السكان من الريف إلى المدن، بالإضافة إلى التلوّث البصري والجمالي الذي أصبح ي

ة وآ  دننا العريق ا لحضارات م دا حقيقي ة   تهدي دننا التراثي ن الواضح أنّ م يلة، فم ا الأص  –ينونته

ه خاص ى   -بوج ا عل نعكس حالي سام، ت ة ج ة وثقافي ديات حضارية وعمراني ه تح  أصبحت تواج

صها     ة، وخصائ ة المتداعي ضمحلة وعناصرها التاريخي ا الم اني وجوده ردي ومع ا المت مظهره

ضائعة أو ال ة والحضارية ال ا الفني تلاة وقيمه ة المب ذه الجمالي دما آانت ه ة، بع سية أو المجهول من

اري والفني                         داع المعم ا درر من صور الإب ين جناحيه احف مفتوحة تضم ب المدن عبارة عن مت

  .والجمالي تعكس التطوّر الحضاري على مرّ حقب تاريخها العظيم

لّ                        ه لك التنظيم والتوجي دخل ب ري أن يت ى المشرع الجزائ ا عل ذا صار لزام إزاء وضع آه

ا جديرة                المسائل ا  را أنه لمتعلقة بالبيئة وحمايتها من انعكاسات التوسع العمراني، بعد أن تبيّن أخي

ة         وانين المنظم ذ الاستقلال بإصدار الق بالحماية والرعاية أآثر من أي شيء آخر، وهكذا عنى من

راد       واء الأف ا لأه دم ترآه اء وع ة البن ي حرآ تحكم ف دف ال ة به شطة العمراني ف الأن لمختل

ا م    وإمكاني انون رق ن الق لّ م ي آ ا ف صوص حالي ذه الن ل ه ي 90/29تهم، وتتمث ؤرخ ف  الم

 المؤرخ  04/05 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدّل والمتمم بمقتضى القانون رقم          01/12/1990

ي  م 14/08/2004ف شريعي رق وم الت ي 94/07، والمرس ؤرخ ف ق 18/05/1994 الم  المتعل

ة م    اري وممارس اج المعم شروط الإنت ه      ب ض أحكام ت بع ذي ألغي اري، ال دس المعم ة المهن هن

م      14/08/2004 المؤرخ في    04/06بمقتضى القانون رقم     انون رق  المؤرخ في     01/20، والق

م   12/12/2001 انون رق ستدامة، والق ه الم يم وتنميت ة الإقل ق بتهيئ ي 02/02 المتعل ؤرخ ف  الم

م     05/02/2002 انون رق ه والق ساحل وتثمين ة ال ق بحماي ي  08/ 02 المتعل ؤرخ ف  الم

م     08/05/2002 انون رق ا، والق  المؤرخ  03/10 المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة  وتهيئته

ي  م  19/07/2003ف انون رق ستدامة، والق ة الم ي إطار التنمي ة ف ة البيئ ق بحماي  06/06 المتعل

وانين ا      20/02/2006المؤرخ في    ا من الق ة، وغيره لأخرى   المتضمن القانون التوجيهي للمدين

  .التي سنتناولها في حينها

ى  رد عل ي ت ود الت ة من القي ذه النصوص جمل ري بمقتضى ه د فرض المشرع الجزائ لق

رخيص             ى ت أعمال البناء، وفي مقدمتها نجد إلزامه لكلّ شخص يريد البناء بضرورة الحصول عل
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اء "إداري مسبق يعرف  رخي   (permis de construire)"برخصة البن ذا الت ر ه ص أنجع  ، إذ يعتب

ة                وسيلة لضمان الرقابة على المباني، لاسيما من حيث التأآد من مدى مطابقتها للمواصفات العام

دابير               اذ الت ام، ومدى اتخ ة والأمن الع والأصول الفنية، ومدى استيفائها لمقتضيات الصحة العام

راخيص ا                    ر الت ا تعتب وّث، آم ة من أي تل ة والعمراني ة الطبيعي ا   اللازمة لحماية البيئ ة ومنه لإداري

الأخص في           ه وب تحكم في ردي وال شاط الف رخصة البناء أآثر الوسائل الإدارية فعالية في رقابة الن

ري        ره   -المجال العمراني، لذا جعل المشرع الجزائ ا بالحصول      - آغي اء منوط ال البن   تنظيم أعم

صوص على ترخيص مسبق من الجهة المختصة وفق السياسة التشريعية المرسومة في ضوء ن              

سي                     ستند الأصلي والرئي اء الم ر رخصة البن وانين، إذ تعتب ره من الق قانون التهيئة والتعمير وغي

شقيها الطبيعي  ة ب ر و البيئ وق الغي ا لحق رام طالبه اء واحت د الخاصة بالبن رام القواع ضمان احت ل

شريعات ال                    رة في ت ذيا للقواعد الآم ا تنفي وانين    والمشيّد، آما أنها تعد في حد ذاتها تتويج اء والق بن

  .المتعلقة بها آقانون تهيئة الإقليم وحماية الساحل والبيئة وغيرها

  

تكمن في أنه يجمع بين موضوعين  " رخصة البناء آأداة لحماية البيئة  "إنّ أهمية موضوع    

ة      ت حماي ن إذا آان ار، لك اء والن ين الم الجمع ب ة آ اء والبيئ ين البن الجمع ب ضين، ف دوان متناق يب

يط والأ ن أن     المح ر لا يمك ة والتعمي انون التهيئ إنّ ق ة، ف انون البيئ ام ق ن اهتم ة م اط الطبيعي وس

يتجاهل ضرورة حماية بعض المناطق نظرا لقيمتها الإيكولوجية أو الجمالية، ونظرا لما يتضمنه             

د               ه يع ام، فإن ع الع صالح أو النف دفها تحقيق ال رة ه ازات وقواعد آم هذا القانون من سلطات وامتي

ى وجه الخصوص                 أآثر   ر الضبط الإداري عل فروع القانون اتصالا بمكافحة تلوّث البيئة، ويعتب

ة            ة هي علاق ران والبيئ ين العم ة ب ه فالعلاق بسلطاته المتعددة من أهم وسائله في هذا الشأن، وعلي

ان شكلها الأخذ           ا آ ة مهم وثيقة الصلة متداخلة  ومترابطة، بحيث يتوجب عند الاتجاه نحو التنمي

ة                  بع ين الاعتبار الظروف البيئية، ومن هذا المنظور فالبيئة هي أآثر من مجرد العناصر الطبيعي

اعي                  ) هواء، ماء، تربة  (المعروفة   ين المحيط الطبيعي والمحيط الاجتم ة ب ة القائم ل هي العلاق ب

  .والسياسي والاقتصادي الذي هو من صنع الإنسان

ه     ي آون ذا الموضوع ف ة ه ن أهمي ا تكم ق          آم ة والح ن الحري لّ م صلة بك ق ال وثي

ائل الضبط            ر وس ر من أآث ر يعتب والنظام      العام، فالترخيص الإداري في مجال البناء والتعمي

ى حق                          ود التي فرضت عل دم القي ه، ومن أق تحكم في ردي وال الإداري فعالية في رقابة النشاط الف

ة  الملكية للمصلحة العامة، فهو شرط لازم لإجراء أعمال الب         ناء وضمانا لخضوعها للأصول الفني

العامة دون أي إخلال بمقتضيات حماية البيئة وتحسينها وتجميلها، وهو الأداة التي              والمواصفات
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ام والمصلحة                ى النظام الع ا عل ي حفاظ دخل لتنظيم التوسع العمران من خلالها يمكن للدولة أن تت

  .العامة

  

ذا المو    اري له بب اختي ديهي أنّ س ن الب ي      م ي ف ع العمران ع التوس ي واق ن ف وع يكم ض

ن          ذي يمك شيّد، وال ي والم شقيها الطبيع ه ب ة ب ة المحيط ى البيئ سلبية عل اته ال ر وانعكاس الجزائ

  :تلخيصه فيما يلي

ة الواحدة،         -/1      التداخل والتعارض في استخدامات واستعمالات الأراضي في المنطق

صح سليم وال يط ال د التخط ع قواع افى م شكل يتن صناعية ب شطة ال داخل الأن ل ت ة، مث ة العام

  .والتجارية والسكنية

وان         -/2      ة والأل شطيبات الخارجي وّع الت ة نتيجة تن  التلوّث البصري في البيئة العمراني

  .والأشكال في المبنى الواحد وفي المباني المجاورة، ممّا يعكس تنافرا حضاريا وبصريا وجماليا

ي ال  -/3     شوّه العمران وانين        الت ة ق ة مخالف ة، نتيج دن الجزائري ب الم شه أغل ذي تعي

  .العمران والشروط التقنية للبناء

ع المجال               -/4      رة تمن ة وارتفاعات آبي ساحلية بكثاف ة وال  البناء على الواجهات البحري

  .البصري على المناطق الخلفية

ى ا         -/5     ة     مخالفة القواعد العامة لاستعمالات الأراضي، والتعدي عل لمساحات الزراعي

  .واختفاء المناطق والمساحات الخضراء

اهر      -/6      سبب مظ ا ي ا، ممّ تخلص منه ة وال ع القمام ددة لجم اطق مح ود من دم وج  ع

شويها                 ة وت انتشار إلقاء القمامة في آافة الطرقات والشوارع، ممّا يشكّل خطرا على الصحة العام

  .للمنظر الطبيعي العام

ة شروط -/7      ة والإضافة   مخالف ال التعلي ام بأعم اء ومواصفاتها، والقيّ راخيص البن ت

  .والتوسيع بدون ترخيص، وتغيير استخدامات المباني من سكنية إلى تجارية

 تفشي ظاهرة البناء بدون ترخيص واستعمال مواد بناء مغشوشة وغير مطابقة             - /8      

  .للمواصفات العامة وعدم اتباع الأصول الفنية في البناء

  . تلوّث المجاري المائية بالملوّثات الصناعية ومياه الصرف الصحي-/9      

ي  -/10     اني ف ات المب ون بتقصي مخالف وان المكلف ران والأع اب دور شرطة العم  غي

 . رقابة البناءات غير المشروعة وتسجيل هذه المخالفات
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ي تت          صوص الت ل للن راء تحلي و إج وع ه ذا الموض لال ه ن خ دفي م يم  إنّ ه ق بتنظ عل

م      ق   90/29النشاطات العمرانية وبحماية البيئة، والتي يأتي في مقدمتها آلّ من القانون رق  المتعل

ة             03/10بالتهيئة والتعمير المعدّل والمتمم، والقانون رقم        ة في إطار التنمي ة البيئ ق بحماي  المتعل

بحث سأتبع المنهج الوصفي    المستدامة والنصوص التنظيمية المطبقة لهما، وإنني من خلال هذا ال         

ذي يرآز                ي ال نهج التحليل سيرها، والم ى تف الذي يهتم بالحقائق العلمية ويصفها آما هي ثم يمتد إل

ا استطعت                      دير آلم يم والتق م التقي ة ث ة والفني احيتين القانوني على عرض المشكلة ودراستها من الن

ائص، فالموضوع   ود فراغات ونق ر وج بيلا، ولا أنك ك   س ى ذل دم إل ك ع ى ذل ضاف إل د ي جدي

وجود مراجع متخصصة وإن وجدت فهندسية وتقنية أآثر منها قانونية، فلم  ينل الموضوع حظّه               

ة   دوات لمواجه ؤتمرات والن ي الم ة ف سيرة وسطور قليل الات ي انون إلاّ بمق اء الق ن فقه وافي م ال

شطة ا   ة للأن القوانين المنظم تعانة ب ى صعوبة الاس ا، بالإضافة إل ة م ف آارث ي مختل ة ف لعمراني

  .الدول لاختلاف البيئات وظروف آلّ منها

  

هل رخصة البناء في  :       إنّ موضوع البحث يثير ويحاول الإجابة عن الإشكالية التالية        

  الجزائر أداة آفيلة بالمساهمة في توفير الحماية اللازمة للبيئة بشقيها الطبيعي والمشيّد؟ 

  :التالية،ارتأيت تناول موضوع البحث وفق الخطة للإجابة على هذه الإشكالية     

  .مدى ارتباط مدلول رخصة البناء بمدلول البيئة: الباب الأول -

 .مدلول رخصة البناء: الفصل الأول -

 .مدلول البيئة : الفصل الثاني -

 .دور رخصة البناء في حماية البيئة: الفصل الثالث -

 .البناءآليات حماية البيئة عن طريق رخصة : الباب الثاني -

 .المخططات العمرانية: الفصل الأول -

 .دراسة مدى التأثير في البيئة: الفصل الثاني -

 .رقابة تنفيذ رخصة البناء: الفصل الثالث -

  .الخاتمة -
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  1الفصل 

  مدى ارتباط مدلول رخصة البناء بمدلول البيئة
  

ذه  اء، وأن تكون ه ي مجال البن ة سياسة مرسومة ف سياسة من الواجب أن تكون للدول ال

اء بحسبانها                    راد في البن واضحة المعالم وثابتة قدر الإمكان، وأن تحقق التوازن بين مصلحة الأف

ين حق المجتمع                     ا و إلاّ عمّت الفوضى، وب مصلحة مشروعة يجب العمل على حمايتها وتنظيمه

ال  ذه الأعم ى ه ة عل ن الرقاب درا م ل ق ي أن يعم اة 4 ص]1[ف ن حيث ضمان مراع يما م ، لاس

وارد ا                الم ة الم اء وحماي ال البن ة  واصفات العامة والأصول الفنية الخاصة بتصميم وتنفيذ أعم لبيئي

ة         من التعدي عليها بهذه  ى البيئ رام القواعد الخاصة بالمحافظة عل الي ضمان احت  الأعمال، وبالت

من  بشقيها الطبيعي و المشيّد من أي تلوث أو خطر يهدد الصحة العامة لشاغلي المباني وغيرهم   

  .، وفي هذا ضمان لقيام تجمعات عمرانية صحية ومتجانسة37ص] 2[المارة والجيران

دثون  ا، ويح شون فيه ي يعي ة الت شويه البيئ ى ت ان يعمل الأشخاص عل ر من الأحي ي الكثي      فف

ة المناسبة                       ات الحياتي ة المتطلب ى تلبي ة عل درة البيئ أنهما إضعاف ق تخريبا وتلويثا آبيرين، من ش

  .  337ص] 3[مدن والأرياف، في الحاضر أو المستقبللسكان ال

ذا                        سياسة ، وه ذه ال ى تجسيد ه ذا عل ا ه ى يومن      إنّ المشرع الجزائري عمل منذ الاستقلال إل

دن وفق قواعد مرسومة وعدم                      شييد الم من خلال وضع قوانين تهدف إلى تنظيم حرآة البناء وت

و   ى نح اتهم ، عل راد وإمكاني واء الأف ا لأه لال   ترآه ن خ ذا م ة للبيئة،وه ة اللاّزم ضمن الحماي  ي

ا أن                           ر المتجددة، طالم ا أو غي راط في استغلال عناصرها  سواء المتجددة منه ضمان عدم الإف

ا            ى فنائه الي إل ستمرّة وبالت صفة م صها ب ى تناق ؤدي إل ر ي ذه العناص تغلال ه ي اس راط ف الإف

ال الق  وق الأجي ى حق داء عل ي الاعت ا يعن ا، ممّ د وانتهائه اء"ادمة،وتع م " رخصة البن ين أه ن ب م

  .الآليات التي اعتمد عليها المشرع الجزائري من أجل تجسيد هذه السياسة

ا الحديث                         ه تلقائي ور مع ي،  يث ة من أخطار التوسع العمران ة البيئ لهذا فالحديث عن حماي

ذه الحما       ة، وهو   عن رخصة البناء باعتبارها واحدة من الأدوات التي وجدت من أجل تجسيد ه ي

ة،                       دلول البيئ اء بم دلول رخصة البن اط م ى ضرورة الكشف عن مدى ارتب دفعنا إل ذي ي الأمر ال

  .وآذا دور هذه الرخصة في حماية البيئة من انعكاسات التوسع العمراني
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ذا             بناء عليه، سنتطرق في هذا الفصل      دلول البيئة،وآ اء وم  إلى آلّ من مدلول رخصة البن

سيم              دور هذه الرخصة في حماية     ك وفق التق ي، وذل  الموارد البيئية من انعكاسات التوسع العمران

  :التالي

  . مدلول رخصة البناء -

  . مدلول البيئة -

  . دور رخصة البناء في حماية البيئة -

  مدلول رخصة البناء.1.1
ة              ديل وتعلي ا من تع ا من     ... نظرا لخطورة أعمال البناء وما يتعلّق به ستخدم فيه ا ي خ، وم  إل

د             راد، فق ة والأف سبة للدول صادية بالن روة اقت اني من ث ه المب مواد بناء محلية ومستوردة، وما تمثل

ر اء والتعمي ة البن ة حرآ وم بمراقب ه أن يق ذا من المشرع ذات تلزم ه ور 34ص] 2[اس ، فمن الأم

واء                         رك لأه دن وفق قواعد مرسومة وأن لا تت شييد الم اء وت ة البن سير حرآ  الهامة للمجتمع أن ت

ة و الصحية وسلامتها                        واحي الفني اني من الن الأفراد، والهدف من ذلك هو ضمان صلاحية المب

ا          3ص] 1[من الناحية الهندسية وأدائها للخدمات المطلوبة منه       ة وإن آانت مثله ،  فالمباني الحديث

ذه                           ا حققت ه ه، آم دير تكلفت ا لا يمكن تق ازا عظيم د إنج صناعية تع مثل أي نتاج في الحضارة ال

شييدها واستخدامها           -في الوقت الحاضر  -المباني   إن أسلوب ت  حياة أسهل للكثير من بني البشر، ف

  .5ص] 4[يعكس الكثير من الأضرار على البيئة

ا       زم به ردة يلت ة مج د عام ود قواع اني يقتضي وج ال وتناسق المب ى جم إنّ المحافظة عل

ه القواعد على أرض الواقع، وتعد   ، آما يقتضي وجود أدوات تضمن تفعيل هذ       34ص] 2[الأفراد

ى                        ة عل ام الرقاب ى إحك ا المشرع  إل رخصة البناء واحدة من هذه الأدوات، التي يسعى من خلاله

ة، وأهداف           ام التقليدي أعمال  البناء، وآذا التأآد من مدى مطابقة هذه الأعمال لأهداف الضبط الع

ا من خلال         وهو الأم    ،72ص] 5[الضبط الإداري الخاص بتنظيم المباني     ا جلي ذي يتضح لن ر ال

م  انون رق ي 90/29الق ؤرخ ف تمم ، 01/12/1990 الم دل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

ات تحضير         28/05/1991 المؤرخ في     91/176وآذا المرسوم التنفيذي رقم      ذي يحدد آيفي  ال

اء، وشهادة ال               سيم، ورخصة البن ة، ورخصة    شهادة التعمير ورخصة التجزئة، وشهادة التق مطابق

  .الهدم، وتسليم ذلك، المعدل والمتمم 

م                ذين له م الأشخاص ال فما المقصود بهذه الرخصة؟ وما هي الأعمال المعنية بها؟ ومن ه

  الحق في طلبها؟ وما هي الإجراءات الواجب إتباعها لصدورها؟ 

  :الأسئلة على النحو التالي سنحاول الإجابة عن آلّ هذه 

  .البناء التعريف برخصة  - 
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  . إجراءات الحصول على رخصة البناء - 

  .  صور الفصل في طلب رخصة البناء - 

  التعريف برخصة البناء. 1.1.1
  يعتبر مبنى في نظر الفقه آلّ مجموعة من المواد مهما آان نوعها، خشبا أو  جبسا أو       

ص ] 6[ بالأرض اتصالا قرارحديدا أو إسمنتا أو حجارة أو آلّها معا، شيّدتها يد الإنسان وتتصل

،فالبناء يشمل آل المنشآت التي تتصل بالأرض بفعل الإنسان سواء فوقها أو تحتها، 1506

وعليه  ،151ص] 7[سواء أعدت للسكن أو لغيره من الأغراض الأخرى آالمخازن والحظائر

] 6[ ثابتا  متماسك من صنع الإنسان اتصل بالأرض اتصالا  شيء يعتبر مبنى في نظر الفقه آلّ

لأساسات أو البناء على سطح ، ويستوي أن يكون الاتصال بطريقة مباشرة آعمل ا1507ص

أو القيّام بأي عمل من مثل بناء دور علوي على دور سفلي أو بطريقة غير مباشرة الأرض،

  .أعمال البناء الأخرى

ال، آالبناء لأوّل مرة         إذن من خلال ما سلف ذآره يفهم بأنّ المبنى قد يكون محلّ عدة أعم           

سييج      ري من       ...أو التعلية أو التوسيع أو التعديل أو التدعيم أو الت ذا نجد المشرّع الجزائ خ، وله إل

ة               ذا بهدف تنظيم حرآ ا ه ى يومن خلال مختلف النصوص القانونية التي أوجدها منذ الاستقلال إل

رخي   البناء والتوسّع العمراني، قيّد القيّام بأي عمل من هذه الأع          ى ت ص مال بضرورة الحصول عل

                        .آما حدّد الأشخاص الذين لهم الحق في طلب هذه الرخصةإداري مسبق يعرف برخصة البناء،

ى                            م التطرق إل شريعي، ث ا الت ان تطوره اء وبي بناء عليه، سنتطرق إلى تعريف رخصة البن

ال            طبيعتها القانونية وتمييزها عن الوسائل الإدا        د الأشخاص والأعم را تحدي ة الأخرى، وأخي ري

  :المعنية بهذه الرخصة، وذلك وفق التقسيم التالي

  . تعريف رخصة البناء وبيان تطورها التشريعي - 

  . الطبيعة القانونية لرخصة البناء وتمييزها عن الوسائل الإدارية الأخرى - 

  . نطاق تطبيق رخصة البناء- 

  اء وبيان تطوّرها التشريعيتعريف رخصة البن. 1.1.1.1
ة      ي رقاب ة ف ضبط فعالي سلطات ال ة ل ائل المخوّل ر الوس ن أآث ة م راخيص الإداري ر الت       تعتب

ري  تنظيم                  النشاط الفردي والتحكم فيه وبالأخص في المجال العمراني، لذا جعل المشرع الجزائ

رام القواعد ا    اء، بالإضافة    المباني منوطا بالحصول على رخصة البناء، لضمان احت لخاصة بالبن

  .إلى ضمان احترام القائمين بأعمال البناء لحقوق الغير والبيئة
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ى التطوّر                     سنحاول تعريف رخصة البناء من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية،ثم التطرق إل

  : التشريعي الذي عرفته هذه الرخصة في الجزائر، وذلك وفق التقسيم التالي 

  .لبناء تعريف رخصة ا - 

  . التطوّر التشريعي لرخصة البناء- 

  تعريف رخصة البناء . 1.1.1.1.1

  التعريف اللغوي .1.1.1.1.1.1
ا    ن أهمّه اني م دة مع ى ع ة عل ة العربي ي اللغ ة رخصة ف ق آلم سان      -تطل ي ل اء ف ا ج آم

ه، والرخصة في الأمر هي خ                 -العرب   د النهي عن ي    الإذن في الأمر بع شديد فهي تعن  لاف الت

سيرفي الأمور، ي آذا  التي ا ف صت فلان ال رخ اه    فيق ي إيّ د نهي ه بع ت ل ذا أي أذن هوآ ] 8[عن

  .1146ص

ل            : آما يقال  ا قي هّله، آم سّره وس رخّص الشرع في آذا ترخيصا أو رخّص إرخاصا، إذ ي

ة عمل                   ه مزاول بأنّ الرخصة هي التسهيل في الأمور والتيسير فيها، وإذن تبيح به الحكومة لحامل

  .89ص] 2[،ستعمال شيء، آرخصة المطعم ورخصة السيارة ورخصة البناء وغيرهاما أو ا

  التعريف الاصطلاحي . 2.1.1.1.1.1
م    انون رق ى الق الرجوع إل تمم ، أو    90/29ب دّل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

م  شريعي رق وم الت د 94/07المرس ة المهن ة مهن اري وممارس اج المعم شروط الإنت ق ب س  المتعلّ

م  ذي رق وم التنفي ى المرس اري ، أو حت ر 91/176المعم هادة التعمي ات تحضير ش دّد لكيفي  المح

سليمها    دم وت ة ورخصة  اله هادة المطابق اء وش سيم ورخصة البن هادة التق ة وش ورخصة التجزئ

ذه                   ام له المعدّل والمتمم، فإنّنا لا نجد تعريفا لرخصة البناء، ولعلّ عدم وضع المشرع لتعريف ع

ة ولا                       الر اني المطلوب لّ المع ا لك ق، فلا يكون جامع ر دقي خصة، يرجع إلى الخشية من مجيئه غي

ة      م إنّ التعريف يخرج أصلا من وظيف اني خارجة عن مطلب المشرع، ث ا من دخول مع مانع

ة         اريف الفقهي ن التع د م ود  العدي سّر وج ذي يف ر ال ه،وهو الأم ة الفق ي وظيف دخل ف شرع لي الم

  : أخذ منها على سبيل المثال ما يليلرخصة البناء، و ن

ا      صة بأنّه ذه الرخ رّف ه ن يع اك م يم     " هن صة بتنظ ة المخت صدره الجه رار إداري ت ق

رخيص أو                 المباني، تأذن فيه بإجراء معيّن يتعلّق بالمبنى الذي يصدر بشأنه، وعن طريق منح الت

سياسة الم              ا   8ص] 9["رسومة رفضه أو سحبه يستطيع المشرع أن ينظّم حرآة البناء وفق ال ، آم

ة           " عرّفت بأنّها    دة المصلحة العام ة لفائ ضا     236ص] 10["قيد يرد على حق الملكي ، وعرّفت أي

ا  ى أنّه يّن   " عل ل مع ي عم صرف ف ه الإذن بالت وّل المرخص ل ة تخ لطة معيّن ى س الحصول عل
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ة   ضوابط معيّن ه ب ه في سماح ل ي  87ص] 11["وال ي تح  " ،أو ه ة الت راءات الوقائي د الإج دد أح

ه، سكني أو خدمي  أو تجاري،                     ماهية المبنى المرخص به، وذآر مواصفاته، وبيان الغرض من

راد المجتمع من الأضرار                        لّ أف ة آ ة بغرض وقاي وتستخدمها سلطات الضبط الإداري في الدول

ة والخاصة                  ة المصالح العام ة، وحماي وق الفردي ] 11["التي قد تنجم عن ممارسة الحريات والحق

وي                 " iعريف آخر هي  ، وفي ت  10ص الوثيقة الرسمية التي تثبت حق أي شخص طبيعي أو معن

د أو جدار حاجز                          ارة عن جدار فان ان عب في إقامة أي بناء جديد مهما آانت أهميته، حتى ولو آ

ة                     رأي بالموافق د ال ة بع سلّمها البلدي ائم، ت اء ق على ساحة أو طريق عمومي، أو تعلية أو توسيع بن

ة لم  صالح التقني ة       للم ر المطبّق د التعمي رام قواع ن احت ق م د أن تتحق ر، بع اء والتعمي ة البن ديري

ة ة المعني ذهب"بالمنطق ا  ، 11ص] 12[وي صة البن ار رخ ى اعتب ر إل ف آخ رار إداري " ءتعري ق

ك البناء  وّل مال ال    يخ ذ أعم ي تنفي ق ف ة والح سلطة المدني انون     ال ا للق ا وفق رخص به اء الم  البن

ا              " أيضا  بأنّها   و عرّفت    . 35ص] 13["السائد واحدة من رخص الضبط التي تهدف من خلاله

سيدال ى تج صة إل ة المخت اء،السلطة الإداري ال البن ى أعم سبقة عل ق رقابة الم ذها وف تم تنفي حتى ي

ومة  د مرس ي   23ص] 14["قواع ر ه ف آخ ي تعري خاص    " ، وف رام الأش دى احت ة م أداة لرقاب

اء في            للمواصفات والاشتراطات التي تخص أعمال البناء،        شاريع البن وتطرح ضرورة وضع م

  .39ص] 15 ["إطار المصلحة  العامة من خلال تنظيمات العمران

  التطوّر التشريعي لرخصة البناء. 2.1.1.1.1
      إنّ الملاحظة التي تثور عند الحديث عن التطور التشريعي لرخصة البناء في الجزائر، هي              

ذه الرخصة، ول         ذه              آثرة القوانين التي نظّمت ه ي له ق العمل ى التطبي ردّه إل ك م سبب في ذل لّ ال ع

ى                              ا استوجب عل ة، ممّ د من الثغرات القانوني رّة عن العدي لّ م ان يكشف في آ ذي آ القوانين، ال

  .المشرع تدارآها

دة                  ة إذا آانت جام اة في النصوص القانوني         ذلك أنّ التطبيقات العملية هي التي تبعث الحي

  .21ص] 16[وح إذا آانت غامضة، وتحدد مدلولها إذا آانت مطّاطةوتضفي عليها الوض

ا     ا فيه سية بم وانين الفرن بلاد للق دّ وأن تخضع ال ان لاب ر آ سي للجزائ تلال الفرن د الاح بع

دن                          اء في الم سيطة تقضي بالبن ران بقواعد ب شريع العم ر، إذ ظهر ت تلك المتعلّقة بالبناء والتعمي

ق، و ى طول الطري شكل صف وعل انون  ب د ق وانين نج ذه الق ة ه ن أمثل ذي 19/02/1902م  ال

غ             ي يبل سكانية الت ات ال ي التجمع ع ف ة تق لّ بناي صوص آ اء بخ صة البن ترط رخ اش

اء                20000عددسكانها يّن أنّ مشروع البن ى تب ة مت ذه الرخصة من طرف البلدي سلّم ه  نسمة، وت

انون  د ق ا نج ة ، آم صحيّة للبلدي د ال ع القواع ق م اء 14/03/1919يتواف ذي ج بمخططات "  ال

ب     داد المناس ع والإع ر والتوسّ ذه      " التعمي رام ه ضمن احت اء أداة ت صة البن رت رخ ث اعتب حي
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ي   ع ف ة تق لّ بناي اء بخصوص آ ى رخصة البن انون الحصول عل ذا الق المخطّطات،  واشترط ه

ن     كانها ع دد س د ع ي يزي سكانية الت ات ال انون  10000التجمع ضا ق د أي سمة،آما نج ن

ـ                      07/07/1955 ة سميت ب ى مستوى آل مقاطع شارية عل ة است "  الذي تمّ بمقتضاه تشكيل لجن

ر ة للتعمي ة المقاطع ذه ] Commission départementale d'urbanisme ["لجن ا   أنّ ه  علم

ة               ة العمراني ] 17[اللجان آان عددها ثلاثة وآانت تستشار بصفة إلزامية حول آلّ ما يتعلق بالتهيئ

  .133ص

م              أمّا د صدر الأمر رق د الاستقلال فق ؤرّخ في   62/157 بع ، القاضي  31/12/1962 الم

سيادة                       ع ال ا م ارض منه ا تع تثناء م ر باس ي الجزائ سية ف وانين الفرن ق الق د تطبي بتمدي

ك التي نظّمت                        ]18[الوطنية ر تل ة في الجزائ وانين التي بقيت مطبّق ين الق ،وبطبيعة الحال من ب

صة البن  نة  رخ ة س ى غاي م   1975اء إل ر رق در الأم ث ص ي  75/67، حي ؤرّخ ف  الم

،إذ نجد المادة   ] 19[ المتعلّق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأرض لأجل البناء        26/09/1975

سّكن أو                            ان لل اء مك سبقة ببن اء م دون رخصة بن ام ب دم جواز القيّ الأولى من هذا الأمر تقضي بع

ادة                 غيره من أعمال البناء الأخرى بما        ا للم ة، وطبق ة أو هيكل البناي ر الواجه ك تغيي  ]02[في ذل

لّ عدد سكانها                       ديات التي يق من هذا الأمر استثنيت من مناط الحظر أعمال البناء التي تتم في البل

ديم 2000عن  رّد تق ي مج ان يكف سمة، وآ صريح بالأشغال " ن شعبي " ت يس المجلس ال ى رئ إل

ة تحضير رخ  ا بخصوص آيفي دي، أمّ ضى  البل د نظّّمت بمقت سليمها  فق راءات ت اء وإج صة البن

   .]20[26/09/1975 المؤرخ في 75/109المرسوم رقم 

م          انون رق ؤرّخ في   82/02بعدها صدر الق اء    06/02/1982 الم ق برخصة البن  المتعل

 من هذا القانون لا يجوز لأيّ       ]02[، حيث أنّه طبقا للمادة       ]21[ورخصة تجزئة الأراضي للبناء   

ة           شخص آ  سلّمها الجه سبقة ت اء م ان عاما أو خاصا طبيعيا أو اعتباريا، أن يقوم بدون رخصة بن

ر         غال تغيي ام بأش ه ، أو القيّ رض من ان الغ ا آ ل أي اء مح دّدة، ببن شروط المح ا لل صة وفق المخت

ع    ي التوزي ر ف ا تغيي رّ عنه غال ينج و أو أي أش ي العل ادة ف ة أو الزي ل البناي ة أو هيك الواجه

ذآر                   ]04[وطبقا للمادة   الخارجي،   سّالفة ال اط الحظر الأشغال ال ستثنى من من انون، ي  من هذا الق

ن      كانها ع دد س ل ع ي يق سكنية الت ات ال ي التجمع ت ف ون  2500إذا آان شرط أن لا تك سمة ب  ن

ا            ر المصنّفة بأنّه ة غي اطق الريفي وطني، و المن مراآز لبلديات، والبنايات التابعة لوزارة الدفاع ال

ذا       ]60[ة عالية، آما تجدر الإشارة إلى أنّ المادة     ذات قيم  ة له ام المخالف لّ الأحك  ألغت صراحة آ

  . القانون

 الذي يحدّد انتقاليا قواعد شغل      13/08/1985 المؤرخ قي    85/01      بعدها صدر الأمر رقم     

ا       ا وحمايته ادة       ]22[الأراضي قصد المحافظة عليه ا للم انون، لا يج        ]02[، وطبق ذا الق وز  من ه
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يم               اء ، أن يق ى رخصة بن دّما  عل م يحصل مق لأيّ شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عمومي ل

أي بناء آيفما آان موقعه أو نوعه أو استعماله، سواء تضمّن أسسا أو لم يتضمّنها، وسواء آانت                  

ه أو     ر واجهت وّه أو تغيي ي عل ادة ف اء أو الزي يع بن دة أو توس شأة جدي شييد من ستهدف ت غال ت الأش

ة رخصة            ]04[زيعه الخارجي، آما نصّت المادة      تو ول أيّ ة حل ى عدم إمكاني انون عل ذا الق  من ه

ي  ذآورة ف اء الم لّ رخصة البن سلّمها، مح ي ت سلطة الت ا آانت ال ا ومهم ان نوعه ا آ ة آيفم إداري

ادة    ادة ]02[الم ت الم م   ]15[، و ألغ انون رق واد الق ن م بعض م انون  ال ذا الق ن ه  82/02 م

  .رخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناءالمتعلق ب

ر      01/12/1990 المؤرّخ في    90/29      ثمّ صدر القانون رقم      ة والتعمي ق بالتهيئ ] 23[ المتعلّ

م         انون رق تمم بمقتضى الق ؤرّخ في      04/05المعدّل والم انون    -]24[ 14/08/2004 الم وهو الق

دا        -المطبّق حاليا  ه ت وب         ،وقد حاول المشرع الجزائري من خلال ائص والثغرات والعي لّ النق رك آ

ذي              ي ال اء والتوسع العمران ة البن التي شابت القوانين السابقة، قصد مسايرة التطوّر السريع لحرآ

ادة     ن الم اء م ام الخاصة برخصة البن انون الأحك ذا الق م ه د نظّ ر، وق ه الجزائ ى ]52[تعرف  حت

ادة ادة  ]56[الم ترطت الم د اش د ت  ]52[، فق اء عن صة البن ان    رخ ا آ دة مهم ات الجدي شييد البناي

ه أو  ضخمة من ان ال س الحيط ذي يم اء ال ر البن ة، أو تغيي ات القائم د البناي تعمالها، أو تمدي اس

ا   سييج، وطبق دعيم أو الت دار صلب للت از ج ة، أو لإنج ساحة العمومي ى ال ضية عل ات المف الواجه

ا ألغت           فإنّه يستثنى من مناط الحظر البنايات التي تحتم        ]53[للمادة   وطني، آم دفاع ال ي بسرّية ال

م     82/02 من هذا القانون آلّ من القانون رقم         ]80[المادة   ا،     85/01 والأمر رق سالف ذآرهم  ال

شّأن          ذا ال ي ه در ف د ص ضيرها، فق ة  تح اء وآيفي صة البن سليم رخ راءات ت صوص إج ا بخ أمّ

ذي يحدد آيفي      28/05/1991 المؤرخ في     91/176المرسوم التنفيذي رقم     ة تحضير شهادة      ال

سليم              التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وت

  . ]25 [ذلك، المعدّل والمتمم

  الطبيعة القانونية لرخصة البناء وتمييزها عن الوسائل الإدارية الأخرى. 2.1.1.1
اء، و               ة لرخصة البن ة القانوني ساؤل حول الطبيع ى الجهات التي          قد يثور الت النظر إل ذا ب ه

دي                     شعبي البل يس المجلس ال تصدرها، فهي جهات إدارية مختصة و محددة قانونا في آلّ من رئ

أو الوالي أو الوزير المكلّف بالتعمير آلّ في نطاق اختصاصه،آما قد يثور  التساؤل حول معيار                 

    .  تمييز رخصة البناء عن الوسائل الإدارية الأخرى المشابهة لها

بناء عليه،سنحاول تحديد الطبيعة القانونية لرخصة البناء، وآذا تمييزها عن باقي الوسائل            

  : الإدارية الأخرى المشابهة لها، وهذا وفق التقسيم التالي

  . الطبيعة القانونية لرخصة البناء-
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  . تمييز رخصة البناء عن الوسائل الإدارية الأخرى المشابهة لها-

   القانونية لرخصة البناءالطبيعة. 1.2.1.1.1
ة   راخيص الإداري ة للت ة القانوني ن الطبيع بعض ع ساءل ال د يت ال    -ق راخيص أعم ا ت  ومنه

 ومدى اعتبارها من العقود الإدارية؟ على اعتبار أنّ شروط إبرام العقد تجعله قريب الشّبه              -البناء

ن        وى م ف أق ي موق ه ف رخّص ل ون الم ا يك ة، وأحيان راخيص الإداري ن الت د،  م ف المتعاق موق

  . 100ص] 2 [خصوصا إذا التزمت الإدارة بالتنظيم ولم تخرج عنه

ات أنّ                          ى إثب ساؤل، والعمل عل ذا الت ى ه ة عل شتى الطرق الإجاب اولوا ب ه ح إنّ رجال الفق

ر  ،5ص ] 26[التراخيص الإدارية ـ ومنها رخصة البناء ـ لا تعد من قبيل العقود الإدارية   ولا غي

ستندون   ا،                       الإدارية وي لّ منهم سبة لك شأة الالتزامات بالن ى اختلاف دور الإرادة في ن ك إل  في ذل

فالإرادة هي مصدر الالتزام في العقد، بعكس شروط الترخيص الشكلية والموضوعية، فهي قيود             

أي حال من                    قانونية أو إدارية لتنظيم العمل القانوني المراد ترخيصه، لا دخل لإرادة الفرد فيها ب

شروط التي تضعها الإدارة              الأحوال عند    رخيص، أي أنّ مجموع ال موافقة الإدارة على طلب الت

تعد بمثابة الحقوق والواجبات التي يلتزم بها آلّ من الإدارة مانحة الترخيص والمرخص له، من                

م لا         رخيص الإداري، فه راف الت س أط د، بعك ة التعاق د حري راف التعاق ك أط رى يمل ة أخ جه

  . 100ص] 2[ عن اختلاف حرية تحديد الآثار في آلّ منهمايملكون ذلك أصلا، فضلا

ة                       ين الإدارة من تحقيق المصلحة العام ى تمك وم عل د الإداري تق رة العق ه،فإنّ فك بناء علي

إرادة                    رخيص الإداري هو عمل ب ا الت عن طريق التفاهم والرضا بينها وبين المتعاقد الآخر، بينم

ه            منفردة للإدارة ،وليس لإرادة المرخص له      رخيص، وعلي  دور في موافقة الإدارة على منحه الت

ة  التراخيص الإداري اء  -ف صة البن ا رخ ن - ومنه ارة ع ي عب ة "  ه رارات إداري ] 27["ق

ة صيانة                  ،،،22ص ات الفردي ى الحري د عل تتخذ آمظهر من مظاهر تقييد النشاط الفردي، أي آقي

ا       للنظام العام وحفاظا على المصلحة العامة من أي اعتداء، ممّ           رر فرضها وضرورة وجوده ا يب

  . 95ص] 2["  الوقاية خير من العلاج"على اعتبار 

أمّا بخصوص الأثر المترتب على اعتبار رخصة البناء قرارا إداريا ، فإنّه يتمثّل في حق                

ارة                           ام القاضي الإداري، وإن آانت تجدر الإش ه أم رار في أن يطعن في ذا الق آلّ متضرر من ه

ة          إلى أنّ ما جرى عليه     ذه الحال دعوى في ه ع ال  القضاء في هذا الصدد، هو أنّ المصلحة في رف

ة لرخصة                            ر مطابق ال غي ى أساس  أنّ الأعم يس عل لابدّ أن تكون ناتجة عن ضرر مباشر ، ول

سيد            ن طعن ال ا ، أي ة العلي ة للمحكم ة الإداري -ع[البناء ،فقد صدر في هذا الشأن قرار عن الغرف

صادر ع ]ش رار ال بطلان الق اء     ب نح رخصة بن ضمّن م دي  المت شعبي البل س ال يس المجل ن رئ

سيد        ]ط-ع[ للسيّد   1987/ 16/07بتاريخ   ببه أنّ ال ذا الطعن س لإنجاز مسكن ومحل تجاري، وه



  26

اء                      ]ط-ع[ رفض الطعن واعتبرت رخصة البن ا قضت ب  قد أنجز حمّاما ، حيث أنّ المحكمة العلي

  . ]28[قانونية وصحيحة

  ئل الإدارية الأخرى المشابهة لها البناء عن الوساتمييز رخصة. 2.2.1.1.1
ة   راخيص الإداري شابه الت د تت اء  -     ق صة البن ا رخ ة    - ومنه ائل الإداري ن الوس ا م ع غيره  م

ة                      ا في حقيق ا، ولكنه ا ونوعه الأخرى في المفهوم اللغوي، ممّا يوحي بأنها تتفق معها في طبيعته

ة القانون            ا من حيث الطبيع ا       الأمر تختلف عنه ة له ام المنظّم ة والأحك ى        . ي ذه الوسائل عل ومن ه

  : سبيل المثال لا الحصر نجد ما يلي

  الإجازة . 1.2.2.1.1.1
     وهي ترخيص إداري مؤقّت سابق ولازم، يقوم ذوي الشأن بطلبه من الجهات المختصة في                

دّد  شاط مح ة ن ل ممارس ن أج ة م سّماح بممار 93ص] 2[الدول ل ال ن أج ب م ا تطل ادة م ة ،وع س

  .92ص ] 11[أنشطة تجارية أو صناعية

  الإذن المادي . 2.2.2.1.1.1
الإذن     رخيص، آ ة والت ى الإباح ه معن الترخيص الإداري، إذ في ادي ب شابه الإذن الم د يت        ق

صفتها                   ا أصلا ل راد إليه وزارات المحظور دخول الأف ة المصالح وال لشخص ما بدخول أحد أبني

 ، و لا يترتب على هذا الإذن أثر قانوني معيّن ولا 93ص] 2[ مثلاالسرية أو لأهميتها العسكرية  

ردي          لأنّه ليس قيدا على حرية ولا     زا قانونيا قائما،  ينهي مرآ  ا لممارسة حق ف ا وقائي ] 29[ تنظيم

    .384ص

   الإخطار أو الإبلاغ. 3.2.2.1.1.1
يح الق      د يب لاغ، إذ ق ار أو الإب ن الإخط رخيص الإداري ع ف الت ام         يختل راد القيّ انون للأف

ام                  ل القيّ ا قب بأعمال معيّنة دون الحصول على تراخيص مسبقة، ويكتفي باشتراط الإبلاغ عنها إمّ

الإبلاغ                            ا يعرف ب ذا م ا وه ة من إتيانه دة معيّن ا خلال م سّابق، وإمّ بها وهو ما يعرف بالإبلاغ ال

ستطيع الإدارة المختصة أن تراقب               لاغ ت الإبلاغ عن موعد      اللاّحق، وعن طريق الإب الموقف،آ

  .141ص] 30 [نقل مواد خطرة والطرق التي تمرّ منها من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول

  التسامح الإداري. 4.2.2.1.1.1
ة       ة الإداري ه الجه رخّص في ذي لا ت سامح الإداري ال ن الت رخيص الإداري ع ف الت         يختل

ط ، إمّ     ه فق سامح في ا تت ل وإنم صة بالعم ى    المخت صول عل راد بالح ة الأف ن مطالب سكوتها ع ا ب

ة أو                   سياسية أو الاجتماعي الترخيص المقرّر قانونا، أو أنّ ظروف الحال وغيرها من الظروف ال

سامح ذا الت ا له ي دفعته صادية هي الت اءة 94ص] 2[الاقت انون أو إس ة للق ذا مخالف ي ه يس ف ، ول
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ى الت               ى عن ضرورة الحصول عل سامح،         لاستعمال السلطة، ولا غن دة الت ا طالت م رخيص مهم

د رخصة     انون لا يع ى الق روج عل ة الخ ة لمواجه ائل المتاح تخدام الوس ة الإدارة اس رفض جه ف

د             دم التقيّ ا ع ا أحيان ب منه د يتطل ذي ق وّر ال ات التط ة لحاج ا تلبي دقيق،و إنم ي ال ا الفن بمعناه

  .33ص] 31[بالنصوص القانونية الجامدة أو التمسك بحرفيتها

وم                                  د تتفق في المفه ذآر ق سّالفة ال ة ال ائل الإداري  إذن من خلال ما سبق، يتضح  أنّ الوس

ة                          ام الاختلاف من حيث الطبيع ه تم اللغوي المراد للترخيص، ولكنّها في حقيقة الأمر تختلف عن

ار التف  -التكييف القانوني -القانونية ول أنّ معي لّ     والأحكام المتعلقة به، وبالتالي يمكن الق ين آ ة ب رق

يلة                راد من الوس ى الم ة المعن الترخيص، يكمن في حقيق ا ب هذه الوسائل الإدارية التي لا صلة له

ل                   ا تمث اني فضلا عن آونه اظ والمب يس بالألف اني والمقاصد ول العبرة بالمع المقرّر استخدامها، ف

  .95ص] 2[قيدا على ممارسة النشاط أم لا 

  نطاق تطبيق رخصة البناء. 3.1.1.1
     إنّ الدراسة المتمعنة لرخصة البناء تقتضي تحديد نطاقها،أي تحديد مجال تطبيقها سواء من       

ة   ال المعني ث الأعم ن حي ا، أو م صول عليه ي الح ق ف م الح ذين له خاص ال ث الأش               حي

م   انون رق ى الق الرجوع إل ا، وب د 90/29به تمم، وتحدي دّل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ ا  المتعل

ادتين  م    ]52[و]50[الم ذي رق وم التنفي ذا المرس ضير  91/176،وآ ات تح دد لكيفي          المح

ة  هادة المطابق اء وش صة البن سيم ورخ هادة التق ة وش صة التجزئ ر ورخ هادة التعمي          ش

صة دم ورخ ادتين       اله دا الم تمم، وتحدي دّل والم ك المع سليم ذل    وت

شرع الج]34[ و ]33[  شف أنّ الم ي              ،نكت ق ف م الح ذين له خاص ال دّد الأش ري ح زائ

ذه        ى ه صول  عل د الح ا إلاّ بع ام به ن القيّ ي لا يمك ال الت دّد الأعم ا ح اء، آم صة البن ب رخ طل

  .الرخصة

ك وفق              اء وذل ة برخصة البن ال المعني لّ من الأشخاص والأعم ى آ اء عليه،سنتطرق إل        بن

  : التقسيم التالي

  .خصة البناء من حيث الأشخاص نطاق تطبيق ر - 

  . نطاق تطبيق رخصة البناء من حيث الأعمال - 

  طبيق رخصة البناء من حيث الأشخاصنطاق ت. 1.3.1.1.1
ب ع     ي يترت ة الت ور الهام ن الأم ي م اء ه صة البن ا أنّ رخ سؤوليات          بم ن الم دد م ا ع ليه

ه ص            فقد استوجب قصر الحق في    والآثار، ى من ل ا عل ك   الحصول عليه ، 30ص] 1[فة وهوالمال

ادة            م        ]50[وهذا ما جسّده فعلا المشرع الجزائري من خلال الم انون رق ق   90/29 من الق  المتعل
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ة الأرض       : " بالتهيئة والتعمير المعدّل    والمتمم، التي تنص على ما يلي            رتبط بملكي حق البناء م

ة الم    ة أو التنظيمي ام القانوني صّارم للأحك رام ال ع الاحت ارس م تعمال  الأرضويم ة باس ..." تعلّق

  .وعليه فمن خلال هذه المادة نستنتج بأنّ المشرع الجزائري قد ربط حق البناء بملكية الأرض

م  ذي رق صدور المرسوم التنفي ه ب ر 91/176      إلاّ أن ات تحضير شهادة التعمي دد لكيفي  المح

ة و             اء وشهادة المطابق ك        ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم و رخصة البن سليم ذل دم وت رخصة اله

ي ]34[المعدّل والمتمم ، و بمقتضى الفقرة الأولى من المادة       ينبغي  : "  منه التي تنص على ما يل

ه                      ه المرخص ل ستأجر لدي ه أو الم أن يتقدم بطلب رخصة البناء والتوقيع عليه من المالك أو موآل

ة الأرض أو البن  ا قطع صلحة المخصصة له ة أو الم ا، أو الهيئ ةقانون ذا  ...." اي أنّ ه م ب ه يفه فإنّ

ك                      اء من مال دّم بطلب رخصة البن المرسوم قد وسّع من نطاق الأشخاص الذين لهم الحق في التق

لّ من الو د آ ى وجه التحدي م عل ى أشخاص آخرين، وه ار إل ه العق ستأجر المرخّص ل ل والم آي

  . والحائز والهيئة صاحبة التخصيصقانونا

أ         م من النصين ب د،                       آما يفه لّ قي ا من آ اء جاء مطلق ى رخصة البن نّ اشتراط الحصول عل

اتين                        ام ه ة دون أخرى، بحيث يخاطب بأحك ى جه ذه الرخصة عل فليس هناك ما يفيد اشتراط ه

ذه     ت له سابقة تطرق وانين ال ت الق ا، وإن آان ا أو اعتباري ان طبيعي واء آ لّ شخص س ادتين آ الم

ا      النقطة بصورة صريحة من خلال نصّها على أنّ     ا أو اعتباري ان طبيعي ه لا يجوز لأي شخص آ

ن     ل م أي عم صة، ب ات المخت سلّمها الجه سبقة ت اء م دون رخصة بن وم ب ا أو خاصا، أن يق عام

  ] .21[أعمال البناء السّالف ذآرها

  طبيق رخصة البناء من حيث الأعمالنطاق ت. 2.3.1.1.1
ادة        م      ]52[        تنص الفقرة الأولى من الم انون رق ر       90/29  من الق ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

ان         : " المعدّل والمتمم على ما يلي   ا آ دة مهم ات الجدي شييد البناي اء من أجل ت تشترط رخصة البن

ه، أو        ضخمة من ان ال س الحيط ذي يم اء ال ر البن ودة، ولتغيي ات الموج د البناي تعمالها، ولتمدي اس

  ".صلب للتدعيم أو التسييجالواجهات المفضية على الساحة العمومية، ولإنجاز جدار 

اط          ملها من د ش ال ق ن الأعم ة م اك جمل أنّ هن شف ب لاه نكت ذآورة أع ادة الم لال الم ن خ       م

ي  ال ف ذه الأعم ل ه ذلك، وتتمث رخيص ب ى ت د الحصول عل ا إلاّ بع ام به الحظر، إذ لا يمكن القيّ

ا              ر البن ات الموجودة، وتغيي د البناي دة، وتمدي ذي يمس الحيطان الضخمة         تشييد البنايات الجدي ء ال

دعيم أو      لب للت دار ص از ج را إنج ة ، وأخي ساحة العمومي ى ال ضية عل ات المف ه أو الواجه من

  .التسييج

ي،               ارات التخطيط العمران راد وسلامتهم واعتب اة الأف ى حي اظ عل      فانطلاقا من ضرورة الحف

ال، إذ يجب    قرّر المشرع أهمية الحصول على رخصة للبناء قبل قيام أصحاب ال   ذه الأعم شأن به
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ة ومواصفات                         ى أسس قانوني شيّدة عل ن، وأن تكون م سلامة والأم اني صفة ال أن تتوافر في المب

ذي يجب أن               ال ال ق والجم ة ومقتضيات الرون ى الصحة العام قياسية، و أن تضمن المحافظة عل

ى النحو     وفيما يلي سنشرع في تفصيل هذه الأعم       .7ص] 32[يشيع بين البنيان في المجتمع     ال عل

  : الآتي

  تشييد البنايات الجديدة. 1.2.3.1.1.1
ى النحو           411ص] 33[     يراد بالتشييد لغة إحكام البناء ورفعه      اه عل د معن ، وتشييد البناء الجدي

 .35ص] 34[السابق استحداث المبنى أو الشروع في إقامته لأوّل مرة بدءا من عمل الأساسات               

 في نظر الفقه وفي عرف قوانين البناء هو آلّ مجموعة من المواد     وقد سبق أن عرفنا بأنّ المبنى     

سان                          د الإن يّدتها ي ا، ش ا أو غيره ا مع مهما آان نوعها، خشبا أو حديدا أو حجرا أو إسمنتا أو آلّه

ازن      راض، آالمخ ن الأغ ره م سكن أو لغي دّت لل واء أع رار، س صالا ق الأرض ات صلة ب مت

شآت أخرى ،   وقد لا تكون المنشآت من      . والحظائر المباني المعدّة للسكن أو لغيره ، بل مجرّد من

ين  ام ب ائط المق اري والح اق والمج سدود والأنف سور وال ة والج ل المبني دة والتماثي   آالأعم

   .74ص] 35[الخ...حدّين

  تمديد البنايات الموجودة. 2.2.3.1.1.1
ة أي طو    د القام ل مدي ال رج صلة، فيق ادة المت ي الزي ة يعن د لغ ةالتمدي ل القام ] 36[ي

سط وتمطّى                        .452ص شيء أي انب دّد ال ال تم ه، ويق ه وطوّل ل ه أي أمهل ] 33[ ويقال مدّه في غيّ

  .، أمّا قانونا فهو يرد على البنايات القائمة أو الموجودة وذلك بالزيادة في حجمها579ص

صدد هي أنّ مصطلح               د " لكن الملاحظة التي تثور في هذا ال ه        " التمدي ر محلّ جاء في غي

ة "أم قصد        " التوسيع" آونه يحمل أآثر من معنى، فهل قصد المشرع من خلاله            ا   " التعلي ؟ علم

ى يختلف عن الآخر، فالمقصود               ادة في مساحة أو حجم           " بالتوسيع "أنّ لكلّ منهما معن هو الزي

  .56ص] 37[البناء دون تعليته، ومثال ذلك إزالة حوائط فاصلة بين شقتين وجعلها شقة واحدة

ه  أو               " للتعلية"بالنسبة  أمّا   اع المرخّص ب ر من الارتف ى أآث فهي الارتفاع بالمبنى القائم إل

 ، ويستوي في  19ص] 38[زيادة عدد طوابق المبنى القائم إلى أآثر من العدد الوارد بالترخيص 

ائم بالفعل       وق المبنى الق ، ذلك أن تتمثل أعمال التعلية في مجرّد إقامة الأعمدة الخرسانية لطابق ف

اء                   ة للبن أو بإقامة غرفة فوق سطح العقار، إذ ليس من الضروري أن تتخذ التعلية الصورة النهائي

اآن   اء القائم،آإضافة أم ى البن شكّل عملا عل ا أن ت ي وجوده ي ف ا يكف ه، وإنّم اع ب راد الارتف الم

لّ إضافة                     ة هي آ الترخيص، إذ التعلي ر  للخدمات على سطح المنزل مادام أنها غير موجودة ب غي

  .113ص] 2[مسموح بها قانونا
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شترط                       ى حدة،وي لّ عل ين آ ري أن يتطرّق لكلا العمل ى المشرع الجزائ لهذا آان لزاما عل

ل الهيكل الخرساني  وأساسات                      لهما ترخيصا لضمان قوّة ومتانة المبنى ، والتأآد من مدى تحمّ

ه         المبنى لأعمال التعلية أو التوسيع المستحدثة، لما في العملين من خط           ى المبنى ذات ة عل ورة بالغ

  .وشاغليه

ضية     .3.2.3.1.1.1 ات المف ضخمة أو الواجه ان ال س الحيط ذي يم اء ال ر البن تغيي

  على الساحات العمومية    

ا       التغير هن ديل "        المقصود ب ة هو من الفعل         " التع ويم          ]عدّل [ولغ ة والتق ه الإقام راد ب  ، وي

شيء أي        شيء بال ه        والمساواة، فيقال عدّل ال ا مقام ه قائم ه مثل ه وجعل ا  409ص] 39[ سواه ب ، أمّ

ائم         اء الق اء أن          409ص] 40[اصطلاحا فيعني تغيير بعض معالم البن ستفيد من رخصة البن ، فللم

ي       واردة ف ك ال ن تل ز ع شكل متميّ ة ب اء المقام ال البن صحيح أعم ديل أو ت ن الإدارة تع ب م يطل

ي  ديل الت ال التع ة أعم شرط مطابق ول  الرخصة الأصلية،ب سارية المفع ة ال د القانوني تتم للقواع  س

  .603ص] 41[وقتها، حتى وإن اختلفت عن القانون الذي صدرت في ضله الرخصة السابقة

ى                          ديل عل ري التع اذا قصر المشرع الجزائ صدد، هو لم ذا ال      إلاّ أنّ السؤال الذي يثور في ه

ساحات ا ى ال ضية عل ات المف ى أو الواجه ضخمة للمبن دران ال د لا ينصب الج ط؟  فق ة فق لعمومي

ه أو                          ى، آإحدى حجرات ى أي جزء آخر من أجزاء المبن التعديل على هذه الأجزاء وإنما يرد عل

شرع         تثناه الم د  اس زاء ق ذه الأج ى ه وارد عل ديل ال ل التع شرفات، فه سلالم أو ال دخل أو ال الم

  . الجزائري من مناط الحظر؟

  التسييججاز جدار صلب للتدعيم أو إن.4.2.3.1.1.1
ل  ن الفع و م ة ه دعيم لغ م[         الت ه      ]دعّ ل وأعان ئلاّ يمي نده ل شيء،أي أس ا ال م دعم ال دعّ  فيق

وّاه  دم 216ص] 33[وق ل ه ل، مث ا من خل ا به ة م ة وإزال اني القائم ة المب ، واصطلاحا هو تقوي

ى  جدار متصدّع ثم إعادة بنائه لتقوية المبنى آلّه، والقصد من الحظر هو أنّ هذه       العملية تحتاج إل

  .37ص] 34[رقابة ومواصفات فنية لابدّ من الترخيص لها

ا           ]سيّج[       أمّا التسييج فلغة هو من الفعل         فيقال سيّج الشيء أي جعل له سياجا، والسيّاج هو م

ة جدار         216ص] 33[أحيط به على آلّ شيء آالكرم والنخل       ي إقام ، أمّا اصطلاحا فالتسييج يعن

  .ناء الخارجي للمبنىصلب يحيط بالف

اء       ال البن ن  أعم ل م أي عم ام ب ن القيّ ه لا يمك ستنتج بأن ره، ن لف ذآ ا س لال م ن خ       إذن م

م        ]52[الواردة في المادة     انون رق تمم،إلاّ         90/29 من الق دّل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل
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ا  ذا الق ام ه ة لأحك شأنها،وإلاّ أضحت مخالف رخيص ب ى ت د الحصول عل اك بع نون،وإن آانت هن

  : جملة من الملاحظات التي تثور في هذا الصدد وهي 

ى  - ة الأول ا الملاحظ ن      : فأمّ ديث ع ل الح ري أغف شرع الجزائ ي أنّ الم شطيبات"ه      الت

ا                 19ص] 42["الخارجية ا له ، التي آان من المفروض أن يدرجها ضمن نطاق الحظر نظرا لم

ة من دور     من أثر على جمال وتناسق واجهات المبان       شطيبات الخارجي ا للت ي، فلا أحد منّا ينكر م

وّث البصري                دّ من ظاهرة التل د       ،192ص] 43[إذا شملها الحظر في الح يما وأنّ المشرع ق لاس

ان الملفت  ا، وإن آ ات من حيث مظهره سجام البناي ى ضرورة ان ر من موضع عل ي أآث د ف أآّ

اء ف             ال البن ة             للانتباه هو أنّ المواد التي نظّمت أعم شكّل إحاطة قانوني سّابقة آانت ت وانين ال ي الق

ال           ذه الأعم ق به ا يتعل ادة          ] 21[جامعة مانعة بكلّ م ى العكس من الم م      ]52[، عل انون رق من الق

ر وضوحا أسوة                   90/29 ـون أآث دّل والمتمم،التي يفترض أن تك ر المع ة والتعمي  المتعلق بالتهيئ

  .بتشريعات الدوّل الأخرى

ة  أمّا الملاحظة الث    - ال                    : اني اء إذا آانت الأعم شترط رخصة البن م ي ري ل هي أنّ المشرع الجزائ

 من القانون   ]53[تخص البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني، إذ نجد في هذا الصدد المادة              

م ي90/29رق ا يل ى م دّل والمتمم،تنص عل ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ لا تخضع لرخصة :" المتعل

ى       البناء البنايات التي   سهر صاحب المشروع عل  تحتمي بسرية الدفاع الوطني، والتي يجب أن ي

اء  ر والبن ي مجال التعمي ة ف شريعية والتنظيمي ام الت ع الأحك ا م شترط رخصة ". توافقه م ت ا ل آم

البناء إذا آانت الأعمال تخص بعض الهياآل القاعدية الخاصة التي تكتسي طابعا استراتيجيا من                

ى والتابع  ة الأول ذا     الدرج ي ه د ف سات ، إذ نج ات أو المؤس ة أو الهيئ دوائر الوزاري بعض ال ة ل

 المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير      91/176الصدد المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم        

ك                      سليم ذل دم وت ة ورخصة اله اء وشهادة المطابق سيم ورخصة البن ورخصة التجزئة وشهادة التق

ة     : " يليالمعدّل والمتمم،تنص على ما    ر ورخصة التجزئ تخص أحكام هذا المرسوم شهادة التعمي

ة من                       واد المعين ة في الم دم، المبين ة ورخصة اله وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابق

سمبر سنة         90/29القانون رقم    ق            1990 المؤرخ في أول دي ا يتعل ك فيم ذآور أعلاه ، وذل  والم

  .مها إلى المتقدمين بطلبهابتحضير هذه الرخص والشهادات وتسلي

وزارة           سية ل       ولا تعني هذه الوثائق الهياآل القاعدية العسكرية المخصصة لتنفيذ المهام  الرئي

ا استراتجيا من                       سي طابع ة الخاصة التي تكت الدفاع الوطني ، آما لا تعني بعض الهياآل القاعدي

  ... ".ئات أوالمؤسساتالدرجة الأولى والتابعة لبعض الدوائر الوزارية أو الهي

ات     91/176 من المرسوم التنفيذي رقم      ]33[هي أنّ المادة    :  أمّا الملاحظة الثالثة   -  المحدد لكيفي

ة           هادة المطابق اء وش صة البن سيم ورخ هادة التق ة وش صة التجزئ ر ورخ هادة التعمي ضير ش تح



  32

ك بإ                  عت من نطاق الحظر وذل تمم، وسّ دّل والم ك المع سليم ذل ال   ورخصة الهدم وت ضافتها لأعم

ل" م  " التحوي انون رق ي الق ري ف شرع الجزائ ا الم م يتحدّث عنه ي ل ة 90/29الت ق بالتهيئ  المتعل

ي             ل           : "والتعمير المعدّل والمتمم، إذ تنص هذه المادة على ما يل ة أو تحوي شييد لبناي شترط آل ت ي

واد  ام الم ا لأحك اء طبق ازة رخصة البن ى حي ة عل انون55 و52 و49لبناي م  من الق  90/29 رق

نة     سمبر س ي أول دي ؤرخ ف ذا       1990الم ن ه ى م ادة الأول اة الم ع مراع لاه وم ذآور أع  والم

وم  رخيص   " . المرس ى ت د الحصول عل ا إلاّ بع ام به ن القيّ ل لا يمك ال التحوي ى أعم ه فحت وعلي

ا إع                  . بذلك ال يكون الغرض منه ام بأعم طاء  ويراد بالتحويل هنا تغيير الغاية من المبنى، أي القيّ

   .565ص] 41[المبنى استعمالا غير الذي آان مخصصا له في الأصل

اء هي إجراء ضبطي وتنظيمي،و                          من خلال ما تم التطرق إليه ، نخلص إلى أنّ رخصة البن

ة          اء للأصول الفني ال البن ة أعم هي الوسيلة التي يهدف المشرع من خلالها إلى التحقق من مطابق

رّرة    ة المق فات العام اء         والمواص ال البن ائمين بأعم اة الق دى مراع ن م ق م ذا التحق ا، وآ قانون

  .  لمقتضيات الأمن العام وقواعد الصحة العامة، وغيرها ممّا يتعلق بالمحافظة على النظام العام 

ا سنحاول                           ذا م ذه الرخصة ؟  ه ى ه ا للحصول عل       لكن ما هي الإجراءات الواجب إتباعه

  .ما يليمعرفته في

  ءات الحصول على رخصة البناءإجرا .2.1.1
ادة   لال الم ن خ م  ]52[ م انون رق ن الق تمم،   90/29 م دّل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

ادة  م    ]34[والم ذي رق وم التنفي ن المرس ر    91/176 م هادة التعمي ضير ش ات تح دد لكيفي  المح

ة ورخصة ا                اء وشهادة المطابق سيم ورخصة البن ك      ورخصة التجزئة وشهادة التق سليم ذل دم وت له

ى الجهات                    ين إل المعدّل والمتمم، نستنتج بأنّ رخصة البناء تبدأ بطلب يقدّم من قبل أشخاص معيّن

ا                سالف ذآره اء ال ال البن أي عمل من أعم ام ب ل القيّ ى     .الإدارية المختصة قب صدد عل ذا ال وفي ه

ى تحقيق               ا    المشرع أن يراعي بأنّ لطالب الترخيص مصلحة مشروعة يجب العمل عل ا وتنظيمه ه

ين               5ص] 1[وإلاّ عمّت الفوضى   ، وهنا يقع على المشرع عبئ إزالة العوائق، وهذا من خلال تبي

عه          ذي وض يم ال ى التنظ راد عل ل الأف ى يقب سيطها حت يحها وتب راءات وتوض            الإج

  .10ص] 1[المشرع

حق المجتمع في أن        إلاّ أنه في المقابل على المشرع ومن خلال هذه الإجراءات، أن يضمن      

م الحق في             ذين له يعمل ولو قدرا من الرقابة على أعمال البناء، سواء تعلّق الأمر بالأشخاص ال

ات               سبة للبيان ا صلاحية إصدارها، أو بالن طلب الحصول على رخصة البناء، أو الجهات التي له

ى                 ا بطالب الحصول عل رخيص،أو   التي لابدّ أن يتضمنها طلب الترخيص، سواء ما تعلق منه  الت

ما تعلق بأعمال البناء موضوع الطلب، وإذا آنّا سلّمنا بأنّ هناك إجراءات لابد من إتباعها،فهناك               
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ة                 .إذن آجال يتعيّن على الجميع التقيّد بها       ى الموازن د عمل عل ر ق وبهذا يكون  المشرع في الأخي

ى                ا و    بين مصلحة الأفراد في البناء بحسبانها مصلحة مشروعة يجب العمل عل ا وتنظيمه تحقيقه

  . 36ص] 2[إلاّ عمّت الفوضى وبين حق المجتمع في أن يراقب مثل هذه الأعمال

م                  انون رق ري تجسيده من خلال الق ة   90/29      هذا ما حاول المشرع الجزائ ق بالتهيئ  المتعل

ات تحضير شها    91/176والتعمير المعدّل والمتمم، وآذا المرسوم التنفيذي رقم    دة  المحدد لكيفي

سليم              التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وت

  :ذلك المعدّل والمتمم ، وهذا ما سنحاول الكشف عنه على النحو الآتي

  . طلب رخصة البناء تقديم-

  . البيانات التي يتضمنها طلب رخصة البناء-

  .ء المدة التي يتقيّد بها طلب رخصة البنا-

   طلب رخصة البناءتقديم.1.2.1.1
ذا الطلب                       دّم ه شؤون التنظيم، ويق   يبدأ الترخيص بطلب يقدّم إلى الجهة الإدارية المختصة ب

ال    ذ أعم ام بتنفي ل القيّ رخيص قب ى الت ا المشرع الحصول عل من أشخاص وجهات أوجب عليه

ه                   ك أن ة، ذل رخيص بعض الدق دّم طلب الت رخيص أو         البناء، وتثير صفة مق نح الت ى م يترتب عل

صل      ار تت ن آث رخيص م نح  الت ه م ا يرتب ضلا عمّ ة، ف ز القانوني ن المراآ د م أثر العدي ضه ت رف

   .28ص] 1[بالمسؤولية عن الأعمال المقامة

أي                      ام ب رخيص للقيّ نح الت از إداري يم       آما أنّ الرقابة على تنظيم المباني،تقتضي وجود جه

  .4ص] 1[توافرت اشتراطات فنية تتعلق بالحرآة العمرانية بصفة عامةإجراء يتعلق بالبناء إذا 

دّم     بطلب رخصة البناء؟ وما هي الجهة            فمن هم الأشخاص الذين لهم الحق في التقدّم         التي يق

  : هذا ما سنحاول الكشف عنه وذلك وفق التقسيم التالي.لها هذا الطلب؟ 

  .ب رخصة البناءطلب  الأشخاص الذين لهم الحق في التقدّم-

  . طلب رخصة البناء الجهة التي يقدّم لها-

  طلب رخصة البناءب الأشخاص الذين لهم الحق في التقدّم.1.1.2.1.1
         من المسلّم أنّ من يطلب ترخيصا بأعمال البناء من الجهة الإدارية المختصة أن يكون ذا       

ة التحدي             ساؤلات من ناحي د مسؤولية           صفة، وهذه الصفة تثير بعض الت يما من حيث تحدي د، لاس

ك           ن تل نجم ع د ت وارث ق ن آ دث م د يح ا ق ستندات، وعمّ ات وم ن بيان ه م ا يقدّم شخص عمّ ال

  .167ص] 2[الأعمال
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ار،                          ا عدد من المسؤوليات والآث ة التي يترتب عليه اء هي من الأمور الهام        فرخصة البن

اء        30ص] 1[ولهذا وجب قصر الحق في الحصول عليها على من له صفة           ه فرخصة البن ، وعلي

ا        ا وخاص اري عام ي أو اعتب ى  شخص طبيع رض عل د يف ر ق ي أم ق ه ذا المنطل ن ه ] 15[م

   .45ص

ي الحديث             اء، يعن دّم بطلب رخصة البن        إنّ الحديث عن الأشخاص الذين لهم الحق في التق

ذه          ا له بق وأن تطرّقن د س خاص، وق ث الأش ن حي صة م ذه الرخ ق ه اق تطبي ن نط سألة      ع  الم

ادة             م       ]50[بالتفصيل، فقد لاحظنا بأنّ المشرع الجزائري ومن خلال الم انون رق  90/29 من الق

وم    ة الأرض، إلاّ أنّ المرس اء بملكي ق البن تمم،ربط ح دّل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ المتعل

ة وشه          91/176التنفيذي رقم    سيم   المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئ ادة التق

د        ى وجه التحدي ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك المعدّل والمتمم، وعل

اء       ]34[من خلال المادة     ، وسّع من نطاق الأشخاص الذين لهم الحق في التقدّم بطلب رخصة البن

ر المرخص  من مالك العقار إلى أشخاص آخرين،وهم على وجه التحديد آلّ من الحائز والمستأج         

  .له قانونا والوآيل والهيئة صاحبة التخصيص

   طلب رخصة البناءالجهة التي يقدّم لها.2.1.2.1.1
ادة  نص الم م  ]37[      ت ذي رق وم التنفي ن المرس هادة  91/176 م ات تحضير ش دد لكيفي  المح

سليم         التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم و            ت

ي       ع                    : " ذلك المعدّل والمتمم على ما يل ه، في جمي ة ب ائق المرفق اء والوث يرسل طلب رخصة البن

ي خمس   الات، ف ة      ]05[الح ود قطع ل وج ة مح دي لبلدي شعبي البل س ال يس المجل ى رئ سخ إل  ن

  .الأرض

دي بع            شعبي البل يس المجلس ال سلمه رئ داع الطلب بوصل ي د التحقيق في          يسجل تاريخ إي

  .الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه

  ".         يوضح نوع الوثائق المقدمة، بطريقة مفصلة على الوصل

دّم في              اء يق ى رخصة البن أنّ طلب الحصول عل م ب ذآورة أعلاه، يفه         من خلال المادة الم

ار، ويكون                جميع الحالات إلى ر    رة اختصاصه العق ئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يقع في دائ

ائق  الضرورية التي                       ]05[ذلك في خمسة       د التحقيق في الوث سلّم بع داع ي ل وصل إي سخ مقاب  ن

وم            .11ص] 11[ينبغي  أن تكون مطابقة لتشكيل الملف       ل ي ة،إذ يمثّ ة بالغ سي الوصل أهمي ،ويكت

ال ا   لاق الآج اريخ انط سليمه ت در      ت ه، وتج صل في رخيص والف ب الت ا لفحص طل رّرة قانون لمق

اء         صة البن ب رخ ف طل ون مل دما يك ف عن ال تتوق ذه الآج ى  أنّ ه صدد إل ذا ال ي ه ارة ف الإش

نقص،     ذا ال غ عن ه اريخ التبلي ن ت داء م صة،وهذا ابت ات ناق ائق أو معلوم تكمال وث موضوع اس
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صدد            ويسري مفعول الأجل ابتداء من تاريخ استلام هذه الو         ذا ال ات،إذ نجد في ه ثائق أو المعلوم

ادة   ن الم ة م رة الثاني م  ]43[الفق ذي رق وم التنفي ن المرس ضير  91/176 م ات تح دد لكيفي  المح

دم                ة ورخصة اله شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابق

ي       ا يل ى م دّل والمتمم،تنص عل دما ي : " وتسليم ذلك المع كون ملف الطلب موضوع استكمال      عن

الوثائق أو المعلومات الناقصة   التي ينبغي على صاحب الطلب أن يقدّمها  يتوقف الأجل المحدد               

ذه                     اريخ  استلام ه داء من ت ه ابت سري مفعول أعلاه ابتداء من تاريخ   التبليغ  عن هذا النقص و ي

  ."الوثائق أو   المعلومات

ارة       ر تجدر الإش ة                              في الأخي د التحقق من مطابق دي وبع شعبي البل يس المجلس ال ى أنّ رئ  إل

ق               التعمير وف ة ب ة المكلّف صلحة الدول ى م اله إل وم بإرس ه، يق ول ب يم المعم ب للتنظ ف الطل مل

واد         م          ]42][41][40[الإجراءات المنصوص عليها في الم ذي رق  91/176 من المرسوم التنفي

اء وشهادة               المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعم     ير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البن

ذه الإجراءات بالتفصيل في                   المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك المعدّل والمتمم ، وسنتطرق له

  حينها

  البيانات التي يتضمنها طلب رخصة البناء. 2.2.1.1
اء         راخيص البن صرف ت ة  -  ت ام القانوني ا للأحك سؤو- وفق ت م احبها، ولأنّ  تح لية ص

ام تنظيم                    اء وتصميمه لأحك ة مشروع البن الترخيص في حقيقته يستهدف أصلا التحقق من مطابق

ديم                ة، ونظرا لاشتراط تق ذلك من الأصول والقواعد الفني المباني ومخطّطات المدن وما يقترن ب

ى            175ص] 2[طلب الترخيص بأعمال البناء من ذي صفة        ،  يجب أن يرفق طلب الحصول عل

دّم                      ات يكون مق بته مجموعة من البيان ستندات،وأن تحرر بمناس هذا الترخيص بمجموعة من الم

 المحدد   91/176، وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم       29ص] 1[الطلب مسؤولا عن صحتها   

هادة            اء وش صة البن سيم ورخ هادة التق ة وش صة التجزئ ر ورخ هادة التعمي ضير ش ات تح لكيفي

ادة        المطابقة ورخصة الهد   ادة   ]34[م وتسليم ذلك المعدّل والمتمم،وتحديدا من الم ى الم ، ]36[ حت

ق        ا يتعل ا م نجد أنّ هذه البيانات منها ما يتعلق بالشخص طالب الحصول على رخصة البناء ومنه

سيم     ق التق ك وف ات و ذل ذه البيان صيل ه نحاول تف رخيص، وس ب الت اء موضوع طل ال البن بأعم

  : التالي

  .علقة بطالب رخصة البناء البيانات المت-

  . البيانات المتعلقة بأعمال البناء-
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  انات المتعلقة بطالب رخصة البناءالبي. 1.2.2.1.1 
لّ                     إنّ أولى الالتزامات الواقعة على عاتق طالب الترخيص، تتمثّل في وجوب تقديم وتوفير آ

ا   ستندات وأوراق تطلبه ات وم ن بيان صحيحة م ة وال ات اللازم ة    المعلوم ة الإداري ه الجه من

، والتي من خلالها يثبت بأنه ذا صفة، و نجد في هذا الصدد الفقرة  الثانية          175ص] 2[المختصة

ادة ن الم م  ]34[م ذي رق وم التنفي ن المرس ر  91/176 م هادة التعمي ات تحضير ش دد لكيفي  المح

د                 ة ورخصة اله اء وشهادة المطابق سيم ورخصة البن ك     ورخصة التجزئة وشهادة التق سليم ذل م وت

  :يجب أن يقدم صاحب الطلب لدعم طلبه الوثائق التالية: " المعدّل والمتمم، تنص على ما يلي

ي  -     ه ف ى النحو المنصوص علي ازة عل هادة الحي ن ش سخة م ة أو ن د الملكي سخة عن عق ا ن إمّ

  .   والمذآور أعلاه1990نوفمبر سنة 18 المؤرّخ في 90/25القانون رقم 

م         أو توآ  -     ذآور   1975 سبتمبرسنة    26 المؤرخ في      75/58يلا طبقا لأحكام الأمر رق  والم

  .أعلاه

  ." نسخة من العقد الإداري الذي ينص على تخصيص قطعة الأرض أو البناية-    

ع              ي يتمت صفة الت ا لل اء،تكون تبع صة البن ب رخ ص طال ي تخ ه،فالبيانات الت اء علي         بن

دّم بطلب                  بها، فالمالك يكون   ل شخصا آخر ليتق ا إذا وآّ ة، أمّ د الملكي سخة من عق ديم ن ا بتق  ملزم

انون           ه الق نص علي ا ي ا لم ة طبق ة قانوني ل وآال دّم الوآي شرط أن يق ك ب صح ذل اء في رخصة البن

ة                   المدني ، ولم يشترط المشرع نوعا معينا للوآالة ، وطالما أنّ النص عاما يجوز أن تكون الوآال

  .24ص] 44[صةعامة أو خا

سخة من شهادة                           اء بن ى رخصة البن سبة للحائز يجب أن يرفق طلب الحصول عل        أمّا بالن

ازة   ادة   ] certificat de possession[الحي ب الم ستحدثة بموج م  ]39[ الم انون رق ن الق  م

ي 90/25 ؤرخ ف وفمبر18 الم اري1990ن ه العق ا ] 45[ المتضمن التوجي ى م ي تنص عل ، الت

ي ادة     يمك:" يل وم الم سب مفه خص ح ل ش ررقم  823ن آ ن الأم ي  75/58 م ؤرخ ف  الم

ستمرة      1975سبتمبرسنة26 ة م ا ملكي  يمارس في أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقوده

ازة                   سمى شهادة حي وغير منقطعة وهادئة وعلانية لا تشوبها شبهة أن يحصل على سند حيازي ي

سجيل والإشهار العق      شكليات الت داد      وهي تخضع ل ا إع تم فيه م ي اطق التي ل ك في المن اري، وذل

سح الأراضي  جل م ذي رق     "س وم التنفي سليمها المرس ازة وت هادة الحي داد ش ة إع دد آيفي م ، ويح

    ].46[1991 يوليو27  المؤرخ في91/254

ه أن يرفق طلب                      ستأجر،فيجب علي اء هو الم        أمّا إذا آان الذي يرغب في القيام بأعمال البن

  .25ص] 44[بناء بترخيص من مالك العين المؤجّرةرخصة ال
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صدد مختلف                ذا ال        تبقى في الأخير الهيئة أو المصلحة صاحبة التخصيص ،حيث نجد في ه

ا   ...الهيئات والمصالح والمديريات التابعة للدولة، آتلك المكلّفة بالتعمير أو النقل أو الري           خ، وم إل

د الإداري   على هذه الهيئات أو المصالح إلاّ إحض سخة من العق ذي  ]l'acte administratif[ار ن  ال

ة    ه الهيئ ة لهات ة الأرض أو البناي ى تخصيص قطع نص عل شرع   .ي ى أنّ الم ارة إل در الإش و تج

م       ]82[الجزائري عرّف التخصيص في الفقرة الأولى من المادة        انون رق  المؤرخ   90/30 من الق

انون الأملاك الوطني       1990ديسمبر01في   ي      ] 47[ة المتضمن ق ا يل ى م ي  :"، التي تنص عل يعن

ام                         صالح الع ة تخدم ال التخصيص باستعمال ملك عقاري أو منقول يملكه شخص عمومي في مهم

ة                ة أو الجماعة الإقليمي ا الدول للنظام، ويتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنية الخاصة التي تملكه

سة عم     ة أو مؤس صلحة عمومي ة أو م رة وزاري صرف دائ ت ت صد   تح دهما وق ة لأح ة تابع ومي

  ".تمكينها من أداء المهمة المسندة إليها

  لبيانات المتعلقة بأعمال البناءا. 2.2.2.1.1 
ادتين                  اء موضوع طلب الترخيص،بمقتضى الم ال البن ة بأعم  ]35[       حدّدت البيانات المتعلق

م         ]36[و ذي رق ات تحضير شهادة ا         91/176 من المرسوم التنفي ر ورخصة     المحدد لكيفي لتعمي

دّل              ك المع سليم ذل دم وت ة ورخصة اله هادة المطابق اء وش سيم ورخصة البن هادة التق ة وش التجزئ

  : والمتمم ، ويمكن تصنيف الوثائق المطلوبة في هذا الصدد آالآتي

  م مشروع البناء مع قواعد العمرانوثائق تقنية تبيّن مدى انسجا.1.2.2.2.1.1
  :  فيما يلي91/176 من المرسوم التنفيذي رقم ]35[ثائق حسب المادة      تتمثل هذه الو

لّم        -  ى س د عل ة      5000/1 أو 2000/1 تصميم للموقع يع ة، وشبكات الخدم ى الوجه شتمل عل  ي

  .مع بيان طبيعتها وتسميتها ونقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الأرض

لّ   -  ى س د عل ة المع اءات والتهيئ ة البن ات  500/1 أو 200/1م  مخطط آتل ى البيان شتمل عل  وي

  : التالية

  .حدود القطعة الأرضية ومساحتها وتوجهها ورسم الأسيجة عند الاقتضاء*

  .منحنيات المستوى أو مساحة التسطيح والمقاطع التخطيطية للقطعة الأرضية*

  .أو عددها،184ص ] 48[نوع طوابق البنايات المجاورة وارتفاعها*

ر           ارتفاع البنايا * ة أو غي ا، وتخصيص المساحات المبني ت الموجودة أو المبرمجة أو عدد طوابقه

  .المبنية

  .المساحة الإجمالية للأرضية والمساحة المبنية على الأرض* 
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اط                * سية ونق ة الرئي بيان شبكات قابلية الاستغلال التي تخدم القطعة الأرضية مع مواصفاتها التقني

  .مبرمجة على المساحة الأرضيةوصل ورسم شبكة الطرق والقنوات ال

لم       -  ى         50/1 تصاميم معدة على س شتملة عل ة والم ستويات البناي ة لمختلف م  للتوزيعات الداخلي

ا في                  ة والواجهات بم شبكة جرّ المياه الصالحة للشرب، وصرف المياه القذرة، والكهرباء والتدفئ

ع ضرورة توضيح تخص يدية، م اطع الترش يجة والمق ات الأس ك واجه يص مختلف المحلات ذل

دمها أو     ا أو ه اظ به م الاحتف ي ت ة الت زاء القديم يّن بوضوح الأج صاميم، ويجب أن تب ى  الت عل

  .الأجزاء المبرمجة وذلك بالنسبة لمشاريع تحويل الواجهات أو الأشغال الكبرى

  . مذآرة تتضمن آشف المقاييس التقديرية للأشغال و آجال إنجاز ذلك- 

  : جزئة بالنسبة لما يلي مستندات رخصة الت- 

سكن أو لغرض  *  زّأة لغرض ال دخل ضمن أرض مج ة أرضية ت ى قطع ة عل ات المبرمج البناي

  .آخر

  :  مذآرة ترفق بالرسوم البيانية الترشيدية وتتضمن البيانات التالية- 

  .وسائل العمل وطاقة استقبال آلّ محل*

  .طريقة بناء الهياآل والأسقف ونوع المواد المستعملة* 

شرب *  صالحة لل اه ال رّ المي ة وج از والتدفئ اء والغ وين بالكهرب زة التم صر لأجه رح مخت ش

  .والتطهير والتهوية

  .شرح مختصر لأدوات إنتاج المواد الأوّلية والمنتجات المصنّعة وتحويلها وتخزينها*

  .الوسائل الخاصة بالدفاع ومحاربة الحرائق* 

  وع البناء مع قواعد حماية البيئةشروثائق تبيّن مدى انسجام م. 2.2.2.2.1.1
  :  فيما يلي91/176 من المرسوم التنفيذي رقم ]35[    تتمثل هذه الوثائق حسب المادة 

  :  مذآّرة بالنسبة للمباني الصناعية تبيّن ما يلي- 

ة                  * ة وبالزراع صحة العمومي ضرة بال ا الم ة وآمياته صلبة والغازي سائلة وال واد ال وع الم ن

محيط، والموجودة في المياه القذرة المصروفة وانبعاث الغازات، وتراتيب المعالجة والتخزين      وال

  .والتصفية

سات   * اري والمؤس صناعي والتج تعمال ال ات ذات الاس سبة للبناي ضجيج المنبعث بالن ستوى ال م

  .المخصصة لاستقبال الجمهور

ناعية وت   -  سات ص يع مؤس شاء أو توس رخّص بإن والي الم رار ال ة    ق ي فئ صنفة ف ة م جاري

  .138ص] 30[المؤسسات الخطيرة وغير الصحية والمزعجة
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م         ، 53ص] 49[ دراسة مدى التأثير   -   90/78المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رق

ر سنة   27المؤرخ في    ة    1990 فبراي أثير في البيئ ق بدراسات الت سبة  ] 50[ المتعل ك بالن ، و ذل

  .للمشاريع الملحقة

  هندس في الهندسة المدنية معتمدينتأشيرة مهندس معماري وم.1.1.3.2.2.2
ى   90/29 من القانون رقم  ]55[       تنص المادة    تمم عل  المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدّل والم

اري                    :"ما يلي  دس معم اء من طرف مهن يجب أن يتم إعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البن

  .تمدين، في إطار عقد تسيير المشروعومهندس في الهندسة المدنية مع

ه   ه وحجم شروع وتنظيم ع الم يّن موق ائق تب صاميم ووث ى ت اري عل شروع المعم وي الم      يحت

ة          صوصيات المحلي رز الخ ي تب ارة الت وان المخت اء والأل واد البن ذا م ات وآ وع الواجه ون

  .والحضارية للمجتمع الجزائري

ى  صوصا عل ة خ ات التقني وي الدراس غال       تحت ع الأش ذا قط ل وآ ة للهياآ ة المدني الهندس

  ".الثانوية

ادة   نص الم ا ت م  ]36[        آم ذي رق وم التنفي ن المرس ضير  91/176 م ات تح دد لكيفي  المح

دم                     ة ورخصة اله شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابق

ا ي   ى م تمم عل دّل والم ك المع سليم ذل يوت صميم          :" ل ة بالت ائق المتعلق د الوث ب أن تع يج

دس         ين مهن تراك ب اء، بالاش صة البن ب رخ ة بطل ة المرفق ة المدني ات الهندس اري وبدراس المعم

ة المعمول         معماري ومهندس في الهندسة المدنية، الممارسين لمهنتيهما حسب الإجراءات القانوني

صه، طبق         ا يخ ل فيم ا، آ ن طرفهم ر م ا، وتؤش ادة   به ام الم انون                   55ا لأحك ن الق  م

م  ي  90/29رق ؤرخ ف ام  14 الم ى ع ادى الأول نة  1411 جم سمبر س ق أول دي  1990 المواف

  .والمذآور أعلاه

شاريع     اري لم ف المعم ة المل ا دراس صة إقليمي ر المخت صالح التعمي ن م ب م ن أن يطل       يمك

ى الهندسة           البناء من أجل الحصول على رأي مسبق قبل إ         وي عل نجاز الدراسات التقنية التي تحت

  ".المدنية وأجزاء البناء الثانوية

عة         شاريع الخاض ع الم د أن توض ه لاب ستنتج بأن ذآورتين أعلاه،ن ادتين الم لال الم ن خ        م

ه يجب                     دين، وعلي ة معتم دس في الهندسة المدني لرخصة البناء من طرف مهندس معماري ومهن

رخ     ى                    أن يرفق طلب الت ان يقتصر عل ى أنّ الأمر آ ارة إل يص بتأشيرة المهندسين، وتجدر الإش

ذي طرأ                        ديل ال ة بمقتضى التع دس في الهندسة المدني مّ إضافة المهن المهندس المعماري  فقط،وت

ادة  ى الم م ]55[عل انون رق ن الق ادة90/29 م ضى الم م ]05[ بمقت انون رق ن الق  04/05 م

دّل وا   2004غشت   14المؤرّخ في    م        المع انون رق تمم للق ر،       90/29لم ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل
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ادة         ى الم م          ]36[وآذا التعديل الذي طرأ عل ذي رق ادة     91/176 من المرسوم التنفي  بمقتضى الم

 المعدّل والمتمم للمرسوم     2006 يناير 07 المـؤرخ في    06/03 من المرسوم التنفيذي رقم      ]04[

سيم         المحدد لكيفيات تحضير   91/176التنفيذي رقم     شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التق

  ] .51[ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك

  المدة التي يتقيّد بها طلب رخصة البناء. 3.2.1.1
واد         ى الم الرجوع  إل م   ]67[ و]66[ و]65[   ب انون رق ن الق ة  90/29 م ق بالتهيئ  المتعل

م        ]42[ و ]41[و]40[، وآذا المواد    والتعمير المعدّل والمتمم   ذي رق  91/176 من المرسوم التنفي

اء وشهادة                المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البن

ة المختصة                اك جهات إداري تمم، نكتشف أنّ هن دّل والم ك المع المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذل

ل       وزير           بإصدار رخصة البناء، وتتمث والي أو ال دي أو ال شعبي البل يس المجلس ال لّ من رئ في آ

نح             رار م دارها لق ل إص ات قب ذه الجه ى ه صاصه، وعل اق اخت ي نط لّ ف التعمير آ ف ب المكلّ

ب    ة الطل صة بدراس ات المخت سنى للجه ة،حتى يت دّة معيّن د بم ه أن تتقيّ رخيص أو رفض منح الت

  .لتعميرالتأآد من مطابقته لتوجيهات أدوات التهيئة وا

  :  الآتيعلى النحو      هذا ما سنحاول تفصيله 

  . إذا آانت رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي-

  . إذا آانت رخصة البناء من اختصاص الوالي-

  .إذا آانت رخصة البناء من اختصاص الوزير المكلّف بالتعمير -

  يس المجلس الشعبي البلديختصاص رئ إذا آانت رخصة البناء من ا.1.3.2.1.1
ى         90/29 من القانون رقم     ]65[      تنص المادة    تمم عل دّل والم ر المع  المتعلق بالتهيئة والتعمي

ي ا يل ادتين :"م ي الم ا ف صوص عليه ام المن اة الأحك ع مراع صة 67 و66م سلّم رخ اه ت  أدن

  : التجزئةأو رخصة البناء من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي

صفته م-  ه مخطط شغل   ب ي قطاع يغطي اءات ف ع الاقتطاعات أو البن سبة لجمي ة بالن ثلا للبلدي م

  .الأراضي ويوافي رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة الوالي بنسخة من الرخصة

ق              -  رأي المواف ى ال لاع عل د الإط ي بع غل الأراض ط ش اب مخط ة غي ي حال ة ف ثلا للدول  مم

دي يختص بإصدار             وعليه فمن خلال ه   ." للوالي شعبي البل ذه المادة،نستنتج بأنّ رئيس المجلس ال

ة في قطاع       رخصة البناء بصفته ممثلا للبلدية وهذا بالنسبة لجميع الاقتطاعات أو البناءات الواقع

ذا                "مخطط شغل الأراضي  "يغطيه   ة، وه ثلا للدول صفته مم ذه الرخصة ب ، آما يختص بإصدار ه

  .لكن بعد الإطلاع على الرأي  الموافق للوالي" ضيمخطط شغل الأرا"في حالة غياب 
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صفته    تسليم رخصة البناء من طرف رئيس المجلس ال       .1.1.3.2.1.1 شعبي البلدي ب

  ممثلا للبلدية

 المحدد لكيفيات تحضير 91/176 من المرسوم التنفيذي رقم    ]40[     نجد في هذا الصدد المادة    

دم          شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسي      ة ورخصة اله م ورخصة البناء وشهادة المطابق

اء من اختصاص          :" وتسليم ذلك المعدّل والمتمم تنص على ما يلي        عندما يكون تسليم رخصة البن

شعبي                      يس المجلس ال إنّ رئ ة ف ثلا للبلدي اره مم رئيس المجلس الشعبي البلدي التي يتصرّف باعتب

ة في   البلدي يرسل نسخة من ملف الطلب إلى مصلحة الدول        ة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاي

  .أجل ثمانية أيام الموالية لتاريخ إيداع الملف

شعبي             يس المجلس ال ة، باسم رئ التعمير في البلدي      تكلّف في هذه الحالة المصلحة المختصة ب

  ." البلدي بتحضير الملف

شعبي   يس المجلس ال ان رئ ه إذا آ ستنتج بأن ذه المادة،ن ن خلال ه ن يختص      م و م دي ه  البل

ى مصلحة             سخة من ملف الطلب إل ه أن يرسل بن بتسليم رخصة البناء بصفته ممثلا للبلدية، فعلي

ف،         ]08[الدولة المكلّفة بالتعمير على مستوى الولاية خلال ثمانية        داع المل  أيّام  الموالية لتاريخ إي

ي غ   ب ف ى صاحب الطل اء إل ضمن رخصة البن رار المت غ الق ى أن يبلّ ة عل هر الثلاث ضون الأش

ادة      ]03[ ن الم ى م رة الأول صدد الفق ذا ال ي ه د ف ه،إذ نج داع طلب اريخ إي ة لت ن ]43[ الموالي  م

م    ذي رق وم التنفي ة      91/176المرس صة التجزئ ر ورخ هادة التعمي ضير ش ات تح دد لكيفي  المح

دّل و    ك المع سليم ذل دم وت ة ورخصة اله هادة المطابق اء وش سيم ورخصة البن هادة التق تمم  وش الم

يبلّغ القرار المتضمن رخصة البناء إلى صاحب الطلب في غضون الأشهر                :"تنص على ما يلي   

 الموالية لتاريخ إيداع طلبه، وذلك عندما يكون إصدار رخصة البناء من اختصاص              ]03[الثلاثة  

ة        ضون أربع ي غ ة، وف ثلا للبلدي اره مم دي باعتب شعبي البل س ال يس المجل ي  ]04[رئ هر ف  أش

  ".ت الأخرىالحالا

صفته           .2.1.3.2.1.1 تسليم رخصة البناء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ب

ممثلا للدولة
ادة  صدد الم ذا ال ي ه د ف م ]41[        نج ذي رق وم التنفي ن المرس ات 91/176 م دد لكيفي  المح

ة           هادة المطابق اء وش صة البن سيم ورخ هادة التق ة وش صة التجزئ ر ورخ هادة التعمي ضير ش تح

اء  :"خصة الهدم وتسليم ذلك المعدّل والمتمم تنص على ما يلي  ور عندما يكون إصدار رخصة البن

يس                         إنّ رئ ة ف ثلا للدول اره مم ذي يتصرف باعتب دي ال شعبي البل يس المجلس ال من اختصاص رئ
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 نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير       ]4[المجلس الشعبي البلدي يرسل ملف الطلب في أربع         

  . الموالية لتاريخ إيداع الملف]08[يها حول المطابقة، وذلك في أجل الأيام الثمانية لإبداء رأ

يس      رأي رئ ه ب اريخ إيداع ن ت داء م د ابت هر واح ل ش ي أج ل ف ف المرس ع المل      يجب أن يتب

  .المجلس الشعبي البلدي حول مشروع البناء

ة         ة، تحضير الملف              وتتولى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاي ذه الحال  في ه

 نسخ من الملف مرفقة برأيها، وذلك       ]03[ اثنان لإعادة ثلاث     ]02[ويرصد لها أجل مدته شهران    

  ".ابتداء من تاريخ استلام هذا الملف

دي هو من يختص                شعبي البل يس المجلس ال ان رئ ه إذا آ         من خلال هذه المادة،نستنتج بأن

صفته   اء ب صة البن سليم رخ ع   بت ل أرب ه أن يرس ة، فعلي ثلا للدول ب  ]04[مم ف طل ن مل سخ م  ن

ي أجل       ك ف ة وذل ا حول المطابق داء رأيه التعمير لإب ة ب ة المكلّف ى مصلحة الدول اء إل رخصة البن

  . أيّام الموالية لتاريخ إيداع الملف]08[الثمانية 

اء            آما يجب أن يتبع رئيس المجلس الشعبي البلدي رأيه بالملف المرسل ح             ول مشروع البن

وم                في غضون شهر واحد يبدأ من تاريخ إيداع ملف الطلب،وتجدر الإشارة إلى أنّ الجهة التي تق

ة، التي              ى مستوى الولاي التعمير عل ة ب ة المكلّف ة هي مصلحة الدول بتحضير الملف في هذه الحال

ه شهران           صدد أجل مدت ذا ال ا في ه ادة ثلاث   ]02[يرصد له سخ من المل   ]03[ لإع ة   ن ف مرفق

برأيها وذلك ابتداء من تاريخ استلام ملف الطلب، على أن يبلّغ المعني بالقرار المتضمن رخصة             

ادة      ]04[البناء في غضون أربعة      ذا حسب الم ف، وه داع المل  من  ]43[ أشهر الموالية لتاريخ إي

  . السالفة الذآر91/176المرسوم التنفيذي رقم 

  اختصاص الواليت رخصة البناء من إذا آان.2.3.2.1.1
ى         90/29 من القانون رقم     ]66[      تنص المادة    تمم عل دّل والم ر المع  المتعلق بالتهيئة والتعمي

  : تسلم رخصة التجزئة أو رخصة البناء من قبل الوالي في حالة: "ما يلي

  . البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياآلها العمومية- 

  .والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة وآذلك المواد الإستراتيجية منشآت الإنتاج - 

 49،48،46 44،45 اقتطاعات الأرض والبنايات الواقعة في المناطق المشار إليها في المواد          - 

  ."أعلاه التي لا يحكمها مخطط شغل الأراضي مصادق عليه

ن اخ   ون م اء يك سليم رخصة البن أنّ ت ستنتج ب ذه المادة،ن ن خلال ه ي        م والي ف صاص ال ت

  :الحالات التالية

  . البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياآلها العمومية- 

  .  منشآت الإنتاج والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة وآذلك المواد الإستراتيجية- 
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انون      ]45[ و ]44[ البنايات الواقعة في المناطق الساحلية حسب مفهوم المادتين          -   90/29 من ق

وم             سياحية حسب مفه اطق ال ة في المن المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدّل والمتمم، والبنايات الواقع

ة              90/29 من قانون    ]46[المادة   ات الواقع ذا البناي دّل والمتمم،وآ ر المع ة والتعمي  المتعلق بالتهيئ

ا إذا      من نفس القانون، وهذا      ]49[و]48[في الأراضي الفلاحية حسب مفهوم المادتين        في حالة م

  .في المناطق المشار إليها" مخطط شغل الأراضي" لم يكن هناك

ادة                          ة، نجد الم ذه الحال اء في ه سليم رخصة البن ة تحضير وت من  ]42[      أمّا بخصوص آيفي

م    ذي رق وم التنفي ة      91/176المرس صة التجزئ ر ورخ هادة التعمي ضير ش ات تح دد لكيفي  المح

ء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك المعدّل والمتمم تنص          وشهادة التقسيم ورخصة البنا   

ي   ا يل ى  م ف       :" عل وزير المكلّ والي أو ال صاص ال ن اخت اء م صة البن سليم رخ ون ت دما يك عن

  . أعلاه41بالتعمير، فإنّ تحضير الطلب يتم حسب نفس الأشكال الواردة في المادة 

ة عقب التحضير                    ترسل مصلحة الدولة المكلّفة بالتعمير       ذه الحال ة في ه على مستوى الولاي

ادة           ذآورة في الم ع      41حسب الشروط والآجال الم ة           ]4[ أعلاه أرب سخ من ملف الطلب مرفق  ن

  ".بجميع الآراء المستقاة إلى السلطة المختصة قصد إصدار رخصة البناء

اء               سليم رخصة البن والي،           فمن خلال هذه المادة،نستنتج بأنّه عندما يكون ت من اختصاص ال

ى مصلحة        ]41[فإنّ تحضير الطلب يتم حسب الأشكال الواردة في المادة         من نفس المرسوم، وعل

 نسخ من ملف الطلب       ]04[الدولة المكلّفة بالتعمير على مستوى الولاية في هذه الحالة أن ترسل            

اء،  صد إصدار رخصة البن سلطة المختصة ق ى ال ستقاة إل ع الآراء الم ة بجمي رار مرفق غ الق ويبلّ

ة              اريخ       ]04[المتضمن منح رخصة البناء إلى صاحب الطلب في غضون أربع ة لت  أشهر الموالي

  . من نفس المرسوم]43[إيداع الطلب، وهذا حسب المادة 

   اختصاص الوزير المكلّف بالتعميرإذا آانت رخصة البناء من.3.3.2.1.1
ادة  م ]67[         تنص الم انون رق تمم  ال90/29 من الق دّل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ متعل

ى                : "على ما يلي   د الإطلاع عل تسلم رخصة التجزئة أو البناء من قبل الوزير المكلف بالتعمير بع

  ."رأي الوالي أو الولاة المعنيين بالنسبة للمشاريع المهيكلة ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية

أنّ رخصة      ستنتج ب ادة ن التعمير في              من خلال هذه الم وزير المكلّف ب ل ال سلّم من قب اء ت  البن

  .حالة واحدة وتتمثل في المشاريع ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية

 ]42[        أمّا بخصوص آيفية تحضير وتسليم رخصة البناء في هذه الحالة، فإنّه حسب المادة          

م       ات تحضير شهادة ا    91/176من المرسوم التنفيذي رق ة     المحدد لكيفي ر ورخصة التجزئ لتعمي

تم                وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك المعدّل والمتمم ، ي

ة               ]41[في الآجال والشروط الواردة في المادة        ة المكلف ى مصلحة الدول  من نفس المرسوم، وعل
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ع            ة أن ترسل أرب سخ من ملف الطلب م         ]04[بالتعمير على مستوى الولاي ع الآراء      ن ة بجمي رفق

نح         رار م ي بق غ المعن اء،على أن يبلّ صة البن دار رخ صد إص صة ق سلطة المخت ى ال ستقاة إل الم

  . أشهر الموالية لتاريخ إيداع  الطلب]04[رخصة البناء في أجل أربعة 

دّد الإجراءات الواجب                        ري ح أنّ المشرع الجزائ ستنتج ب ه ، ن م التطرق إلي ا ت  من خلال م

نح              إتباعها   ا بم ل قيامه ة المختصة قب دّد دور الجهات الإداري ا ح للحصول على رخصة البناء،آم

دّة                  ه خلال م ه ووجوب البت في الترخيص أو رفض منحه، و المتمثل في فحص الطلب ومرفقات

  .محددة

ائق                          لّ الوث ستوفيا لك رخيص م ان طلب الت ا إذا آ ة م       إنّ موقف جهة الإدارة يختلف في حال

ستندات ه     والم ه، وعلي رفض منح رخيص أو ب نح الت رارا بم صدر ق د ت ه، فق ن عدم ة م  المطلوب

اء،يختلف بحسب             ى رخصة البن فصور فصل الجهات الإدارية المختصة في طلب الحصول عل

  .  ما يليآلّ طلب على  حدة، وهذا ما سنتطرق له بالتفصيل في

   الفصل في طلب رخصة البناء.3.1.1
نح                         أناط المشرع بالجه   ام بم ل القي اء دورا محددا قب ة الإدارية المختصة بمنح رخصة البن

رخيص       ب الت ص طل ام بفح ي القيّ دور ف ذا ال صر ه ا، وينح ض منحه صة أو رف ذه الرخ ه

،والتأآد من مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات أدوات التعمير المعمول          333ص] 2[ومرفقاته

ا للأ   ا تطبيق صوص عليه ات المن ا أو للتعليم ر    به ة والتعمي ة للتهيئ د العام ة بالقواع ام المتعلق حك

ام                        رام الأحك ذا مدى احت قها، وآ ام وتناس ا الع ا ومظهره ة وحجمه ع البناي لاسيما فيما يتعلق بموق

ة المحيط   ن وحماي ة والأم صحة و النظاف دان ال ي مي ل ف ا العم ة الجاري به شريعية والتنظيمي الت

ق بحما    ا يتعل لّ وم ي وآ صاد الفلاح ادة     والاقت صدد الم ذا ال ي ه د ف ة، إذ نج ة البيئ ن ]38[ي  م

م    ذي رق وم التنفي ة      91/176المرس صة التجزئ ر ورخ هادة التعمي ضير ش ات تح دد لكيفي  المح

وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك المعدّل والمتمم تنص             

ي   ا يل ى م شر    :" عل ة م دى مطابق ب م ضير الطل اول تح غل   يتن ط ش ات مخط اء لتوجيه وع البن

ات      ر أو للتعليم ة والتعمي وجيهي للتهيئ ات المخطط الت ك لتعليم دام ذل ة انع ي حال الأراضي أو ف

  .المنصوص عليها تطبيقا للأحكام المتعلقة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير

لّ           وبهذا الصدد ينبغي أن يراعي التحضير موقع البناية أو البنايات الم       ا ومح برمجة ونوعه

ر      ات التعمي ارا لتوجيه ان، اعتب ع المك قها م ام، وتناس ا الع ا ومظهره دماتها وحجمه شائها وخ إن

ة والخاصة                    زات العمومي ذا التجهي ي، وآ ع المعن ى الموق ة عل والخدمات الإدارية المختلفة المطبق

  .الموجودة أو المبرمجة
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رام الأ   دى احت ضير م ي التح ا يجب أن يراع ا          آم اري به ة الج شريعية والتنظيمي ام الت حك

ى                   ة والمحافظة عل ة البيئ العمل في ميدان الأمن والنظافة والبناء والفن الجمالي، وفي مجال حماي

  ".الاقتصاد الفلاحي

ب    ص طل ا بفح د قيامه اء، وبع صة البن دار رخ صة بإص ة المخت ة الإداري         إلاّ أنّ الجه

ة                الترخيص وتأآدها من مدى مطابقة     انون التهيئ ام ق ا لأحك رخيص به وب الت اء المطل  أعمال البن

ب        ي طل ت ف ا الب ددة قانون ال المح لال الآج ا خ يّن عليه ه، يتع ة ل صوص المنظّم ر والن والتعمي

  .الترخيص

ام      ة لأحك ا مطابق رخيص به وب الت ال المطل صة أنّ الأعم ة المخت ة الإداري ت للجه إذا ثب       ف

رخي انون قامت بإصدار الت ا         الق إنّ عليه انون ف الف للق رخيص مخ ب الت ا إذا رأت أنّ طل ص، أمّ

د لا تصدر                 72ص] 1[رفضه نح رخصة البناء،وق رفض م ، وذلك بإصدار قرار إداري يقضي ب

نح                   رار م أن يكون ق الجهة الإدارية المختصة قرارا بالموافقة ولا قرارا بالرفض، وصورة ذلك ب

  .بل وقد تسكت الإدارة أصلارخصة البناء محلّ تأجيل من طرفها، 

      إذن من خلال ما سلف،ذآره نستنتج بأنّ صور الفصل في طلب رخصة البناء تنحصر فيما               

  : يلي

  . صدور قرار بالموافقة على منح رخصة البناء أو قرار برفض منحها- 

  . عدم تقرير الإدارة آون قرار منح الترخيص محلّ تأجيل أو سكوتها بالمرّة- 

   : على النحو الآتيناء عليه،سنتطرق إلى هذه الصوّر بالتفصيل      ب

  . صدور قرار بالموافقة أو بالرفض -

  . عدم تقرير الإدارة أو سكوتها -

  صدور قرار بالموافقة أو بالرفض. 1.3.1.1
ه             رخيص ومرفقات اء فحص طلب الت ة المختصة بإصدار رخصة البن ة الإداري         على الجه

د   من الناحيتين ا   شروط أم لا، وللتأآ لإدارية والهندسية، لمعرفة ما إذا آان الطلب مستوفيا لكافة ال

ة         ر والنصوص المطبق ة والتعمي انون التهيئ من مطابقة الأعمال المطلوب الترخيص بها لأحكام ق

  .له من عدمه

ام           فطالما أنّ مسألة البت في طلب رخصة البناء تمثّل عاملا مهما للطالب، إذ لا ي               مكنه القي

رفض، وحسم الموضوع باستصدار رخصة                     القبول أو ال بأعمال البناء إلاّ بعد الفصل في طلبه ب

رارا               ة "البناء من عدمه، فإنه يتعيّن على الجهة الإدارية المختصة أن تصدر ق إذا آانت   " بالموافق

ذ              ا إذا آانت ه انون، أمّ ام الق ة   أعمال البناء المطلوب الترخيص بها مطابقة لأحك ال مخالف ه الأعم

  .منح رخصة البناء" برفض" لأحكام القانون فعليها أن تصدر قرارا 
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  :      سنحاول التطرق لكلتا الصورتين وذلك وفق التقسيم الآتي

  .  صدور قرار بالموافقة- 

  .    صدور قرار بالرفض- 

  صدور قرار بالموافقة .1.1.3.1.1
ا                         تتحقق هذه الصورة في حالة استيفا      رر قانون ا هو مق لّ م ه لك رخيص ومرفقات ء طلب الت

انون         ام الق ا لأحك ع إقامته ال المزم ة الأعم ن مطابق حته م روط ص وافر ش ن ت ضلا ع ا، ف وفني

ة، ومقتضيات الأمن وقواعد الصحة               ة والمواصفات العام ة  337ص] 2[وللأصول الفني ،وحماي

ة تقتضي تحقيق     البيئة والموارد الطبيعية باتقاء آلّ شكل من أشكال التلو    ة الوطني ث، إذ أنّ التنمي

ى إطار            ة والمحافظة عل ة البيئ التوازن الضروري بين متطلبات النمو الحضري ومتطلبات حماي

  .معيشة السكان

رخيص         ي صرف الت ي ف ا الحقيق أداء دوره ام الإدارة ب ي قي ة صعوبة ف ار أي ذ لا تث        عندئ

ه في          الكامل، ولا حاجة بها للتراخي في صدور          ى أن ه ترجع إل اء وفكرت رخيص البن سفة ت ه، ففل

اني                     ام واشتراطات تنظيم المب اء وتصميمه لأحك ة مشروع البن حقيقته إنما يستهدف أصلا مطابق

ة          انون صريح   338ص] 2[وتخطيط المدن وما يقترن بذلك من الأصول والقواعد الفني ، و أنّ الق

ال المط صة أنّ الأعم ة المخت ى ثبت للجه ه مت ي أن ة ف ا مطابق د مراجعته ا بع رخيص به وب الت ل

  .لأحكام القانون، قامت بإصدار رخصة البناء

م      انون رق ر    90/29       لكن بعد الاطلاع على النصوص المنظمة للق ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

م       ذي رق يما المرسوم التنفي تمم لاس دّل والم اي  28 المؤرخ في   91/175المع دد 1991 م  المح

، نكتشف بأنه للجهة الإدارية المختصة بمنح رخصة        ] 52[ة للتهيئة والتعمير والبناء   للقواعد العام 

ادة          " بتحفظ"البناء الحق في أن تمنح هذه الرخصة          من   ]27[، ومن أمثلة ذلك ما نصّت عليه الم

ا               91/175المرسوم التنفيذي رقم     اء التي تقضي بم ر والبن  المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمي

شآت                        " :يلي ات والمن ام خاصة، إذا آانت البناي دة بأحك ا مقي اء أو منحه يمكن رفض رخصة البن

اآن المجاورة                المزمع بناؤها تمس بموقعها وحجمها أو مظهرها الخارجي بالطابع أو بأهمية الأم

  ".والمعالم والمناظر الطبيعية أو الحضرية وآذا بالمحافظة على أفاق المعالم الأثرية

ا  ن          آم اء ولك صة البن نح رخ صة أن تم ة المخت ة الإداري ن للجه إلزام"يمك ي " ب المعن

ا الخارجي، أو نظرا                    ا أو مظهره ة أو حجمه ع البناي ة يفرضها موق ال معيّن بضرورة القيام بأعم

صّت         ...لأهمية الأماآن المجاورة والمعالم والمناظر الطبيعية أو الحضرية          ا ن ك م ال ذل إلخ، ومث

م       ]31[عليه المادة    ر            91/175 من المرسوم التنفيذي رق ة و التعمي ة للتهيئ  المحدد للقواعد العام

ات ذات               :" والبناء،التي تقضي بما   يلي      يمكن أن يتوقف إنشاء أو توسيع مجموعة سكنية أو بناي
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طابع صناعي أو مستودعات وآذا البناءات الخفيفة أو المؤقتة، على شرط تهيئة حاجز الخطورة               

  ".حد من الارتجاعوسياج أو فرض 

  الرفضصدور قرار ب.2.1.3.1.1
ر حيث            ة والتعمي انون التهيئ ام ق       تتحقق هذه الصورة في حالة مخالفة طالب الترخيص لأحك

ادة   ن الم ى م رة الأول صدد الفق ذا ال ي ه د ف م ]62[نج انون رق ن الق ة 90/29 م ق بالتهيئ  المتعل

ة أو       لا: "والتعمير المعدّل والمتمم تنص على ما يلي       اء أو التجزئ  يمكن رفض طلب رخصة البن

ادة      "الهدم إلا لأسباب مستخلصة من أحكام هذا القانون        ذي       ]44[،آما نجد الم  من المرسوم التنفي

م  سيم    91/176رق هادة التق ة وش صة التجزئ ر ورخ هادة التعمي ضير ش ات تح دد لكيفي  المح

ي     ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك ا         ا يل ى م :" لمعدّل والمتمم تنص عل

ام مخطط شغل الراضي                     لا يمكن أن يرخص البناء إلا إذا آان المشروع المتعلق به موافقا لأحك

  .المصادق عليه أو مطابقا لوثيقة تحل محل ذلك

      يمكن أن يمنع الترخيص بالبناء في البلديات التي لا تمتلك الوثائق المبينة في المقطع أعلاه                 

ر و  إذا  ة و التعمي ط التهيئ ات مخط ابق لتوجيه ر مط اء غي شروع البن ان م ات /آ أو  للتوجيه

  . المنصوص عليها طبقا للأحكام المحددة في القواعد العامة للتهيئة والتعمير

ات       ا لتوجيه ان مطابق زأة إلا إذا آ ى أراض مج شيد عل ذي ي اء ال رخيص بالبن ن الت       لا يمك

  ". يتضمنها ملف الأراضي المجزأةرخصة التجزئة والأحكام التي

دّدها                     ال التي ع ك الأعم رخيص بعمل من تل        آما يعتبر رفض الجهة الإدارية المختصة الت

ر      صد إحداث أث لطتها بق دود س ي ح صة ف ة المخت ة الإداري ن الجه ا صدر م انون،قرارا إداري الق

سبيب   ،وعليه فلابد من تبليغ المعني بهذا القرار مع    73ص] 1[قانوني ك أنّ الت إلزامية التعليل، ذل

رة                ذا نجد الفق ة مدى مشروعية تصرّف الإدارة، وله راد وللقضاء لمراقب يعتبر أنجع وسيلة للأف

تمم تنص           90/29 من القانون رقم     ]62[الثانية من المادة     دّل والم ر المع  المتعلق بالتهيئة والتعمي

سلطة المختصة             وفي حالة الرفض أو التحفظ يبلّغ المع      :" على ما يلي   ه ال ذي اتخذت القرار  ال ني ب

م         ]44[،آما تنص الفقرة الرابعة من المادة       "على أن يكون معللا قانونا     ذي رق  من المرسوم التنفي

سيم ورخصة  91/176 هادة التق ة وش ر ورخصة التجزئ هادة التعمي ات تحضير ش دد لكيفي  المح

ع الرخصة   :" ل والمتمم ما يليالبناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك المعدّ        عندما تمن

  ".أو تشتمل على تحفظات فيجب أن يكون القرار الذي تتخذه السلطة المختصة معللا

ادة           م        ]63[        إذا لم يقتنع المعني بقرار الرفض، حدّدت الم انون رق ق   90/29 من الق  المتعل

ن إتباعه تمم الإجراءات الممك دّل والم ر المع ة والتعمي ي بالتهيئ ة ف رار  والمتمثل ذا الق اء ه ا لإلغ

راء  تظلّم الإداري"إج ع      "ال ي أن يرف ن للمعن تظلم يمك ضها لل كوت الإدارة أو رف ة س ي حال ،وف
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ي            343ص] 2[دعوى إلغاء أمام الجهة القضائية المختصة      ا يل ى م ادة عل ذه الم : " ،حيث تنص ه

لميا أو        يمكن لطالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غير المقتنع برفض             ا س دم طعن ه أن يق طلب

  ".يرفع القضية أمام الجهة القضائية المختصة في حالة سكوت السلطة السلمية أو رفضها له

       آما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة صدور قرار برفض منح رخصة البناء، وآان ذلك بعد             

ر تجاو             ك يعتب ستوجب إبطال         انتهاء المدّة المحددة قانونا لدراسة الملف، فإنّ ذل ا ي سلطة، ممّ زا لل

ذه الرخصة أو                      نح ه ا أن تم اء عليه ة المختصة بإصدار رخصة البن قرار الرفض، ذلك أنّ الجه

ة         ن الغرف ادرا ع رارا ص صدد ق ذا ال ي ه د ف ا، إذ نج ددة قانون ة المح لال المهل ك خ رفض ذل ت

ي   ا يل ضي بم ا يق ة العلي ة للمحكم ة :" الإداري ا أنّ  دراس رّر قانون ن المق ب  م ل لطل ف الكام  المل

ة                       ه الإدارة المعني سلم في ذي تت اريخ ال رخصة البناء تتم في أربعة أشهر على الأآثر ابتداء من الت

رفض                      اء أو ت نح رخصة البن ذلك، وتم الملف المذآور، وتعطي الإدارة لصاحب الطلب وصلا ب

  .صراحة خلال المهلة المحددة أعلاه

ضمنة  والي المت الة ال إن رس م ف ددة      ومن ث رة المح د مضي الفت ة بع ر ثابت رفض لأسباب غي ال

  .153ص] 53["   قانونا، يعد تجاوزا للسلطة، ومتى آان آذلك استوجب إبطال قرار الرّفض

  عدم تقرير الإدارة أو سكوتها.2.3.1.1
ن       اع ع ل أو الامتن راد بعم زام الأف صد إل ة بق رارات الإداري صدر الق ام أن ت         الأصل الع

ر عن إرادة                  عمل، أو   لتحقق بالنسبة لهم أثرا قانونيا معيّنا باعتبارها عمل إداري يتمثل في التعبي

ى                       ا أن تتجسد في مظهر خارجي حت الإدارة الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معيّن، ويجب فيه

  .204ص] 54 [.يعلم بها  الأفراد، ومن ثمّ يرتبوا تصرفاتهم وفقا لأحكامها أو مقتضياتها

اء من                            سليم رخصة البن ان ت داع الطلب إذا آ اريخ إي ة أشهر من ت دة ثلاث د تنتهي م لكن ق

اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية، أو أربعة أشهر في جميع الحالات             

أن يكون                   الرفض، آ القبول أو ب الأخرى،ولا يصدر أي قرار إداري عن الجهة المختصة سواء ب

  .البناء محلّ تأجيل، أي أنّ الإدارة لم تقرر بعد، أو آأن تسكت الإدارة بالمرّةقرار منح رخصة 

  :     سنحاول التطرق لكلتا الصورتين وذلك وفق التقسيم الآتي

  . عدم تقرير الإدارة-

  . سكوت الإدارة-

  عدم تقرير الإدارة.1.2.3.1.1
ى    المتعلق بالته90/29 من القانون رقم  ]64[       تنص المادة    تمم عل يئة والتعمير المعدّل والم

ى                       :"ما يلي  ه خلال سنة عل ل يفصل في لّ تأجي اء مح يمكن أن يكون طلب رخصة التجزئة أو البن
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ون أدوات       دما تك اء عن صة البن ة أو رخ صة التجزئ سليم رخ ة بت سلطة المكلف ل ال ن قب ر م الأآث

  ".التهيئة والتعمير في حالة الإعداد

ادة   نص الم ا ت م   ]45[       آم ذي رق وم التنفي ن المرس ضير  91/176 م ات تح دد لكيفي  المح

دم                ة ورخصة اله شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابق

ل              :" وتسليم ذلك المعدّل والمتمم على ما يلي       رار تأجي لّ ق اء مح يمكن أن يكون طلب رخصة البن

  .يتم الفصل فيه

  .مختصة التي منحت رخصة البناء قرار تأجيل الفصل في ذلك     تصدر السلطة ال

ة ضمن مساحة لدراسة                اء داخل      يصدر هذا القرار عندما تكون القطعة الأرضية المعنية بالبن

  . التهيئة والتعمير الجارية والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما

ك سنة               يصدر قرار تأجيل الفصل خلال الأجل          المحدد للتحضير، ولا يمكن أن يتجاوز ذل

  ".واحدة

ا للفصل في طلب                            دّة المحددة قانون د تنتهي الم ه ق ستنتج بأن ادتين، ن اتين الم         من خلال ه

د     "الترخيص، إلاّ أنّ السلطة المختصة بإصداره        رر بع م تق ان  طلب               "ل ا إذا آ ة م ذا في حال ، وه

دة              نظرا ل " محلّ تأجيل   " رخصة البناء  ى أن لا تتجاوز م ر، عل عدم اآتمال أدوات التهيئة والتعمي

ل          التأجيل سنة واحدة، و في المقابل على السلطة المختصة في هذه الحالة أن تصدر قرارا بالتأجي

  . خلال الآجال المحددة لتحضير الطلب، مع ضرورة تعليل ذلك

دة        سلطة المختصة بإصدار رخصة       " سنة "       لكن قد تنتهي م اء  وال رر  " البن م تق ا هو   "ل ، فم

  الحل خاصة إذا آانت أدوات التهيئة والتعمير لم تكتمل بعد؟  

ا نجد في        ر ، إلاّ أنن         إنّ المشرع الجزائري لم يتطرق لهذه الحالة في قانون التهيئة والتعمي

ا   من ا : " هذا الصدد قرارا صادرا عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا جاء فيه ما يلي             لمقرر قانون

إن                                 م ف د عن سنة، ومن ث دة لا تزي اء لم ل البت في طلب رخصة البن أنّ للإدارة الحق في تأجي

ان من                            ا آ انون، ولم أ في تطبيق الق شوبا بعيب الخط د م دأ يع ذا المب القرار الإداري المخالف له

ق بطلب الطاعن المت                        ا يتعل ا فيم م تتخذ موقف ق برخصة    الثابت في قضية الحال، أنّ الإدارة ل عل

ة      ى المصلحة المختصة الاستجابة                .البناء رغم فوات المدة القانوني ذلك استوجب عل ان آ ى آ ومت

  .181ص] 55["للطلب وإبطال القرار الإداري الضمني

  سكوت الإدارة.2.2.3.1.1
م                  م تق ة المختصة ل ة الإداري ر أنّ الجه رخيص، غي         يثور التساؤل حول ما إذا قدّم طلب الت

رار ضمني بالبت  ة ق ذه الحال ي ه ر سكوتها ف ا سكتت، فهل يعتب ررة وإنم دة المق ه خلال الم في

  بالقبول أم بالرفض؟
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م     انون رق ي الق ة ف ذه الحال م يتطرّق له ري ل ة 90/29        إنّ المشرع الجزائ ق بالتهيئ  المتعل

سابقة التي تطرق في                     وانين ال ى العكس من الق ذا عل تمم، وه ة      والتعمير المعدّل والم ذه الحال ا له ه

  :بصورة   صريحة، ويتضح ذلك من خلال ما يلي

ادة   م ]07[        نجد الم ة من  75/67 من الأمر رق اء ورخصة التجزئ ق برخصة البن  المتعل

القبول    رار ضمني ب ة ق ددة بمثاب ال المح وات الآج د ف كوت الإدارة بع رت س اء، اعتب  .أجل  البن

ذا نصه             وتطبيقا لهذه المادة نجد قرارا صادرا         ى ه ة للمجلس الأعل ة الإداري صمت  :" عن الغرف

ار   اره نفس آث القبول آث رار ضمني ب ة ق ة القانوني سليم خلال المهل صة بالت ة المخت لطات البلدي س

  .]26/09/1975 مؤرخ في 75/67 من الأمر 07م [القرارالصريح، 

صل اب     تص بالف ضائية تخ الس الق ا أنّ المج رر قانون ن المق ان م ى آ ل         مت رار قاب دائيا بق ت

ا ومن                            ا فيه ديات طرف ضايا التي تكون إحدى البل ع الق ى في جمي ام المجلس الأعل للاستئناف أم

رارا             د ق اء يع المقرر آذلك، أنّ السكوت الذي تلتزم به السلطات اتجاه البت في تسليم رخصة البن

تج ن ن سكوت الإدارة تن صة م ضمنية المستخل القبول، وأنّ الرخصة ال ي ضمنيا ب ار الت فس الآث

أ في تطبيق                     د خط تنتجها الرخصة الصريحة، ومن ثم فإنّ القضاء بما يخالف هذه المقتضيات يع

  .206ص] 56["القانون

ادة  د الم ا نج م ]14[       آم انون رق ن الق ة 82/02 م اء ورخصة تجزئ ق برخصة البن  المتعل

  .يصدر قرار في الآجال المحددةالأراضي للبناء، تعتبر رخصة البناء مكتسبة لمن طلبها إذا لم 

ا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة                85/01        أمّا بالنسبة للأمر رقم       الذي يحدد انتقالي

ادة  د الم ا نج ا، فإنّن ضائية ]06[عليه الطرق الق كوت الإدارة ب ات س ة إثب ضي بإمكاني ه تق  من

  ] .22[لبناءوبإمكانية أمر القضاء للجهة الإدارية المختصة بتسليم رخصة ا

ر               ان يعتب ري آ        فمن خلال النصوص القانونية المذآورة أعلاه، نستنتج بأنّ المشرع الجزائ

رر في العمل الإداري من أنّ                 سكوت الإدارة بمثابة قرار ضمني بالقبول، وهذا خلافا لما هو مق

رفض  ي ال كوت الإدارة يعن انون  345ص] 2[س ي ق ا ف ة و90/29 ،أمّ ق بالتهيئ ر  المتعل التعمي

صدد                      ذا ال ور في ه ذي يث المعدّل والمتمم فإنه لم يتحدث عن هذه الحالة إطلاقا، وعليه فالسؤال ال

آيف نفسّر سكوت الإدارة عن الرد على طلب الحصول على رخصة البناء في ضل    : هو آالآتي 

اء            90/29قانون   ان مشروع البن ا   المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدّل والمتمم، خاصة إذا آ  مراعي

  للقوانين والأنظمة، فهل يفسّر هذا السكوت على أنه قرار ضمني بالقبول أم بالرفض؟

دة                   ى انقضاء الم رخيص حت        إنّ سكوت الجهة الإدارية المختصة وعدم ردّها على طلب الت

ول ضمني ة قب ر بمثاب ه يعتب دّدة للبت في ى 996ص] 57[المح ات عل ذه الجه ع له ذا دف ي ه ، وف

ا،            دراسة وفح  ا خلال الآجال المحددة قانون ا والبت فيه دّم له ص جميع طلبات الترخيص التي تق
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ة      دة الزمني ضاء الم ى انق ب عل ابي يترت زاء إيج و ج صدد ه ذا ال ي ه ضمني ف ول ال ا أنّ القب آم

ه                      ة علي ول والموافق ه القب ادل مع ا يع لإدارة بم ] 2[المحددة قانونا لوجوب البت في الطلب المقدّم ل

  .344ص

ا                        ا لم اء يختلف تبع نح رخصة البن ة المختصة بم ة الإداري دّم أنّ موقف الجه ا تق   نستنتج ممّ

نح   ن م ا م لا شيء يمنعه ه، ف ة ل ر والنصوص المنظم ة والتعمي انون التهيئ ي ق شرع ف رّره الم ق

دّة        ك لم ل ذل الترخيص في حالة استفاء الطلب لكلّ الأوراق و المستندات،أو رفض منحه أو تأجي

ة رخيص أو رفض  معيّن نح الت ى م ب عل ه يترت ا أن شرع ، طالم ا الم ارات قرّره ى اعتب اء عل  بن

ار                            رخيص من آث نح الت ى م ا يترتب عل ذلك، فضلا عمّ ة ب منحه تأثر العديد من المراآز القانوني

  . تتصل بالمسؤولية عن الأعمال المراد إنجازها

  مدلـول البـيـئة. 2.1
ة   نح البيئ حته        ا]l'environnement[  تم ه وص ة لحيات ة اللاّزم وارد الطبيعي سان الم لإن

وارد             ذه الم ة مانحة ه ذلك تصبح البيئ ورفاهيته،فهي المادة الأوّلية التي يشكّل منها حضارته، وب

  .2ص] 58[الأساس المادي اللاّزم لحياة الإنسان وتطوّر حضارته

ذي يعيش                وي ال اقي       إذا آانت البيئة تعني الوسط الطبيعي أو المحيط الحي سان وب ه الإن  في

سان     1ص] 59[الكائنات الحية  ، فإنها تمثّل في الوقت نفسه نوعا من التحدي الذي يتعيّن على الإن

ة يتوّقف نمط الحضارة                     ه بالبيئ أن يواجهه، فعلى نوع الاستجابة الصادرة من الإنسان في علاقت

  .1ص] 59[وطابعها العام وخصائصها المميّزة

ة التي               فالمتتبع لتاريخ الإنسا   سلبية المطلق ن، يلحظ أنّ علاقته بالبيئة تراوحت دائما بين ال

ا هو الحال في                 سها، آم برزت في الخضوع شبه التّام للظروف الطبيعية والخوف منها بل وتقدي

ة،                ى الطبيع ورة عل المراحل المبكّرة من تطوّر الإنسان، والايجابية الصارخة التي تمثّلت في الث

ف ال  ل بمختل ي العم صرنا      وف ي ع ال ف و الح ا ه سلطته، آم ضاعها ل ى إخ ائل عل       وس

وة        ،677ص] 60[الحاضر ر وبق م أن يغيّ ل وعل ن عق ه م وافر لدي ا ت سان بم ن الإن ث تمكّ حي

محيطه الحيوي وأخضعه تقريبا لسلطانه، غير أنّ نجاح إنسان العصر الحديث في صراعه مع                   

ا ، إنم         دّراتها وموارده ى مق سيطرة عل ين        الطبيعة وال ائم ب دقيق الق وازن ال ى حساب الت ان عل ا آ

  .2ص] 59[عناصر البيئة المختلفة

ستنفع   ة ي ل والحكم سودها التعق ة ي ا آانت حميم ه وموارده سان وبيئت ين الإن ة ب إنّ العلاق

سّكان                          اد عدد ال ة نتيجة ازدي ذه العلاق رت ه ذير، لكن تغيّ بخيراتها بقدر حاجته بلا إسراف أو تب

وّث              وانتشارهم على مسا   سان، فل ه الإن حات آبيرة، والتطوّر الصناعي والعمراني الذي وصل إلي

وارد                       ن الم را م تهلك آثي ي واس ى المراع ضى عل ات وق ع الغاب ة، وقط اء والترب واء والم اله
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سان                    ا الإن ة ومنه ات المختلف اة الكائن الطبيعة، ممّا أدّى إلى الإخلال بالتوازن البيئي، ممّا جعل حي

  .13ص] 61[في خطر

ة          ة لمقاوم دابير اللاّزم اذ الت ضرورة اتخ الم ب عوب الع ين ش ت الأصوات ب ك عل إزاء ذل

الأخطار الناجمة عن التقدّم التكنولوجي ومحاربة التلوّث البيئي، وهكذا شهدت الأعوام الماضية                 

شة و              ة بمناق ة المتعلق شاآل       عقد عديد من المؤتمرات العلمية الدولية والإقليمية والمحلي معالجة الم

ية                الم الأساس ت المع ي أرس ة، الت ات المختلف دات والاتفاق ن المعاه ر م رام الكثي ة، وإب البيئي

ة     ه                  5ص] 59[لحماية وتحسين البيئ التنظيم والتوجي دخّل ب ى المشرع أن يت ا عل ا صار لزام ، آم

ا، بع    ؤثّر فيه ا ي لّ م ن آ ا م ة وحمايته ة بالبيئ سائل المتعلق لّ الم ديرة  لك ا ج را أنّه يّن أخي د أن تب

  .6ص] 62[بالحماية والرعاية أآثر من أي شيئ آخر

صناعية       -آغيره-إنّ المشرع الجزائري   شطة ال  عنى بإصدار القوانين المنظمة لمختلف الأن

والزراعية والعمرانية، وغيرها من الأنشطة التي يمكن أن يترتب عليها إضرار بالبيئة، فاحتوت                

وانين   ذه الق شأنها،      ه راخيص ب نح الت روط م شطة وش ذه الأن ة ه ة بمزاول ام الخاص ى الأحك عل

تراطات       ددت الاش ا ح ا، آم زام به ي يجب الالت ة الت ات البيئ بة لمكوّن ايير المناس د   المع وتحدي

ات   ة والغاب ي الفلاحي ضراء والأراض ساحات الخ ة الم ي وحماي ع العمران ة بالتوس الخاص

ة ات الطبيعي و...والمحمي خ، وه م  إل انون رق ن خلال  الق ا م ا جلي ذي يتضح لن ر ال  03/10 الأم

ي   ؤرخ  ف و 19الم ستدامة      2003 يولي ة الم ار التنمي ي إط ة ف ة البيئ ق بحماي ، و ] 63[ المتعل

تمم،        1990 ديسمبر   01 المؤرخ في    90/29القانون رقم    دّل والم  المتعلق بالتهيئة والتعمير المع

  . وقوانين أخرى سنراها لاحقا

ن        إ       ا؟ وع صود به ن المق ساؤل ع ى الت دفعنا إل و، ي ذا النح ى ه ة وعل ن البيئ ديث ع نّ الح

ذي                        ة؟، وهو الأمر ال ة نظيف سان في بيئ المقصود بالتلوث البيئي؟ وحتى عن المقصود بحق الإن

  : سنتطرّق له على النحو الآتي

  . التعريف بالبيئة-

  . التلوّث البيئي-

  . حق الإنسان في بيئة نظيفة-

  التـعريف بالبيـئة. 1.1.2
ة                        روع المعرف ة ف ا صدى في آاف ،  29ص] 59[  مصطلح البيئة من المصطلحات التي له

ك                 ى العكس من ذل ل عل ه، ب فهو ليس حكرا على علم بعينه، ولا يقتصر استعماله في مجال بذات

ة الاجت                    ا الحديث عن البيئ ات دارج ة    تماما فهو يتداخل في آلّ العلوم تقريبا، حيث ب ة والبيئ ماعي
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ة      ة المحلي صناعية والبيئ ة ال ضرية والبيئ ة الح ة والبيئ سميات   ... الجغرافي ن ت ك م ى ذل ا إل وم

  .6ص] 64[ومصطلحات تقترن بالبيئة

ة   ة المعالج ن ناحي صعوبات م ر أوّل ال ا وعناصرها يعتب د ماهيته ة وتحدي        إنّ تعريف البيئ

ة        ا                   القانونية لها، إذ أنّ المعالجة القانوني شاآل فيم ذه الم ى ه دو أول شاآل، وتب ر من الم ر الكثي  تثي

عبّر عنه البعض بصعوبة تحديد نطاق الحماية، نظرا لصعوبة تحديد المقصود بكلمة البيئة، فهذه             

ا،                      و آانت واضحة وضوحا تام ا ل ة والدّراسات آم الكلمة التي تستخدم بكثرة في النواحي العلمي

اد    تغدو عند تحليلها جسما هلاميا غي      دّد الأبع بعض           14ص] 65[ر مح ى درجة أن وصفها ال ، إل

  .1ص] 66[من الفقهاء بالكلمة ذات المفهوم المتقلّب والمتغيّر والمتلوّن 

ة                         ان عن رغب ر في غالب الأحي ة أو أنصارها، يعبّ اء البيئ        آما أنّ التحديد الذي يقدّمه علم

رة مصدرا       هؤلاء في حماية آلّ ما يحيط بالإنسان في الوسط ال        ساع الفك ان ات ه، فك ذي يعيش في

ة        ول الملائم اد الحل ن إيج تمكن م ى ي ة، حت د واضح للبيئ ي تحدي ذي يرغب ف شرع ال ق الم لقل

ا ة وحمايته ى البيئ اظ عل ي تعترض الحف شاآل الت د  15ص] 65[للم ق وضعه لقواع ، عن طري

ال ال     ى     تضبط سلوك الإنسان في تعامله مع البيئة ومواردها، فتحدد الأعم ؤدي إل محظورة التي ت

ه                  ذي ينبغي التزام سلوك ال يّن ال ا تب ة، آم تلويث المحيط الحيوي بقطاعاته المائية والبرية والجوي

  .63ص] 67[لتنمية موارد البيئة والحفاظ عليها، حتى تظلّ على طبيعتها التي فطرها االله عليها

 بالبيئة، يقتضي ضرورة التطرّق        من خلال هذا التقديم، يبدو لنا أنّ جلاء موضوع التعريف    

ة                     اهيم القريب ا بالمف ان علاقته ة، وتبي ة أو القانوني ة أو العلمي ة اللغوي ا سواء من الناحي إلى تعريفه

  .منها، وآذا تحديد عناصرها

  :     بناء عليه سنتطرق إلى ما يلي

  . تعريف البيئة-

  . علاقة البيئة بالمفاهيم القريبة منها-

  .                                               بيئة المحمية قانونا عناصر ال-

  تعريــف البيـئة. 1.1.2.1
ى       1972انتشارا واسعا بعد انعقاد مؤتمر ستوآهولم عام        '' بيئة''         لاقت آلمة    ام عل ذي ق  ال

بير عن مفاهيمهم ، وبدأت الألسنة تنطلق بها في التع"نحن لا نملك إلاّ آرة أرضية واحدة    " شعار  

ا    ا، آم اه وغيره ة المي سكان وأزم دد ال اد ع التلوّث وازدي ة، آ شاآل البيئي دثوا عن الم ا تح إذا م

] 68[ مضى            أصبحت حاجة الإنسان إلى فهم المحيط الذي يعيش فيه أآثر من أي وقت         

 من محاولات    ، وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف مفهوم البيئة ، فإنّ الأمر لم يخلو              15ص
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ة أ              ة أو العلمي ة اللغوي ى النحو             عديدة لتعريفها سواء من الناحي نتناوله عل ا س ذا م ة، وه و القانوني

   :التالي

  .  التعريف اللغوي للبيئة-

  .  التعريف العلمي للبيئة-

  .   التعريف القانوني للبيئة-

  التعريف اللغوي للبيئة.1.1.1.2.1
ى الجذر        يرجع الأصل اللّغوي لكلمة بيئة ف      وأ [ي اللّغة العربية إل ه الفعل         ]ب ذي أخذ من  وال

زل     ] باء [الماضي وّأ أي ن أه وتب ، فيقال بوّأتك بيتا أي اتخذت لك بيتا، ويقال تبوّأه أي أصلحه وهيّ

زلا أي                    وّأت من ه وتب ه في ن ل ه ومكّ أه وأنزل ى هيّ ه، بمعن وّأه في اه وب وّأه إيّ زلا وب اءه من ام، وآب وأق

زل             نزلته، وتبوّ  ه ذا من زلا أي جعلت ال عن     284ص] 36[أ فلان منزلا أي اتخذه، وبوّأته من ،ويق

ه لحسن            ال وإنّ ه يق ة ومن ة الحال ي البيئ ا تعن ه، آم ن بيئت سان اب ول الإن ضا  المحيط، فنق ة أي البيئ

  .262ص] 69[البيئة

سان                       ه إن ستقر ب ان الم ه، سواء آ تمكن من ذي ي ه ال ا أو فالبيئة إذن هي مستقر الشيء ومنزل

ان              7ص] 58[حيوان ، أو بمعنى آخر هي المنزل أو المحيط الذي يعيش فيه الكائن الحي سواء آ

أثر        ر ويت ي الآخ ا ف لّ منهم ؤثّر آ املان، ي ه يتك ه أو منزل ائن ومحيط ا، والك سانا أو حيوان      إن

  .65ص] 67[به

ستخدم لفظ       ة في ة الإنجليزي ا في اللّغ ى الظرو  ]Environment[أمّ ة عل ف المحيطة  للدلال

اء       واء والم ل اله ة مث روف الطبيعي ن الظ ر ع ستخدم للتعبي ا ي ة، آم و والتنمي ى النم ؤثرة عل الم

ؤثّر                   ذي يحيط بالشخص وي والأرض التي يعيش فيها الإنسان، آما يستخدم للدلالة على المكان ال

سي ل         5ص] 64[على مشاعره و أخلاقه وأفكاره     ة  ، ويتطابق هذا التعريف مع التعريف الفرن كلم

]Environnement[   اء وأرض واء وم ن ه ان م ة للمك روف الطبيعي وع الظ ي مجم ي تعن الت

ة            5ص] 64[والكائنات الحيّة المحيطة بالإنسان    سية البيئ ة الفرن دولي للّغ ، آما عرّف المجلس ال

ة في وقت                   :" بأنها ة القابل ة والعناصر الاجتماعي ة والبيولوجي ة والكيميائي مجموع العوامل المادي

ة أو مع ات الحيّ ى الكائن ي وقت لاحق عل ا أو ف ر مباشرة حالي ة مباشرة أو غي أثير بطريق يّن للت

  . 15ص] 70["النشاط الإنساني

زل أو                   ان أو المن ى المك و ينصرف إل اد يكون واحدا، فه ة يك ة بيئ إنّ المعنى اللّغوي لكلم

ا ينصرف إل                 ام، آم ى الحال أو الظروف      الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه الكائن الحي بوجه ع

   .65ص] 71[التي تكتنف ذلك المكان أيا آانت طبيعتها
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  التعريف العلمي للبيئة .2.1.1.2.1
ر   ي أن يظه ن المنطق ان م ات، فك وي للكائن ي المحيط أو الوسط الحي ة تعن ا آانت البيئ        لم

 أوّلا، ثم في مجال     اهتمام أآبر بتحديد المعنى الاصطلاحي لها في مجال العلوم الحيوية والطبيعة          

  . 66ص] 67[العلوم الإنسانية والاجتماعية في وقت لاحق

ا                ة بأنه ى تعريف البيئ ة إل وم الطبيعي اء العل ة ذهب علم        ففي مجال العلوم الحيوية والطبيعي

ات        " ي العملي ة،وتؤثّر ف ات الحي ا الكائن يش فيه ي تع ة الت ل الخارجي روف والعوام وع الظ مجم

مجموعة العوامل البيولوجية   " ،وفي تعريف آخر تعني البيئة     12ص] 72["قوم بها الحيوية التي ت  

ا، والتي                  سان و بالمساحة التي يقطنه ة المحيطة بالإن ة والمناخي ة والجغرافي والكيميائية والطبيعي

ه       ا     17ص] 73["تحدد نشاطه واتجاهاته وتؤثّر في سلوآه ونظام حيات ضا بأنه ا عرّفت أي "  ،آم

ل  ع العوام ر      جمي رة أو غي ة مباش ي بطريق ائن الح ى الك ؤثّر عل ي ت ة الت ر الحيوي ة وغي الحيوي

  .11ص] 74[" مباشرة في أي فترة من تاريخ حياته

ي                 الة ف ع بأص ة لا يتمت ف البيئ إنّ تعري ة، ف سانية والاجتماعي وم الإن ال العل ي مج ا ف         أمّ

دّ             ات التي تق ة مع إضافة العناصر           التحديد، حيث يستمد مضمونه من التعريف وم الطبيعي مها العل

ة              صناعية والتكنولوجي ة وال شطته الاجتماعي سان وأن ذهب   68ص] 67[التي تلازم وجود الإن ،في

سان      " رأي إلى تعريف البيئة بأنها     شطة الإن مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوجدتها أن

دّ   ي، وتح وازن البيئ ى الت ق عل رابط وثي ي ت ؤثّر ف ي ت سان  والت ا الإن يش فيه ي يع د الظروف الت

ة  "ويتطوّر فيها المجتمع   سان      "، ويذهب تعريف آخر إلى اعتبار البيئ ه الإن ذي يعيش في الإطار ال

ه            ويحصل منه على مقوّمات حياته من غذاء وآساء ودواء ومأوى ويمارس فيه علاقاته مع أقران

  .66ص] 71[" من البشر

ه الآراء وتنوّعت، وإن آانت           إذن نستنتج ممّا تقدّم بأنّ التعري      ف العلمي للبيئة تعدّدت حول

ب،إذ نجد             ة   "في مجموعها توحي لنا بأنّ البيئة اصطلاح مرآّ ة الطبيعي ذي      " البيئ وهي الإطار ال

ة          ة وآيميائي ات بيولوجي ن مكوّن ضمّه م ا ي ة بم ات الحيّ ن الكائن ره م ع غي سان م ه الإن ا في يحي

ه              " اعية أو الحضرية  البيئة الاجتم "وفيزيائية، آما نجد     سان مع أقران ا الإن شترك فيه وهي التي ي

اني ومصانع وطرق وحدائق                            ه من مب ه وتقدّم شآت بعلم ه من من ا أقام لّ م شمل آ شر وت من الب

ا يضاف                   ... ه بم إلخ ، وعليه فلفظ البيئة مصطلح واسع يحتمل آثيرا من المعاني،ويتضح مفهوم

ة ال   ول البيئ ثلا نق صطلحات، فم ن الم ه م ة   إلي شيّدة والبيئ ة الم ة أو البيئ ة العمراني ة والبيئ طبيعي

  .إلخ...البشرية والبيئة الاجتماعية والبيئة التربويّة والبيئة الحضرية
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  التعريف القانوني للبيئة .  3.1.1.2.1
رن          ي الق رة وخاصة ف ة الأخي ي الآون الم ف اد الع ذي س صناعي ال ي وال وّر العلم د التط        بع

لّ                الماضي، أ  صبح للبيئة قيمة جديدة ضمن قيم المجتمع الذي يسعى للحفاظ عليها وحمايتها من آ

  .، وتجسدت هذه القيمة فعلا في معظم قوانين الدوّل 9ص] 75[فعل يشكّل إضرارا بها

رة            ذه الأخي أنّ له ة ب ي للبيئ وم العلم ى المفه رّق إل لال التط ن خ ا م بق وأن عرفن د س        لق

دخ   يان ي صران أساس ي       عن صر الطبيع ن العن لّ م ا آ ا، وهم ي تعريفه ة [لان ف ة الطبيعي  ]البيئ

  .]البيئة الحضرية أو الاجتماعية[والعنصر الصناعي أو آما يسميه البعض بالعنصر البشري 

ل                           سان مث دخّل من جانب الإن الى في الكون دون ت ه االله تع ا بثّ       فالعنصر الأوّل يشمل آلّ م

ار و ة والبح ال والأودي سان   الجب ن إن ة م ات الحيّ ذلك الكائن واء، وآ شمس واله عة ال ار وأش الأنه

ات  وان ونب يّدها       69ص] 67[وحي ي ش ة الت ية المادي ة الأساس شمل البني اني في صر الث ا العن ،أمّ

  .20ص] 72[ والنظم الاجتماعية والمؤسسات المادية التي أقامها ]البيئة المشيّدة[الإنسان 

ف  ي أي تعري رض ف ضمون            إذن يفت ا، فالم صرين مع ضمّن العن ة أن يت انوني للبيئ  ق

المزدوج للبيئة يوسّع آثيرا من مفهومها القانوني،والحقيقة هي أنّ الأنظمة التشريعية تختلف فيما              

سبة                      ة بالن ا، حيث أنّ البيئ وم واسع له بينها في نظرتها للبيئة ومكوّناتها، فالبعض منها يقول بمفه

صناعي  لها تشمل الوسطين الطبيعي    ى              22ص] 68[ وال ة يتبن ذه الأنظم بعض الآخر من ه ، وال

ط            ط دون الوس ي فق ط الطبيع ا الوس سبة له ة بالن شمل البيئ ث ت ة، حي يّقا للبيئ ا ض  مفهوم

  .35ص] 59[الصناعي

ن    ة م رة الثامن ن خلال الفق يمكن استخلاصه م ري، ف شرع الجزائ سبة لموقف الم ا بالن        أمّ

 المتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، إذ عرّفت          03/10رقم   من القانون    ]04[المادة  

الهواء والجو            : " البيئة على النحو الآتي    ة آ ة والحيوي ة اللاحيوي وارد الطبيعي تتكوّن البيئة من الم

كال          وراثي، وأش راث ال ك الت ي ذل ا ف وان، بم ات والحي اطن الأرض والنب اء والأرض وب والم

ذا التعريف أنّ         ".الموارد، وآذا الأماآن والمناظر والمعالم الطبيعية     التفاعل بين هذه     دو من ه ويب

ي    ي ويحصره ف ة بالوسط الطبيع وم البيئ ربط مفه ذي ي اه ال ى الاتج ل إل ري يمي شرع الجزائ الم

اظر         و و المن ة والج واء والترب اء واله ط، آالم ذا الوس ة له ة المكوّن ر الطبيعي ة العناص مجموع

الم الطبيعي سانية    والمع شطة الإن طة الأن شيّدة بواس ر الم ن العناص ديث ع ة [ة، دون الح البيئ

  .،وهذا الاتجاه يتبنى آما هو واضح المفهوم الضيّق للبيئة]المشيدة

وان            ة   "       لكن بعد الإطلاع على الباب الثالث من نفس القانون الذي جاء بعن مقتضيات الحماي

ه المشرع الجزائ     " البيئية ادة   والذي تحدّث في ادة   ]39[ري من الم ى الم  عن المجالات   ]68[ حت

ة            اء والأوساط المائي واء والجو والم الواجب حمايتها والمتمثلة في آلّ من التنوّع البيولوجي واله
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ادة      "الإطار المعيشي "والأرض وباطن الأرض والأوساط الصحراوية و      ى   ]39[،إذ تنص الم  عل

اء     : ة ما يأتي  يؤسّس هذا القانون مقتضيات لحماي    : "ما يلي  التنوّع البيولوجي ، الهواء والجو ، الم

شي     ار المعي صحراوية ، الإط اط ال اطن الأرض ، الأوس ة ، الأرض وب اط المائي ن ".والأوس فم

" الوسط الطبيعي   "خلال هذه المادة نستنتج بأنّ مجال الحماية الذي أقرّه المشرع الجزائري يشمل           

ة والأرض      و هذا من خلال حديثه عن التنوّع البيول    اء والأوساط المائي واء والجو والم وجي واله

وهذا من خلال حديثه عن الإطار       " الوسط الصناعي "وباطنها والأوساط الصحراوية، آما يشمل      

ادة     ضى الم دّده بمقت ذي ح شي، ال اني والإدارات     ]66[المعي ن المب لّ م ي آ انون ف ذا الق ن ه  م

الي أو ال    ابع الجم ارات ذات الط ة والعق ار    العمومي من الآث صنّفة ض ارات الم اريخي والعق ت

ه                        د تعريف ري عن صّدد، هي أنّ المشرع الجزائ ذا ال ور في ه التاريخية،وعليه فالملاحظة التي تث

ة شمل الأمر                 ة البيئ للبيئة اقتصر على الوسط الطبيعي فقط، بينما عند حديثه عن مقتضيات حماي

د تعر            ذا يكون عن صناعي، وبه د            الوسط الطبيعي والوسط ال ضيّق وعن وم ال ى المفه ة تبن ه للبيئ يف

  .حديثه عن مقتضيات حماية البيئة تبنى المفهوم الموسّع 

انون                     ة في الق م بتعريف البيئ        آما تجدر الإشارة في الأخير إلى أنّ المشرع الجزائري لم يق

م  ي  83/03رق ؤرخ ف ر 05 الم ة  1983 فبراي ة البيئ ق بحماي ه  ] 76[ المتعل لّ محلّ ذي ح  ، ال

د  الاطلاع                     03/10القانون رقم    ان بع ستدامة، وإن آ ة الم ة في إطار التنمي  المتعلق بحماية البيئ

لّ من                      ة شملت آ ذه الحماي أنّ ه على مواده لاسيما تلك المتعلّقة بمقتضيات حماية البيئة، نستنتج ب

دم  لّ ع ري حينها،فلع شرع الجزائ ل الم ا فع صناعية، وحسن م ة ال ة والبيئ ة الطبيعي  وضعه البيئ

اني        لّ المع ا لك ون جامع لا يك ق، ف ر دقي ه غي ن مجيئ شية م ى الخ ع إل ة يرج ام للبيئ ف ع لتعري

م إنّ التعريف يخرج أصلا                المطلوبة، ولا مانعا من دخول معاني خارجة عن مطلب المشرع، ث

  .من وظيفة المشرع ليدخل في وظيفة الفقه

  علاقة البيئة بالمفاهيم القريبة منها. 2.1.2.1
سبعينات من                            ذ ال ا من ام به ة من الدراسات المعاصرة التي زاد الاهتم   تعدّ الدراسات البيئي

ة ستوآهولم سنة                  ذ   1972القرن العشرين، خاصة مع انعقاد مؤتمر البيئة البشرية في مدين ، ومن

طا ذلك التاريخ أفرزت الدراسات البيئية مجموعة من المفاهيم ذات الصّلة بالبيئة والمرتبطة ارتبا            

وثيقا بالقضايا البيئية المعاصرة، التي باتت تشغل بال المسؤولين والعلماء وعامة النّاس، لما لهذه             

  .41ص] 77[القضايا من مردودات خطيرة تمس مستقبل البشرية جمعاء

ة                    انوني للبيئ لازم التعريف اللّغوي والعلمي والق        من هذا المنطلق آان من الضروري أن ي

لّ من               شرحا توضيحيا    النظام البيئي أو     "للمفاهيم ذات الصّلة بها، ومن أبرز هذه المفاهيم نجد آ

وجي ة"و" الإيكول ذا " الطبيع ستديمة "وآ ة الم ري   "التنمي شرع الجزائ ا الم اهيم عرفه ي مف ، وه
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م        يس                03/10وتحدّث عنها في القانون رق ستدامة، ول ة الم ة في إطار التنمي ة البيئ ق بحماي المتعل

ضايا                ثمّة شك في أ    اد الق ة لأبع ة واضحة وعميق نّ شرح وتوضيح هذه المفاهيم سوف يعطي رؤي

  :  ما يليالبيئيةالمعاصرة، وهذا ما سنحاول الكشف عنه من خلال

  . البيئة والنظام البيئي-

  .  البيئة والطبيعة-

  .  البيئة والتنمية المستدامة-

  البيئة والنظام البيئي.1.2.1.2.1
سمى                  البيئة بمفهوم  ا ي ا م سّابق يحكمه وم     "system  Eco"بالنظام البيئي   "ها ال ، وهو مفه

رز المشكلات               دأت تب دما ب رن العشرين عن سبعينات من الق د ال بيئي معاصر لم ينتشر إلاّ في عق

ا والعوامل                     ة وإمكاناته درات البيئ ى ق مّ أصبح التعرّف عل ر، ومن ث شكل خطي والقضايا البيئية ب

ي   ة ب م العلاق ي تحك ذه     الت ن ه ستفيد الأوّل م ستغل والم سان الم ة والإن ر البيئ صفوفة عناص ن م

  .41ص] 77[المصفوفة، قضية مهمّة جدا لضبط هذه العلاقة في إطارها السّليم 

ه من عناصر       "       يعرّف النظام البيئي بأنّه      ا يحتوي وحدة أو قطاع معيّن من الطبيعة يشكّل بم

ه عناصره و           وموارد حيّة نباتية وحيوانية وعناص     ايش في ا تتع ة، وسطا حيوي ر حيّ وارد غي ر وم

ة وحدها                    درة الإلهي ه الق وازن تحكم موارده في نظام متكامل، وتسير على نهج طبيعي ثابت ومت

ساني شري أو إن دخل ب ى ت و70ص] 67["دون أدن ي ه ام البيئ ر، النظ ف آخ ي تعري : " ، وف

ة داخل         ة المتوازن ا أو عناصرها             مصفوفة العلاقة التفاعلية التكاملي ين مكوّناته ة، ب  أي وحدة بيئي

وازن من                        ة والت ة من الدّق الطبيعية غير الحيّة ومكوّناتها أو عناصرها الحيّة، وفق نظام في غاي

اع                          ا في إيق ا وتفاعله ة التي تضبط حرآته ة الإلهي واميس الكوني ا الن ة تحكمه ة ذاتي خلال دينامكي

  .42ص] 77["متناسق

ريفي ن خلال التع ن          م لّ م ي آ ة ف ي، والمتمثّل ام البيئ ة للنظ د العناصر المكوّن ن تحدي ن يمك

واء               اء واله العناصر الحيّة وأهمّها الإنسان والنبات والحيوانات، والعناصر غير الحيّة وأهمّها الم

ابس           ذه    71ص] 67[والتربة، فهناك المحيط المائي والمحيط الجوي أو الهوائي والمحيط الي ، وه

ة            المحيطات الث  ة الأرضية أو البري اك البيئ ة وهن ة المائي لاثة ترتبط ببعضها  البعض، فهناك البيئ

سم              122ص] 78[وهناك البيئة الجوية   ذه العناصر تنق ين ه ، ومن حيث طبيعة العلاقات القائمة ب

صفوفة          ا م صد به ة، ويق ة الطبيعي نظم البيئي ن ال لّ م ي آ ثّلان ف سمين، يتم ى ق ة إل نظم البيئي ال

ات ب  ة        العلاق نظم البيئي سان، وال ر  الإن ن غي ة م ة والحيّ ر الحيّ ة غي ة الطبيعي ر البيئ ين عناص

ة                     لّ عناصرها الحيّ ة بك ه و الطبيع سان ومنجزات ين الإن البشرية، ويقصد بها مصفوفة العلاقات ب

  . 42ص] 77[وغير الحيّة
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ا             انون     ]04[دة        لقد عرّف المشرع الجزائري النظام البيئي في الفقرة السابعة من الم  من الق

ي            03/10رقم   النظام البيئي    : "  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على النحو الآت

ر                        ا غي زة وبيئته ات، وأعضاء مميّ ات والحيوان شكّلة من أصناف النبات ة م هو مجموعة ديناميكي

ة     دة وظيفي شكّل وح ا ت سب تفاعله ي ح ة، والت ذي  ". الحي التعريف ال ه ف شرع   وعلي ه الم اء ب  ج

ة، وإن آانت        ر الحيّ ة وغي الجزائري بخصوص النظام البيئي شمل آلّ من الموارد الطبيعية الحيّ

وارد                الملاحظة التي تثور بخصوص هذا التعريف، هي أنّ المشرع الجزائري عند حديثه عن الم

ذا ال     دخل ضمن ه ه لا ي سان وآأن ر الإن وان دون ذآ ات والحي ى النب صر عل ة اقت ن الحيّ وع م ن

درات     ن ق ه م ع ب ا يتمتّ ه لم ي وأساس وازن البيئ ور الت و مح سان ه ن أنّ الإن الرغم م وارد، ب الم

  .  تأثيرية هائلة في آلّ عناصر هذا النظام، سواء آانت تأثيرات بنائية أو تدميرية

  البيئة والطبيعة.2.2.1.2.1
ى أساس أنّ                يرى البعض من الفقهاء أنّ تعريف البيئة لا يتطابق مع تع            ة، عل ريف الطبيع

البيئة تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة عليها، وبصفة خاصة المنشآت الحضرية،             

ور  ى بعض الأم ضرورة عل دقيق لا ينطوي بال المعنى ال ة ب وم البيئ إنّ مفه ة أخرى ف ومن ناحي

ا            واع أو الأجن ى بعض الأن ة، وخاصة المحافظة عل صلة بالطبيع ، لكن  7ص] 64[سالهامّة المت

، فالبيئة تتكوّن عموما من عنصرين رئيسيين       15ص] 65[تضح عدم دقة هذه الفكرة    سرعان ما ا

ل          ي لا دخ ة الت ر الطبيعي وع العناص ه مجم ي قوام صر طبيع أثرا، عن أثيرا وت ا ت اعلان مع يتف

ذا العنصر                  ى  للإنسان في وجودها، بل إنّها سابقة في وجودها على وجود الإنسان، ويشتمل ه عل

ات     ات والحيوان ة والنبات واء والترب اء واله رف    8ص] 75[الم ا يع سّد م ناعي يج صر ص ،وعن

ة     نظم الاجتماعي سان و ال يّدها الإن ي ش ة الت ية المادي ة الأساس ه البني شيّدة، و قوام ة الم بالبيئ

ة ال          ا الطريق ى أنه شيّدة عل ة الم ى البيئ ه يمكن النظر إل ة التي أقامها،وعلي ي والمؤسسات المادي ت

ات   ة الحاج ة لخدم ة الطبيعي خّرت البيئ ي س ا والت شرية حياته ات الب ا المجتمع ت به نظم

  .24ص] 79[البشرية

ل         سليم من قب ر ال دخل غي ة من خلال الت ة والطبيع ين البيئ ة الموجودة ب رز العلاق ا تب         آم

دهور أحوال       الإنسان في محتويات البيئة الطبيعية،الذي يعتبر من العوامل الهامّة التي أدّ           ى ت ت إل

البيئة في آلّ المستوطنات البشرية، فالإنسان هوالذي ساهم إلى حد بعيد في القضاء على الغابات               

ات تتضمّن                         إطلاق ملوّث ك ب واء وذل ام بتلويث اله ا ق وفي ظهور ما يسمى بظاهرة التصحر، آم

  .193 ص]80[أبخرة لمواد آيماوية، وهناك تلويث التربة والمياه السطحية والجوفية
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ى أن       ة، وإل دهور البيئ ى ت زّمن إل رور ال ؤدي بم ا ي ة ومحتوياته ى الطبيع داء عل       إنّ الاعت

دمير      ي الت ببا ف ة، س دّم والتنمي أتي بالتق لا لت مّمت أص ي ص شاطات الت ن الن ر م صبح آثي ت

  .194ص] 80[والتخلّف

المتعلق بحماية البيئة في     03/10      لقد حدّد المشرع الجزائري مفهوم الطبيعة في القانون رقم        

ادة   ة من الم رة الثالث ي الفق ضاء الطبيعي ف ه للف ك من خلال تعريف ستدامة، وذل ة الم إطار التنمي

آلّ إقليم أو جزء من إقليم يتميّز بخصائصه البيئوية ويشتمل بصفة            : "  من هذا القانون بأنه    ]04[

ع         اظر والمواق ة والمن الم الطبيعي ه ف ." خاصة على المع أنّ       وعلي ستنتج ب ذا التعريف ن من خلال ه

ة،      وم الطبيع ة ومفه وم البيئ ين مفه ة ب دم التفرق ذ بع ذي يأخ اه ال اير الاتج ري س شرع الجزائ الم

ز بخصائص                     يم يتميّ ويتضح ذلك من خلال تعريفه للفضاء الطبيعي بأنّه آلّ إقليم أو جزء من إقل

  . ئة فهي الكلبيئية، وبهذا يكون قد اعتبر الطبيعة هي الجزء أمّا البي

  البيئة والتنمية المستدامة.3.2.1.2.1
ا   ستدامة بأنه ة الم رّف التنمي ساس   : "         تع ات الحاضر دون الم ي باحتياج ي تف ة الت التنمي

التنمية التي  :" ، وفي تعريف آخر هي    44ص] 81[" بقدرة الأجيال القادمة على توفير احتياجاتها     

  .195ص] 80["رد الطبيعيةتراعي حق الأجيال القادمة في الموا

ه في                     ة بتحقيق شاع استخدامه والمطالب دأ ي ي مستحدث، ب           إنّ التنمية المستدامة مفهوم بيئ

ر من                 الم تواجه الكثي ر من دوّل الع ة في آثي رامج التنمي دأت ب مجالات التنمية الشّاملة، بعد أن ب

درتها          تدامتها أو ق سوده       المخاطر والمعوّقات، التي تحول دون اس دأ ي الم ب ى الاستمرار في ع  عل

   .67ص] 77[الإحساس، بل اليقين، بندرة الموارد الطبيعية وقدراتها المحدودة 

ام  توآهولم ع ة س ي مدين د ف ذي عق شرية ال ة الب ؤتمر البيئ ان م ضية 1972      إذا آ ار ق د أث  ق

ات التي تتجاهل       التنمية المستدامة آقضية استراتيجية في مسيرة التنمية، وانتقد الحكوما         ت والهيئ

ة                 رّة آآلي الاعتبارات البيئية عند التخطيط، وإذا آان مصطلح التنمية المستدامة قد استخدم لأوّل م

صيانة                    دولي ل اد ال ة التي صاغها الإتح وارد الطبيعي أساسية في الإستراتيجية العالمية لصيانة الم

ام     ة ع ة الم  67ص] 77[1980الطبيع ة العالمي إنّ اللجن ة  ، ف ة والتنمي ة بالبيئ                  عني

ا          49ص] 81 []لجنة برونتلاند [ ستدامة في تقريره ة الم وم التنمي ، هي التي أشاعت استخدام مفه

ام  وان 1987الجوهري لع اء بعن ذي ج شترك"  ال ستقبلنا   الم ر واضعي "م ا التقري ث دع ، حي

ة، فلا        السياسات والاقتصاديين والعلماء في جميع أنحاء العالم، إل        ة والتنمي ى ضرورة تكامل البيئ

ا   16ص] 82[يمكن الحفاظ على البيئة بدون تنمية ولا يمكن تحقيق التنمية في بيئة متدهورة             ، آم

سياسيون     الم وال ادة الع ه ق شارك في ة، ي ة والتنمي ن البيئ ؤتمر ع د م ضرورة عق ة ب أوصت اللجن

ؤتمر    ،وتلبية لهذه ال 17ص] 82[والعلماء والمفكرون والإعلاميون   و "دعوة جاء م ي " ري " المعن
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ل          "قمة الأرض " وعرف بمؤتمر   " بالبيئة والتنمية    انيرو بالبرازي ، الذي عقد في مدينة ريودي ج

ع                     1992في  يونيو     اق جمي ستدامة من خلال اتف ة الم لّ مقوّمات التنمي ا لك ، والذي اعتبر محرآ

ة ا             ى أسس          الدوّل التي شارآت في هذا المؤتمر على آيفية جعل التنمي ة عل ا مبني ستقبلية لعالمن لم

   .194ص] 80[اجتماعية وبيئية مستدامة

سّد من  ا يتج ذا م ستدامة، وه ة الم رة التنمي ة بفك ة البيئ ري حماي ط المشرع الجزائ د رب         لق

دّد المقصود                   03/10خلال القانون رقم     ستدامة، إذ ح ة الم ة في إطار التنمي ة البيئ  المتعلق بحماي

ي     ]04[في الفقرة الخامسة من المادة      بهذه التنمية    ا يل ة  :"  من هذا القانون التي تنص على م التنمي

ة،            ة البيئ ة للاستمرار، وحماي صادية قابل ة واقت ة اجتماعي ين تنمي المستدامة مفهوم يعني التوفيق ب

ال     رة و الأجي ال الحاض ات الأجي ة حاج ضمن تلبي ة ت ار تنمي ي إط ي ف د البيئ أي إدراج البع

  ".ةالمستقبلي

ى               إذن فالمشرع الجزائري من خلال ربطه لفكرة التنمية المستدامة بالبيئة، يكون قد أآّد عل

در ممكن من                 ضرورة تحقيق تنمية اقتصادية ورفاهية اجتماعية للأجيال الحالية والقادمة، بأقلّ ق

  . أي تخطيطالاستهلاك للموارد الطبيعية، وبالحد الأدنى المقبول من الأضرار البيئية عند 

  عناصر البيئة المحمية قانونا.3.1.2.1
أثّران                        ا ويت اعلان مع سيين يتف ا من عنصرين رئي وّن عموم ة تتك أنّ البيئ         سبق أن عرفنا ب

  .ببعضهما البعض، وهما العنصر الطبيعي والعنصر الصناعي

ا ال ي مجمله شكّل ف ي ت روات الت وارد والث لّ الم ه آ ة      العنصر الطبيعي قوام ات اللازم مقوّم

دخّل                م تت للحياة ولاستمرارها، من ماء وهواء وبحار وغابات وأراضي وخلافه، وهذه العناصر ل

  .11ص] 83[إرادة الإنسان في صنعها، بل أنّ وجودها سابق على وجود الإنسان

م        أمّا العنصر الصناعي قوامه مجموعة الأشياء التي استحدثها الإنسان عبر الزّمن، من نظ     

ا    أثير فيه ي والت صر الطبيع ات العن ى مكوّن سيطرة عل سخّرها لل دّات ، ف شاءات ومع وأدوات وإن

  .23ص] 84[للاستفادة منها في سدّ حاجاته وتلبية متطلباته

       بناء عليه،يتضح أنّ مكوّنات البيئة متعددة ومتنوّعة، آما أنها تختلف بحسب نظرة المشرع             

م يمكن أن نكون بص           انوني                   لها، ومن ث ة في نظام ق ة القانوني م يحظى بالحماي ي ل دد عنصر بيئ

ه      د تنب صر ق ذا العن ين أنّ ه ي ح يّن، ف مله بالحماية  مع ه وش ر لأهميت شرع آخ ةم ] 59[القانوني

  .39ص

التنظيم                   ا المشرع ب ة التي تناوله ات البيئ م مكون ا سبق، سنحاول التطرق لأه      تأسيسا على م

  :ية، و هذا على النحو الآتيبالحماية القانونالقانوني وجعلها قيمة جديرة 

  . التربة -
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  . الماء-

  .  الهواء-

   التربة.1.3.1.2.1
سان       ة الأرضية المحيطة بالإن ى البيئ ة   61ص] 85[        ينصرف مدلول التربة إل ،وهي الطبق

واد      ة والم واد المعدني ن الم زيج م ن م وّن م شرة الأرضية، وتتك ي تغطي صخور الق شّة الت اله

دورة العضوية               ا لعضوية، والتربة هي أحد العناصر الأساسية للحياة على الأرض،وهي أساس ال

دة                13ص] 75[التي تجعل الحياة ممكنة    اك ع واء والماء،وهن ة اله ا أهمي ادل في أهميته ، فهي تع

أخطار تهدد التربة، منها ما هو طبيعي ومنها  ما هو من صنع الإنسان، فالتربة عرضة للعوامل                 

  . 18ص] 86[ية آالتعرية مثلا التي تؤثر على خصوبة الأرضالطبيع

سد الحاجة                  ك ل        أمّا التأثيرات التي تعود إلى الإنسان، فمنها البناء على الرقعة الزراعية وذل

د من                        ى المزي دة إل إن الحاجة المتزاي ة أخرى ف إلى المسكن لمواجهة الزيادة السكانية، ومن ناحي

ادة                     الإنتاج الزراعي أدّت إ    أنه زي ا من ش لّ م راط في استخدام آ لى آثافة استخدام الأرض والإف

دهورها   ة وت اد الترب ى إجه ا أدى إل و م دات حشرية، وه ة ومبي مدة آيماوي ن أس اج م ذا   الإنت ه

ين عناصرها دقيق ب التوازن ال لّ ب ائي، وأخ د التلق ى التجدي درتها عل ،وإن 14ص] 75[وأضرّ بق

ام            آان التوسّع العمراني يبقى م      د واحد من ع ى مدى عق ة، فعل تنزاف الترب ن أخطر مظاهر اس

ى                 1992 إلى عام    1982 د عل ا يزي الم م ي في الع ار من     05 إلتهم الزحف العمران ون هكت  ملي

ار من الأراضي                         ون هكت ا يقرب من نصف ملي ى أنّ م الكساء الأخضر، آما تشير التقديرات إل

  .71ص] 87[ويا إلى استخدامات حضريةالفلاحية في البلدان النامية يجري تحويلها سن

د                       لهذا أولى المشرع الجزائري عنصر التربة أهمية خاصة تتجلى من خلال إصداره العدي

م  انون رق ر الق ه، ويعتب ه وحمايت ع تلويث ذا العنصر ومن تخدام ه يد اس ة بترش وانين المتعلق من الق

ستدا  03/10 ة الم ار التنمي ي إط ة ف ة البيئ ق بحماي ضمّن    المتعل د ت ذه القوانين،فق م ه ن أه مة، م

ي   صر ف ذا العن ة ه ضيات حماي ع"مقت صل الراب وان" الف اء بعن ذي ج اطن " ال ة الأرض وب حماي

اب الثالث"من " الأرض وان " الب اء بعن ذي ج ة" ال ة البيئ ضيات حماي ادة "مقت دا من الم ، وتحدي

صدد، هو أنّ ال             ]62[ حتى المادة    ]59[ ذا ال ري استخدام      ،وإن آان الملاحظ في ه مشرع الجزائ

ك أنّ استخدام            "التربة"بدلا من مصطلح    " الأرض"مصطلح     ، وحسن ما فعل في هذا الصدد، ذل

ه القصور وعدم               " التربة"مصطلح   ر دقيق ينتاب ة استخدام غي باعتباره عنصرا من عناصر البيئ

لّ من                     ى جانب آ شرة الأرضية إل صّخور   الوضوح، فالتربة ما هي إلاّ عنصر من عناصر الق  ال

و  م ه ه فالمصطلح الأدق والأع ال، وعلي شرة الأرضية" والجب يس " الق ة" ول ان "الترب ذا آ ، له

المشرع الجزائري صائبا عندما استخدام مصطلح الأرض، لأنه بهذا يكون قد أدخل آلّ عناصر               
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ة              "مقتضيات الحماية البيئية  " القشرة الأرضية    ضمن        ر حي ة وغي ات حي ا من آائن ا عليه ، ، وم

انون، والتي سبق وأن    ]04[وهو نفس المنهج الذي سلكه عند تعريفه للبيئة في المادة     من هذا الق

ا ذآر                          ة وإنّم ذآر الترب م ي اء ول واء والم ة ذآر آل من اله أشرنا إليها، فعند تعداده لعناصر البيئ

را الأرض، وهذا على العكس عن بعض التشريعات التي تضمّنت مصطلح التربة باعتباره عنص            

  .22ص] 68[من عناصر البيئة

  الماء.2.3.1.2.1
اة ومصدر                      رّ الحي و س         يعتبر الماء من نعم االله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، فه

  .استمرارها، يقول الحق تبارك وتعالى ﴿ وجعلنا من الماء آلّ شيء حي﴾

ة                 لا شك في أهمية الماء ولزومه للحياة الإنسانية، فلا و          شمل البيئ اء، وت ر م جود للحياة بغي

اه       ى المي رات وحت ة والبحي اه الداخلي ار والمي ار والبح ن الأنه لّ م ة آ                 المائي

ة درها .22ص] 86[الجوفي ساحة ق ة م سطحات المائي شمل الم رة % 80وت ن سطح الك ا م تقريب

ل ال                  ا هو عذب، وتمثّ ا م اه المالحة حوالي       الأرضية، ومن هذه المياه ما هو مالح ومنه % 97مي

ا                       ة، أمّ رّات المائي رات والمم من حجم المياه الكلي، وتوجد في المحيطات والبحار وبعض البحي

ى              د يصل إل رك ومعظم          % 03المياه العذبة فتمثّل الجزء الباقي الذي ق ار والب وترتكز في الأنه

  .133ص] 74[البحيرات وباطن الأرض  

ضات الت  رز المتناق ن أب اء            م ه للم م حاجت سان رغ شرية،أنّ الإن اريخ الب ي ت رت ف ي ظه

زال                واعتماده الدائم عليه في معظم نشاطاته الفسيولوجية والاجتماعية أيضا، فإنّه آان دائما ولا ي

ه من        يتخلّص من فضلاته في البحيرات والأنهار التي تمثّل أهم المصادر التي تمده بما يحتاج إلي

اه الصرف                   ،وتتعدّد صور  85ص] 71[ماء د تتخذ شكل تصريف مي ة، فق ة المائي  المساس بالبيئ

صريف    ذ صورة ت د تأخ ار، وق ار والبح اري الأنه ى مج ة إل واد ملوث ن م ه م ا تحمل صحي بم ال

شييد      22ص] 86[مخلّفات التصنيع الكيماوية في المصادر المائية      ،فضلا عن حاجات قطاعات الت

ى ح     اء إل ن الم د م ب المزي ي تتطلّ صناعة الت ورد    وال ذا الم د ه ى تجدي ة عل درة البيئ وق ق د يف

  .63ص] 87[الحيوي

رة التي يمكن أن تترتب من جراء                  ائج الخطي ة، النت        لذلك لم يغب عن مشرعي الدوّل عام

ذلك صدرت            ا ل شرية فيه اة الب تلوث المياه على التوازن البيولوجي للأرض و على استمرار الحي

وانين خاصة بت            دوّل ق د من ال اه     في عدي يد استخدام المي ا      41ص] 59[رش ى نقائه ،والمحافظة عل

  .9ص] 88[ومنع تلويثها

م      انون رق د الق ثلا نج ر م ي الجزائ ي  05/12       فف ؤرخ ف ق 2005 أوت 04 الم المتعل

سية                  ] 89[بالمياه ادئ الرئي ة من المب د جمل ى تحدي ،الذي حرص المشرع الجزائري من خلاله عل
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ستعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة، آما حرص        والقواعد الواجب تطبيقها عند ا    

م                      انون رق ضمّنها الق ادئ التي ت ى تجسيد المب آذلك المشرع الجزائري من خلال هذا القانون، عل

ي     ]43[ المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،إذ نجد المادة           03/10 :  تنص على ما يل

م    51 إلى 48طبقا لأحكام المواد   " انون رق ام    19المؤرخ في   03/10 من الق ى ع ادى الأول  جم

 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة يجب حماية         2003 يوليو   19 الموافق   1424

ة                             أنها أن تمس بنوعي وث التي من ش واع التل لّ أن ة من آ ة المائي ة البيئ ة والأنظم الأوساط المائي

رقم          " عمالاتهاالمياه وتضر   بمختلف است       04/196آما نجد في نفس السّياق المرسوم التنفيذي م

ي  ؤرخ ف و 15الم ع   2004يولي اه المنب ة ومي ة الطبيعي اه المعدني تغلال المي ق باس  المتعل

  ].90[وحمايتها

  الهواء.3.3.1.2.1
        يعتبر الهواء أثمن عنصر من عناصر البيئة، فهو سر الحياة أو روحها آما آان يسمى في                

ات         ه للحظ ستغني عن ة أن ت ات الحي ستطيع الكائن لا ت ة، ف سانية القديم ضارات الإن       الح

ا يصلح                        7ص] 91[معدودة واء بم وين اله الى في تك ة صنع االله تع ،وقد آشف البحث العلمي دق

سيد         اني أآ روجين وث ن النت ة أو م ات الحي نفس الكائن سجين لتت ن الأآ واء م ات، س اة الكائن لحي

  .49 ص] 92[ن يتنفسهما النبات الكربون اللذي

سادا       ا ف ث به ه يعب سان بجهل دأ الإن الى، ب بحانه وتع ن االله س داة م رة المه ة الكبي ذه النعم       ه

واع يعجز                            ات وأن واد سامة، بكمي ار وم ه في الغلاف الجوي من غازات وغب ا يطلق وإفسادا بم

تيعابها   ن اس واء ع ن ال  156ص] 77[اله عة م ساحات شاس ه لم ع   ، واقتطاع دافع التوسّ ات ب غاب

ة من                      ات هائل ي، إذ تمتص آمي العمراني على الرّغم من أنها تسهم بجانب آبير في التوازن البيئ

ا في تنظيم              الي دورا هام ؤدي بالت ثاني أآسيد الكربون وتطلق آميات ضخمة من الأآسجين، وت

اء التي تجري في آثي               85ص] 87[مناخ الأرض  ات البن اء     ، بالإضافة أيضا إلى عملي ر من أحي

ة في                      ال والأترب راآم الرم تلاع الحجارة وت ر واق المدن والقرى والتي تثير الغبار من جرّاء الحف

  .343ص] 3[الشوارع وغير ذلك

ات              ائر الكائن         لقد تنبّهت الدوّل قاطبة لخطورة المساس بالبيئة الجوية وانعكاس ذلك على س

رة التي            ، لذلك لم يغب عن       40ص] 59[الحية على الأرض   ائج الخطي ة النت دوّل عام مشرعي ال

وانين                           دوّل ق د من ال ذلك صدرت في عدي واء، ل وث اله رّاء تل التوازن البيئي ج يمكن أن تلحق ب

  .خاصة تهدف إلى حماية البيئة الجوية ومنع التلوث أو التخفيف منه

ر من النصوص                       ري الكثي د أصدر المشرع الجزائ وطني فق صعيد ال ى ال ة،         أمّا عل القانوني

ستدامة، حيث           03/10ومن أمثلة ذلك نجد القانون رقم         المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الم
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وان       " الفصل الثاني "تضمّن التدابير الخاصة بحماية الهواء في        ذي جاء بعن ة    " ال مقتضيات حماي

ة مقتضيات الحماية ا  " الذي جاء بعنوان    " الباب الثالث "من  "الهواء    والجو       دا من     "لبيئي ، وتحدي

م        ]47[ حتى المادة    ]44[المادة   ذي رق و  10 المؤرخ في   93/165،آما نجد المرسوم التنفي  يولي

ي  1993 صلبة ف سيمات ال روائح والج ار وال از والغب دخان والغ رازات ال نظم لإف            الم

و م  ] 93[الج ذي رق وم التنفي ي  02/469، والمرس ؤرخ ف سمبر 24 الم ق  المتعل2002 دي

ع  و م والجم ات الل شاط المنجمي لعملي ي/بالن م ] 94[أو الجن ذي رق وم التنفي  02/470، والمرس

ي  ؤرخ ف سمبر 24الم تغلال   2002 دي رخص اس ة ب ام المتعلق ق الأحك ات تطبي ضمن آيفي  المت

ل    01 المؤرخ في     04/95، والمرسوم التنفيذي رقم     ] 95[مقالع الحجارة والمرامل    2004 أفري

دد القو ذي يح ةال ة المنجمي د الفني م   ] 96[اع ذي رق وم التنفي ي 06/02، والمرس ؤرخ ف  07 الم

اير  ة  2006ين ي حال واء ف ة اله داف  نوعي ذار وأه ستويات الإن يم القصوى وم ضبط الق ذي ي  ال

ى                     ] 97[تلوث جوي  ة في  الجو عل واد الملوث د مستوى الم ، وهي آلّها نصوص تهدف إلى تحدي

ادي       ة أو            أساس معارف علمية، بهدف تف سان و البيئ ى صحة الإن واد عل ذه الم ضارة له ار ال  الآث

  .الوقاية منها أو تخفيفها

ي الوسط أو المحيط                        ام تعن ا الع ة بمفهومه ه ، أنّ البيئ م التطرق إلي ا ت        نستنتج من خلال م

ر          ن عناص ال م ذا المج ضمّه ه ا ي لّ م ه، بك ؤثر في ه وي أثر ب سان يت ه الإن يش في ذي يع ال

واء آانت طبيعية آالماء و الهواء والتربة والكائنات الحية، أو معطيات بشرية أسهم          ومعطيات،س

شطة                       ة أن ره من آاف دن وطرق ومصانع ومطارات ومواصلات وغي الإنسان في وجودها من م

  .  الإنسان في البيئة

ثل أخطر         إنّ الحديث عن البيئة يلازمه الحديث عن التلوث البيئي، باعتباره المشكلة التي تم            

ددت مصادرها وتفاقمت                      ا وتع ا ونوع ات آم ه الملوث الم زادت في القضايا البيئية المعاصرة في ع

  .لنا جليا لاحقا، وهو الأمر الذي سيتضح 147ص] 77[مخاطرها

  التلـوث البيـئي.2.2.1
ة      ضايا البيئي ر الق ل أخط بحت تمثّ ة، أص شكلة بيئي وث آم ضية التل ك أنّ ق ة ش يس ثم    ل

ا،    المعاصر صادرها وتفاقمت مخاطره دّدت م ا، وتع ا ونوع ات آم ه الملوّث الم زادت في ي ع ة ف

ى الغلاف          وائي إل وامتد تأثيرها    من المستوى المحلي إلى الإقليمي والعالمي، ومن الغلاف اله

  .147ص] 77[المائي والغلاف الأرضي

دودة،          اطق مح ي من زهم ف الم وترآ كان الع دد س اد ع د أدى ازدي ي          لق دم العلم والتق

وارد      تغلال الم ي، واس صناعي والزراع ي وال شاط العمران اق الن ساع نط وجي، وات والتكنول

وث                  الطبيعية مع عدم الأخذ في الاعتبار البيئة التي حولها، إلى نشوء عدد من المشاآل البيئية آتل
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ة الأخرى              وارد الطبيعي اتي والم ى   18ص] 61[الهواء والمياه والتربة ونقصان الغطاء النب ، وعل

م        ق أه ه وبح ة، إلاّ أن ضرر البيئ دد بال ذي يه د ال ر الوحي و الخط يس ه وث ل ن أنّ التل رّغم م ال

، لذلك فإنّ تحديد مفهوم التلوث في صورة     32ص] 86[الأخطار على وجه العموم وأشدّها تأثيرا     

ضا     دقيقة ومحدودة هو بلا شك نقطة البداية لأيّة معالجة قانونية في مجال التلوث الب              ي، وهو أي يئ

  .2ص] 98[جوهر أيّة حماية يمكن تقريرها للبيئة في مواجهة أهم مشاآلها

ة وحتى                  بناء عليه،سنتناول         ة العلمي ة أو من الناحي  تعريف التلوث، سواء من الناحية اللغوي

ك وف          ة، وذل را لأنواعه المختلف وث البيئي،وأخي ق من الناحية القانونية، آما سنتطرق لعناصر التل

  :التقسيم الآتي

  . تعريف التلوث البيئي-

  . عناصر التلوث البيئي-

  . أنواع التلوث البيئي-

  تعريف التلوث البيئي.1.2.2.1
ال المسؤولين                        ؤرق ب سألة باتت ت ي، فهي م التلوث البيئ د المقصود ب        ليس من السهل تحدي

ايير ا   ة والمع ضوابط الحاآم ي وضع ال دون ف ذين يجته احثين ال صادر  والب دّد م ي تح ة، الت لآمن

ى تعريف                      ى نصل إل ا طويلا حت التلوث وتضبط الملوثات عند حدودها، فقد يستغرق البحث وقت

ذي لا يعرف حدودا                        ه، ال وث ذات جامع مانع للتلوث ، و يرجع هذا في واقع الأمر إلى طبيعة التل

  .سياسية يقف عندها، آما أنه يغطي تقريبا آلّ مجالات الحياة البشرية

ة                من ذلك فإننا سنسعى          بالرغم    ة ومن الناحي ة اللغوي وث من الناحي  إلى محاولة تعريف التل

  :ية، وهذا على النحو الآتيالعلمية وأخيرا من الناحية القانون

  .  التعريف اللغوي للتلوث-

  .  التعريف العلمي للتلوث-

  .  التعريف القانوني للتلوث-

  ثالتعريف اللغوي للتلو.1.1.2.2.1
ة   يط تحت آلم رب المح سان الع ي ل اء ف وث"        ج وث     "ل ال تل تلطّخ، فيق ي ال وث يعن أنّ التل

دّره        اء أي آ وّث الم ا، ول الطين أي لطّخه ه ب وّث ثياب ين، ول م  409ص] 99[الط ي المعج ، وف

يط ة ضارة  : الوس واد غريب ه م ي خالطت واء يعن اء أو اله وث الم شير 878ص] 100[تل ا ت ، آم

ة     شيء                           معاجم لغوي وّث ال ال ل ه، فيق ا هو خارج عن شيء بم ط ال ي خل وث يعن ى أنّ التل أخرى إل
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واد   ه م وه، أي خالطت واء ونح اء أو اله وث الم دّره، وتل اء أي آ وّث الم ه ول شيء أي خلطه ب بال

  .567ص] 39[غريبة ضارة

وّث "       إنّ آلمة    وّث "إسم من فعل       " تل ة للأ             "يل ة الطبيعي ر الحال دور حول تغيي ياء  ، وهو ي ش

ن              ر م دّرها ويغيّ ا، فيك ة عنه ة أو أجنبي ر غريب ا، أي بعناص ن ماهيته يس م ا ل ا بم وبخلطه

ا      دّة له ا المع ن أداء وظيفته ا ع ا يعوقه ضرها بم ا، وي ة   76ص] 67[طبيعته ي اللغ وث ف ،والتل

ات               نوعان، تلوث مادي وتلوث معنوي، فالتلوث المادي يعني اختلاط أي شيء غريب عن مكوّن

ادة بالمادة نفسها،أمّا بالنسبة للتلوث المعنوي، فيقال تلوّث بفلان رجاء منفعة، أي لاذ به،ويقال              الم

ر      شيء أو تغيي ساد ال ي ف وي، يعن ادي والمعن شقيه الم وث ب ون، والتل ه أي جن ه لوث لان ب       ف

  .40ص] 75[خواصه

  التعريف العلمي للتلوث.2.1.2.2.1
مية هي آلمة عامة،ولا يوجد على العموم تعريف ثابت   ومتفق                   آلمة تلوث من الناحية العل    

ى دور حول نفس المعن ات ت دة اقتراحات بتعريف اك ع ا هن شأنها، وإنم ه ب د 46ص] 59[علي ، فق

ول              وث يق سيطا للتل ا ب سانية      :" تضمّنت إحدى وثائق مؤتمر استكهولم تعريف شاطات الإن ؤدي الن ت

واد أو مصادر  ى إضافة م ة إل ة حتمي وم، بطريق د ي ا بع د يوم ى نحو يتزاي ة عل ى البيئ ة إل للطاق

وارده               ه وم سان ورفاهيت ى تعريض صحة الإن ة إل ك الطاق واد أو تل ك الم وحينما تؤدي إضافة تل

صدد      ون ب ا نك رة فإنن ر مباش ة غي رة أو بطريق ك مباش ى ذل ؤدي إل ل أن ت ر أو يحتم    للخط

وث ة ا 9ص] 101["تل اون والتنمي ة التع ه منظم ا عرّفت صادرة  ، آم ياتها ال ي توص صادية ف لاقت

سان سواء بطريق مباشر أو                "  بأنّه 1974 نوفمبر   14بتاريخ   ة بواسطة الإن إدخال مواد أو طاق

سانية، أو                        دد الصحة الإن أنها أن ته ار ضارة من ش غير مباشر إلى البيئة، بحيث يترتب عليها آث

، وفي تعريف   68ص] 102["لبيئةتضر بالموارد الحية أو بالنظم البيئية، أو تؤثر على عناصر ا          

أي إفساد مباشر للخصائص العضوية أو الحرارية أو البيولوجية أو الإشعاعية       :" آخر التلوث هو  

ى       أثير عل أنها الت ن ش واد م ات أو م داع نفاي غ أو إطلاق أو إي ثلا بتفري ة، م ن البيئ زء م لأي ج

ة    الاستعمال المفيد، أو بمعنى آخر تسبب وضعا يكون ضارا أو يحتم            ل الإضرار بالصحة العام

ات     ة  والنبات وارد الحي سمك والم شرات وال ور والح ات والطي لامة الحيوان ، 67ص] 71["أو س

ى                 :" وعرّف أيضا بأنه   ؤدي إل ة، بحيث ي ر الحي حدوث تغيير وخلل في مكونات البيئة الحية وغي

تخلص     ي ال ي ف ى أداء دوره الطبيع ه عل ن قدرت ل م وجي أو يقل ام الإيكول لل النظ ن ش ذاتي م  ال

  .23ص] 103[" الملوثات الناجمة عن عوامل آثيرة بفعل الإنسان

وث من خلال                          ى التل ا نظر إل اك اتجاه أنّ هن ول ب سابقة، يمكن الق          استنادا إلى المفاهيم ال

ا، لكن                     وث ونتائجه مع ى أسباب التل ه تطرّق إل سم بكون ا آخر ات الأضرار التي يحدثها، واتجاه
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وث                      بالرغم من ذلك     ى عناصر التل ا اشتملت عل ى أنّه ات عل سمت معظم التعريف ام، ات وبوجه ع

ة ي،و أن   : الآتي ر بحدوث ضرر بيئ ذا التغيي رن ه ي،و أن يقت ي أو آيف ر آم دوث تغيي تم ح أن ي

  .25ص] 103[يكون سبب التلوث عائدا إلى الإنسان

  التعريف القانوني للتلوث.3.1.2.2.1
ة وانين المتعلق و الق شرع        لا تخل ه الم دّد بموجب وث، يح ن تعريف للتل ادة م ة ع ة البيئ  بحماي

شأن،           ذا ال مفهوم التلوث ومصادره وخصائصه ،وآلّ ما يرتبط به وفقا للسياسة التي يتبناها في ه

وهذا على الرغم من أنّ العمل يجري عادة في مجال التشريع على ترك التعريفات للفقهاء وعدم                  

ة             إدراجها في القوانين إلاّ ف     ي أضيق نطاق، وخاصة إذا تعلّق الأمر بمسائل فنية ذات طبيعة علمي

وث        ي موضوع التل ال ف و الح ا ه تمرار، آم ر باس وّر والمتغيّ ي المتط ب التقن ا الجان ب فيه يغل

  .5ص] 104[البيئي

ادة                 انون     ]04[       ففي الجزائر مثلا، عرّف المشرع التلوث في الفقرة التاسعة من الم  من الق

ه           03/10رقم   ستدامة بأنّ ة الم ر         : "  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمي ر مباشر أو غي آل تغيي

سان                        د يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإن مباشر للبيئة، يتسبب فيه آل فعل يحدث أوق

  ".والنبات والحيوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية

قدّم نستنتج بأنّ المشرع الجزائري قرّر حماية البيئة في أوسع معانيها من آلّ                   من خلال ما ت   

عمل من شأنه الإضرار بها، آما نستنتج بأنّه عند تعريفه للتلوث رآّز على فكرة التغيير الطارئ                

سلبي           اه ال على البيئة، أي الانتقال من وضع إلى آخر، وبطبيعة الحال فإنّ التغيير يكون في الاتج

  . يخلّ بالتوازن البيئيبما

عناصر التلوث البيئي.2.2.2.1
ة                  ى ثلاث وم عل ة يق وث البيئ ى أنّ تل ة، عل وث البيئ ة بتل ات المتعلق ة التعريف        تتفق عموما آاف

إدخال مواد ملوثة في الوسط البيئي، حدوث  تغيير غير مرغوب فيه في            : عناصر أساسية و هي   

  .   الإدخال بواسطة الإنسانذلك الوسط نتيجة لذلك، أن يتم هذا

  :عليه سنعرض لهذه العناصر على النحو التالي       بناء 

  .  إدخال مواد ملوثة في الوسط البيئي-

  .  حدوث تغيير بيئي ضار-

  .  أن يكون التلوث بفعل الإنسان-
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  دخال مواد ملوثة في الوسط البيئيإ.1.2.2.2.1
ة       [        يتحقق التلوث بسبب إدخال مواد       ائلة أو غازي ان شكلها في           ]صلبة أو س ا آ ة أي  أو طاق

ي ط الطبيع سبب   69ص] 102[الوس ة، وت ة المختلف ة البيئي ي الأنظم طرابات ف دث اض ، فتح

ة في            13ص] 74[أضرارا تصيب الكائنات الحية    ة الملوث ،بحيث يكون وجود هذه المادة أو الطاق

ا، أو في غي             ا أو آمياته أنه الإضرار              البيئة الطبيعية بغير آيفياته ا من ش ا، بم ا أو زمانه ر مكانه

  .40ص] 30[بالكائنات الحية أو بالإنسان في أمنه أو صحته أو راحته 

أنّ            آمالا يشترط أن تكون الآثار الضارة قد وقعت بالفعل، بل يكفي أن يكون هناك احتمال ب

ستقبلا                 ذا الضرر م ى إحداث ه د  276ص] 65[الفعل المتسبب في التلوث، يمكن أن يؤدي إل ،وق

رة التاسعة من                         وث في الفق دما عرّف التل ذه النقطة صراحة عن ى ه ري إل أشار المشرع الجزائ

ه        03/10 من القانون رقم     ]04[المادة   آل  :"  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بأنّ

دث وض       د يح دث أو ق ل يح لّ فع ه آ سبب في ة يت ر للبيئ ر مباش ر أو غي ر مباش ضرة تغيي عية م

  ...".بالصحة وبسلامة الإنسان والنبات والحيوان

  حدوث تغيير بيئي ضار.2.2.2.2.1
ة في الوسط البيئي                            واد الملوث ؤدي إدخال الم ي، أن ي وث بيئ          ينبغي للقول بتحقق حالة تل

ة      ة أو البيولوجي ة أو الكميائي واص الطبيعي ي الخ ه، ف وب في ر مرغ ي غي ر بيئ دوث تغيي ى ح  إل

خ ...هواء، ماء، تربة  [للوسط البيئي المعني     ه بحدوث           51ص] 59 []إل دأ معالم ر تب ذا التغيي ، وه

اء بعضها أو                    ة، باختف ات البيئ اختلال في التوازن  الفطري أو الطبيعي القائم بين عناصر ومكون

ة     ى نوعي أثير عل ى، أو بالت ا الأول ر أو بحالته البعض الآخ ة ب سبتها بالمقارن ا أو ن ة حجمه  أو قل

  .82ص] 67[خواص تلك العناصر

ة              ات الطبيعي سبة بعض المكوّن ادة ن افة أو زي ذا بإض ي، وه ي آم ر البيئ ون التغيي د يك        ق

، فزيادة آمية ثاني أآسيد الكربون أو نقص آمية الأوآسجين في الجو   51ص] 59[للوسط البيئي 

ن الك  را م سان وآثي ا ضارا بالإن ر تلوث يّن، يعتب دار  مع اث المزروعات بمق ة، واجتث ات الحي ائن

ات                          ر الكمي في مكون م أسباب التغيي د من أه ات وتقليص المساحات الخضراء، يع وإزالة الغاب

م             42ص] 30[الهواء ة ل ، آما قد يكون هذا التغيير آيفي، بإضافة مكونات غريبة عن النظم البيئي

ة                دات الكيماوي ك المبي ال ذل اء           يسبق لها أن آانت في دوراتها، ومث ة أو الم راآم في الترب التي تت

  .51ص] 59[مسببة تلوثهما

ا                ي وإنم وث بيئ ة تل         غير أنّ حدوث تغيير في البيئة، لا يكفي في حدّ ذاته للقول بتوافر حال

ان                            ا آ ة أي ر البيئ ار ضارة ، فتغيي ى أث ؤدي إل ينبغي لذلك أن تؤدي هذه التغيرات أو يحتمل أن ت
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ستدعي الاه      ار ضارة تصيب النظام البيئي               مصدره قد لا ي سية وآث ائج عك ه نت م يكن ل ام إذا ل تم

، أو تنال من قيم التمتع بالبيئة أو تعوق الاستخدامات    82ص] 67[وتعرّض حياة الإنسان للخطر   

  .69ص] 102[الأخرى المشروعة للوسط الطبيعي

رة ا   ي الفق صورة صريحة ف صر ب ذا العن ى ه ري إل شرع الجزائ ار الم د أش ن        لق عة م لتاس

ادة  م ]04[الم انون رق ن الق دما  03/10م ستدامة عن ة الم ار التنمي ي إط ة ف ة البيئ ق بحماي  المتعل

  ...".آلّ تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة : " عرّف التلوث البيئي بوحه عام بأنّه

   أن يكون التلوث بفعل الإنسان.3.2.2.2.1
دا للإ        ر                         لابدّ أن يكون سبب التلوث عائ دخل في إحداث التغيّ د تت ة ق ك أنّ الطبيع سان، ذل ن

، ولكن هذه الظواهر رغم ما تحمله من         ]عن طريق العواصف والبراآين والزلازل والفيضانات     [

ذا      ة، إذ يقتصر ه تهديد للتوازن البيئي، فإنها لا يمكن أن تكون محلا للتنظيم القانوني لحماية البيئ

  . 276ص] 65 []أي فعل الإنسان[ئة التنظيم على التغيير الإرادي للبي

ة                         ذي يصيب البيئ وث ال سان، فأغلب التل اجم عن عمل الإن ر الن       إذن فالذي يعنينا هو التغيي

ة لإشباع                      ال اللازم ين الأعم وازن ب ة الت ه أو عجزه عن إقام يتحقق بفعله ونتيجة تعمّده أو إهمال

وث       حاجاته وأطماعه المتزايدة، وبين المحافظة على سلامة       ا من التل ، 41ص] 30[ البيئة وخلوه

م، أو             " التوسع العمراني "ومن أمثلة ذلك التلوث الناجم عن        سيير محك ة أو ت ر مراقب تم بغي الذي ي

  .إلخ...الأنشطة الصناعية والتجارية والتخلص من النفايات

و                     ده، فه ق من عن د مطل ستحدث         آما أنّ الإنسان بأعماله المؤثرة في البيئة لا يأتي بجدي لا ي

ا                           لّ م ون، وآ ا في الك ة لا أساس له ادة أولي ق م عنصرا غير موجود في الطبيعة أصلا، ولا يخل

ي    ر ف و أن يغيّ ه ه ف أو   يفعل ث الكي ن حي ة م ودات البيئ ان    موج ان أو الزم م أو المك ] 30[الك

  .41ص

  أنواع التلوث البيئي.3.2.2.1
واع          النظر                       يقسّم العلماء تلوث البيئة إلى عدة أن سّم ب ة، حيث يق ايير مختلف ى مع تنادا إل اس

سّم                              ا يق ي، آم ى النظام البيئ أثيره عل دة ت وث وش ى درجة التل تنادا عل سّم اس ا يق إلى مصدره، آم

وث   ا التل دث فيه ي يح ة الت وع البيئ ى ن النظر إل ة  52ص] 59[ب سيمات المختلف ذه التق ا له ، ووفق

ة            تتحدد الأنواع  المتعددة للتلوث البيئي، ومع         وث ظاهرة عام ذلك ينبغي التذآير بأنّ ظاهرة التل

ذه                    ين ه ومترابطة لا تتجزأ، وأنّ القول بوجود أنواع للتلوث البيئي لا يعني البتة وجود انفصال ب

ة لظاهرة                     الأنواع أو اختلاف فيما بينها، لكن ضرورات البحث العلمي تقتضي المعالجة الجزئي

  .53ص] 59[تقسيمات التلوث والقول تبعا لذلك بمثل هذه ال
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   :وذلك على النحو الآتي       بناء عليه،سنعرض فيما يلي للأنواع المختلفة للتلوث البيئي، 

  .  أنواع التلوث البيئي بالنظر إلى مصدره-

  .  أنواع التلوث البيئي بالنظر إلى آثاره على البيئة-

  .ا  أنواع التلوث البيئي بالنظر إلى نوع البيئة التي يحدث فيه-

   التلوث البيئي بالنظر إلى مصدرهأنواع.3.2.2.1
وعين        ى ن صدره إل ى م تنادا إل ي اس وث البيئ سّم التل ناعي    :        يق وث ص ي وتل وث طبيع تل

  : وسنتطرق فيما يلي لهذين النوعين على النحو الآتي

  التلوث الطبيعي.1.3.2.2.1
دخل                    يجد التلوث الطبيعي مصدره في الظواهر الطبيعية ال        تي تحدث من حين لآخر دون ت

ون     سيد الكرب اني أآ ازات أوّل وث راآين وغ ن الب ة م ات المنبعث ل الملوث سان، مث ب الإن ن جان م

ا   ضانات وغيره زلازل والفي اح     29ص] 103[وال ة آالري واهر المناخي ض الظ سهم بع ا ت ، آم

وث البيئي        ذه المصاد   55ص] 59[والأمطار في إحداث بعض صور التل سم ه ر بصعوبة ، وتت

انون لا                   واستحالة السيطرة  ة، إلاّ أنّ الق ديدا للبيئ سبب ضررا ش عليها ورقابتها، فهي وإن آانت ت

ا لا           29ص] 103[عليها يرتب أثرا  ي، فإنّه ، فهذه الظواهر رغم ما تحمله من تهديد للتوازن البيئ

ذا التنظيم                  ة،إذ يقتصر ه ة البيئ ر الإرادي     يمكن أن تكون محلا للتنظيم القانوني لحماي ى التغيي عل

  .276ص] 65[للبيئة والمقصود هنا هو  فعل الإنسان

  التلوث الصناعي.1.1.3.2.2.1
       ينتج التلوث الصناعي عن فعل الإنسان ونشاطه أثناء ممارسته لأوجه حياته المختلفة،وهذا          

ا، وفي   التلوث يجد مصدره في أنشطة الإنسان الصناعية والزراعية والخدمية والترفيهية و   غيره

ة ا المختلف ة ومبتكراته ة الحديث دة لمظاهر التقني ذا 56ص] 59[استخداماته المتزاي ،بحيث يجد ه

ضوضاء      دات وال سيارات والمبي وادم ال صانع وع ه الم ا تنفث صدره فيم وث م ن التل وع م الن

  .29ص] 103[والفضلات الصناعية والزراعية والمنزلية وغيرها

    بالنظر إلى آثاره على البيئةيئيأنواع التلوث الب.2.3.2.2.1
ى صحة        ي أو عل ام البيئ ى النظ رة عل ة خط ي البيئ ودة ف وث الموج لّ صور التل ست آ       لي

أثير،                         ى نفس الدرجة من الخطورة والت سه، ليست عل الإنسان أو سلامته، آما أنّها في الوقت نف

وث وهي                  ة درجات للتل ين ثلاث شأن ب ذا ال وث : حيث يمكن التمييز في ه وث خطر       تل ول وتل  معق

  : وسنتطرق فيما يلي لهذه الأنواع على النحو الآتي،93ص] 105[وتلوث مدمّر
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  التلوث المعقول. 1.2.3.2.2.1 
اطق         ن من ة م و منطق اد تخل وث لا تك ات التل ن درج ددة م ة مح و درج ول ه وث المعق        التل

ى       العالم منها، ولا يصاحب هذا النوع من التلوث أية مشاآل بيئ           سية أو أخطار واضحة عل ية رئي

سان  ى الإن ة أو عل ات   93ص] 105[البيئ ات والزجاج تيكية والمعلّب اس البلاس ك الأآي ن ذل ، وم

ذلك                         ا وآ د جماله ة فتفق راآم في البيئ ل، حيث تت الفارغة، وغير  ذلك من المواد غير القابلة للتحل

ان          مخلّفات البناء والإنشاءات وبقايا حفر الشوارع وهدم الأرصفة        ا آ ، وعدم إعادة ما يهدم إلى م

  .34ص] 106[إلخ...عليه

   التلوث الخطير.2.2.3.2.2.1
ان                     ات خط الأم ة الملوث ة ونوعي ا آمي       هذا النوع من التلوث يمثل مرحلة متقدمة، تتعدى فيه

شتى أشكاله            شرية ب ة أو الب ة الطبيعي ا، البيئي الحرج، وتبدأ في التأثير السلبي على العناصر البيئي

صناعية    ات ال ث الملوث صناعية، حي دوّل ال ي ال شكل واضح ف رز ب وث تب ن التل ة م ذه الدرج وه

ة،                  ة للطاق ل في استخدامات المصادر المختلف والمنتجات الحديثة والنشاط التعديني والتوسع الهائ

  .152ص] 77[وما شابه ذلك من أنشطة تسهم في تفاقم مشكلة التلوث البيئي

  لمدمّرالتلوث ا.3.2.3.2.2.1
ر لتصل                      ات الحد الخطي ه الملوث وث، حيث تتعدى في       التلوث المدمّر يعتبر أخطر أنواع التل

ى العطاء نظرا                      ادر عل ر ق إلى الحد القاتل أو المدمّر، وفيه ينهار النظام الإيكولوجي ويصبح غي

ذري  شكل ج ي ب وازن البيئ تلال الت ى ه 59ص] 59[لاخ ؤدي إل ي ت شطة الت ة الأن ن أمثل ذا ، وم

شوائية    ة ع اني بطريق ل والمب صانع والمعام دة آالم شروعات الجدي ة الم وث، إقام ن التل وع م الن

ق   ي دقي يط عمران ة دون تخط ة أو الغابي ع 34ص] 106[وسط الأراضي الزراعي تم توس ، إذ ي

تنزاف    ن اس ك م ي ذل ا ف را لم ة، نظ ى  البيئ را عل شكل خط ضبط لي ر من ا غي عا مادي دن توس الم

  .57ص] 107[ة الذي يعتبر أوّل مظاهر التلوثللموارد الطبيعي

  ر إلى نوع البيئة التي يحدث فيهاأنواع التلوث البيئي بالنظ.3.3.2.2.1
سام                  ة أق ى ثلاث وث إل ى التل ا إل ة بطبيعته ة القابل اء    :      تنقسم الأوساط البيئي ة، وبن هواء،ماء،ترب

وائي،    :  إلى ثلاثة أنواع وهي    عليه يقسّم التلوث بالنظر إلى الوسط البيئي الذي يحدث فيه          وث ه تل

ة وث الترب اه، تل وث المي ي 60ص] 59[تل وث البيئ سيمات التل ر تق ن أآث سيم م ذا التق ر ه ، ويعتب

وث    واع التل ة أن ه بكاف شموليته وإحاطت را ل ا، نظ ذه  . 25ص] 74[ذيوع ي له ا يل نتطرق فيم وس

  : الأنواع على النحو الآتي
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  التلوث الهوائي.1.3.3.2.2.1
ه          وائي نتيجة إطلاق         : "  يعرّف التلوث الهوائي بأنّ وجي اله ل في النظام الإيكول حدوث خل

ى       ؤدي إل ة،ممّا ي ة الذاتي ى التنقي ام عل درة النظ وق ق سيمات تف ازات والج ن الغ رة م ات آبي آمي

اة               حدوث تغيير آبير في حجم وخصائص عناصر الهواء، فتتحوّل من عناصر مفيدة صانعة للحي

دّر االله ا ق ارة  آم ر ض ى عناص ات[،إل اطر  ]ملوث رار والمخ ن الأض ر م دث الكثي ] 77[" تح

وجود : "  بأنّه1968 مارس 08، وقد عرّفه المجلس الأوروبي في إعلانه الصادر في       157ص

ا حدوث                           ه ويترتب عليه ة ل واد المكوّن ام في نسب الم ر ه مواد غريبة في الهواء أو حدوث تغيي

  .423ص] 83["نتائج ضارة أو مضايقات

      في نفس السياق جاء تعريف المشرع الجزائري للتلوث الهوائي في الفقرة الحادية عشر من              

م        ]04[المادة   انون رق ستدامة بحيث                 03/10 من الق ة الم ة في إطار التنمي ة البيئ ق بحماي  المتعل

سبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخ                       : " عرّفه  بأنه   واء أو الجو ب ادة في اله ة م ه أو   إدخال أي ن

آما حدّد  ". جزيئات سائلة أو صلبة، من شأنها التسبب في أضرار وأخطار على الإطار المعيشي            

ا                     ]44[في المادة    ى م وائي إذ تنص عل وث ه  من نفس القانون المواد التي من شأنها أن تحدث تل

ر مباشرة، ف                  :" يلي ي يحدث التلوث الجوي في مفهوم هذا القانوني، بإدخال بصفة مباشرة أو غي

  : الجو وفي الفضاءات المغلقة مواد من طبيعتها

  . تشكيل خطر على الصحة البشرية-

  . التأثير على التغيرات المناخية أو إفقار طبقة الأزون-

  . الإضرار بالمواد البيولوجية والأنظمة البيئية-

  . تهديد الأمن العمومي-

  . إزعاج السكان-

  . إفراز روائح آريهة شديدة-

  .لإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية الغذائية الإضرار با-

  . تشويه البنايات والمساس بطابع المواقع-

  ." إتلاف الممتلكات المادية-

ى               يعتبر التلوث الهوائي من أخطر أنواع التلوث البيئي على  صحة و سلامة الإنسان وعل

ات الآلا  نويا عن مئ سؤول س ه الم ا، إذ أن ة عموم ات البيئي ين المكون ات وعن ملاي ن الوفاي ف م

دهور       ة وت ات و الأراضي الزراعي ن الغاب عة م ساحات واس دثار م ن ان ية وع الات المرض الح

الأنهار والبحيرات و تآآل المباني و المنشآت الأثرية، و غير ذلك من الأضرار المختلفة الناتجة         

واء    وث اله ة إ      61ص] 59[عن تل م الأسباب المؤدي ر المصانع من أه وع من    ، وتعتب ذا الن ى ه ل
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اطق       التلوث الخطير، الأمر الذي يفرض ضرورة منع إقامة أية منشآت سكنية أو تجارية في المن

سكنية مع                    اطق ال تحم المن الصناعية، حتى يمنع أي زحف عمراني اتجاه هذه المناطق، حتى لا تل

  .178ص] 77[المناطق الصناعية

  التلوث المائي.2.3.3.2.2.1
ى             البيئة الما  ئية هي الوسط الطبيعي للأحياء المائية والثروات الطبيعية الأخرى،وبالنظر إل

ع    ي المجتم دوّل ف ام ال ضروري أم ن ال دا م د ب ة، فق روات المائي وارد والث صادية للم ة الاقت القيم

ى البحار                        ة عل لّ دول ل رسم نطاق وحدود سلطات آ المعاصر، وضع القواعد النظامية التي تكف

  .212ص] 67[والأنهار

اء                        ى صلاحية الم ؤثر عل سبة ت ات بن واع الملوث        إنّ تلوّث المياه يعني وجود أي نوع من أن

وي أو                    ائي أو حي ائي أو آيمي وتجعله غير مناسب للاستعمال المراد منه، فقد يحدث له تلوث فيزي

ا نتيجة              32ص] 103[إشعاعي ممّا يؤدي إلى الإضرار به      وث عموم وع من التل ذا الن شأ ه  ، وين

د           لطرح آميات هائلة من فضلات التجمعات الحضرية ونفايات المصانع والمعامل ومحطات تولي

ة         اه الجوفي ى المي ا إل ر منه زءا آبي سرب ج ث يت ة، حي اه الجاري ي المي ل ف ائل النق ة ووس الطاق

ه                   ا تحمل سرّب بم فيلوثها، آما أنّ مياه الصرف الصحي والزراعي معظمها يمرّ دون معالجة وتت

  .62ص] 59[ ملوثة في المياه الجارية أو إلى المياه الجوفيةمن مواد

إحداث : " التلوث المائي بأنّه    " Gesamp"      عرّفت مجموعة الخبراء العلميين للأمم المتحدة       

ر مباشرة من جانب                              ة مباشرة أو غي واد بطريق اه من خلال إدخال م ة المي ساد لنوعي تلف أو إف

ى أداء    الإنسان، مما يؤدي إلى حدوث خل     ه عل ل في النظام الإيكولوجي المائي، بما يقلل من قدرت

  .198ص] 77["دوره الطبيعي

رة العاشرة من          وث في الفق وع من التل ذا الن د عرّف ه ري، فق سبة للمشرع الجزائ ا بالن       أمّ

م      ]04[المادة   ه                03/10 من القانون رق ستدامة بأنّ ة الم ة في إطار التنمي ة البيئ ق بحماي " :  المتعل

ة و   ة أو الكيميائي ر الخصائص الفيزيائي أنها أن تغيّ ن ش ائي م ي الوسط الم ادة ف ة م ال أي أو /إدخ

ة                ات البري البيولوجية للماء، وتتسبب في مخاطر على صحة الإنسان، وتضر بالحيوانات أو النبات

  ".والمائية وتمس بجمال المواقع أو تعرقل أي استعمال طبيعي آخر للمياه

  وث التربةتل.3.3.3.2.2.1
       يقصد بتلوث التربة إدخال أجسام غريبة في التربة، ينتج عنها تغيّر في الخواص الكيميائية              

ة  ة أو البيولوجي ي        69ص] 71[أو الفيزيائي ستوطن ف ي ت ة الت ات الحي ي الكائن ؤثر ف ث ت ، بحي
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ها وصحتها  ، وتسهم في عملية التحلل للمواد العضوية التي تمنح التربة قيمت          42ص] 103[التربة

  .65ص] 59[وقدرتها على الإنتاج 

ذه                        م ه د من أه ات أو الفضلات تع     إنّ مصادر تلوث التربة عديدة ومتنوعة، وإن آانت النفاي

ات             ذه المخلّف تج ه وطني، وتن صاد ال ى الاقت ة وعل ى الصحة العام أثير عل المصادر، لما لها من ت

ات، سواء آانت صلبة           عن الأنشطة الصناعية والزراعية والمنزلية، وهي ت        ة والنفاي شمل القمام

ي  "، إضافة إلى    124ص] 67[أم    سائلة، عادية أم خطرة        ه من        " الزحف العمران رّ عن ا ينج وم

ات    ة للغاب جار وإزال ع للأش ى أنّ     348ص] 3[قط صائيات إل ارت الإح د أش ن  ]%15[، وق  م

يؤدي بالنت         ذا س سانية، وه شطة الإن ل الأن دهورت بفع د ت الم ق ي الع رار   أراض ى الإض ة إل يج

ة                  42ص] 103[بالكائنات الحية  وث الترب واء يل اء واله وث الم ا يل ،ولا يغرب عن البال أنّ آلّ م

  .  أيضا والعكس صحيح

من  " الباب الثالث  " لقد تحدّث المشرع الجزائري عن مقتضيات حماية التربة من التلوث في                

مقتضيات  " لتنمية المستدامة، الذي نظّم فيه  المتعلق بحماية البيئة في إطار ا 03/10القانون رقم   

دا في      "الحماية البيئية  ع     " ، وتحدي وان         " الفصل الراب ذي جاء بعن ة الأرض     " ال مقتضيات حماي

اطن الأرض ادة   " وب ن الم ذا م ادة  ]59[وه ى الم ة    ]62[ حت رورة حماي ى ض د عل ث  أآّ ، حي

لّ أ             ذا         الأرض و باطن الأرض والثروات التي تحتوي عليها من آ وث، وآ دهور أو التل شكال الت

ي أو                   صناعي أو العمران ا الزراعي أو ال ضرورة تخصيص الأرض للاستعمال المطابق لطابعه

اذ                  ى ضرورة اتخ د عل غيرها طبقا لمستندات التهيئة العمرانية ومقتضيات الحماية البيئية، آما أآّ

ا      التدابير اللازمة لمكافحة التصحر والانجراف والملوحة وآذا استغ        لال موارد باطن الأرض وفق

  . لمبدأ العقلانية

ي             رة الت رة الخطي ة المعاص ضايا البيئي ن الق ر م ي يعتب وث البيئ دّم أنّ التل ا تق ستنتج ممّ   ن

ي وصناعي وفي                        و عمران لّ تطوّر ونم ة مع آ شكلة متنامي أصبحت تهدد مسيرة الحياة، وهي م

ر في     غيبة الوعي البيئي المسؤول، وإن آانت تبدو لأ        ا تعتب وّل وهلة مشكلة محلية الحدوث، فإنّه

رة لا                    أثير عوامل آثي نفس الوقت مشكلة عالمية التأثير بالدرجة الأولى، فالملوثات البيئية تحت ت

ة         تعرف حدودا سياسية تتوقف عندها، إذ تتسم بقدرتها على الحرآة المرنة والانتقال الحر من بيئ

ة شك              لأخرى على المدى القريب أو البعيد        يس ثم ة، ول ، ممّا يعطي لمشكلة التلوث صفة العالمي

سان في                 ل وفي حق الإن ا، ب وم بحق بيئتن ة ترتكب الي أنّ مشكلة التلوث البيئي تعتبر أآبر جريم

ا سيتضح                      اة، وهو م الحق في الحي ا ب ا وثيق رتبط ارتباط ا من       بيئة نظيفة وسليمة، الذي ي ا جلي  لن

  .خلال ما يلي
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  في بيئة نظيفةحق الإنسان . 3.2.1
 لقد أدّت التطورات العلمية إلى تفاقم الأخطار التي تهدد البيئة، وأصبحت الأدوات التي                        

ال                      ى وب ه إل ه، وتحوّلت مدنيت دمير وتخريب بيئت ا أدوات لت ه وآأنّه اآتشفها الإنسان لتحقيق تقدّم

  . ويرقى بنفسهيكاد يقضي عليه، وعلى الرغم من ذلك فهو يعتقد بأنّه يفعل الخير

ه بعناصرها                        ففي استخدام الكائن البشري لمنظومة الحضارة المتمثلة في البيئة المحيطة ب

ه،                        ذي يجب المحافظة علي التوازن البيئي ال لّ ب ذه العناصر وأخ المختلفة الأصلية، قام بتلويث ه

ة       " التوسع العمراني "فصاحب       ى البيئ داء عل ،وفي خضم    172ص] 108[والنمو الصناعي اعت

وازم                           ة هي من  الل ة والملائم سليمة المتوازن ة ال أنّ البيئ ة ب هذا الوضع تعالت الأصوات المنادي

الضرورية لحياة الإنسان وآرامته، بل هي حق من حقوقه الأساسية التي ينبغي تمكينه من التمتع          

ه دفاع عن ته وال ه وممارس ة وعناصرها ومكوّن88ص] 67[ب ام بالبيئ ان الاهتم ة ، فك ا آعلام اته

ه  ذي يعيش في المحيط ال ه ب ي علاقت سان  ف ي الإن ى سمو الفكر ورق دلّ عل فأسبغت . حضارية ت

ة    النظم القانونية حمايتها على عناصر البيئة انطلاقا من صيانتها لحق الإنسان في العيش                 في بيئ

ا وبمختلف مكوّنات   د ذاته ي ح ة  ف ة البيئ ا بوجوب حماي ا منه ة، وإدراآ ة ونظيف ا وبأوجه ملائم ه

سانية                 اة الإن وام للحي ة وق ات، بوصفها دعام ذه المكون ين ه د وجد     173ص] 108[الترابط ب ، وق

سان في    " رجال القانون ضالتهم في هذا الاتجاه، وبدا بينهم الجدل حول حقيقة ما يسمى    بحق الإن

  .88ص] 67["بيئة سليمة وملائمة

ان           بناء عليه، سنحاول تحديد المقصود بهذا الحق       ذا بي  و بيان علاقته بالحق في الحياة، وآ

  : خصائصه، وذلك وفق التقسيم التالي

  . تعريف حق الإنسان في بيئة نظيفة وعلاقته بالحق في الحياة-

  . خصائص حق الإنسان في بيئة نظيفة-

  تعريف حق الإنسان في بيئة نظيفة وعلاقته بالحق في الحياة. 1.3.2.1
انوني،                           حق الإنسان في ا    ة ضمن الإطار الق ليمة و نظيف ة س لبيئة، أو حق الإنسان في بيئ

رن            ن الق رة م ة الأخي ي الحقب ا ف راف به م الاعت ي ت ة والت ر حداث وق الأآث ن الحق و م   ه

ك صعوبات                     63ص] 109[العشرين رى ذل ل اعت ذا الحق، ب راف به سهل الاعت ، ولم يكن من ال

دما صدر الإ ة، فعن ة وعلمي ل فقهي ة وعراقي ي جمّ سان ف وق الإن المي لحق سمبر 10علان الع  دي

البيئة، ولم تكن المشكلات البيئية قد بلغت الحد الذي وصلته            لم تكن فكرة حق الإنسان في     1948

أخر                           ذا الت د ساهم في ه زمن، وق دين من ال ا نحو عق راف به أخر الاعت ى ت الآن، وهو ما أدى إل

  .63ص] 109[الجدل الفقهي والخلاف القانوني
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  فما المقصود بهذا الحق؟ وما علاقته بالحق في الحياة؟      

  . تعريف حق الإنسان في بيئة نظيفة-

  . علاقة حق الإنسان في بيئة نظيفة بالحق في الحياة-

  تعريف حق الإنسان في بيئة نظيفة.1.1.3.2.1
ات، م                 د من العقب صادفه العدي ة ي ة نظيف ا أنّ            لاشك في أنّ تعريف حق الإنسان في بيئ نه

وم                              ستمّدة أصلا من مجال العل ا محددا، فهي م انون تعريف م الق ا في عل فكرة البيئة ذاتها ليس له

ي              سان ف ق الإن د ح ار موضوعي لتحدي و معي ل ه ف، فه ار التعري ذلك معي ا آ ة، ومنه الطبيعي

د  ي وجود وسط طبيعي صالح ل و الحق ف ة ه ي البيئ سان ف ثلا أنّ حق الإن القول م ة، آ وام البيئ

ار   173ص] 108[وتنمية آلّ الأحياء بما فيها الإنسان بحسبانه أحد مكوّنات البيئة         اك معي ، أم هن

ذا                           ة ه ة، بحيث تصبح غاي ى البيئ اظ عل ستفيد من الحف ارات تتصل بالم ى اعتب شخصي يقوم عل

ة                               اة آريم ه بحي سمح ل ة ت ة متوازن سان في أن يعيش في بيئ الي حق الإن و بالت سانية، فه الحق إن

ى                  و دور حول العمل عل الي حق ي و بالت بازدهاره وتطوّره، أم أنّ هذا الحق غايته إيكولوجية، فه

  .96ص] 67[الحفاظ على البيئة ودفع التلوث وعوامل التدهور عنها، وصيانة وتنمية مواردها 

ذا الحق، وجد جدل وخلاف حول              ار تعريف ه ى جانب الجدل والخلاف حول معي           إل

اره أو نط تراآي       إط وم الاش لامي والمفه وم الإس ل المفه دة، مث اهيم ع رت مف ث ظه ه، حي اق

انوني،                 وم الق صدد هو المفه ذا ال م في ه ا يه ان م والمفهوم الرأسمالي و المفهوم القانوني، وإن آ

ه                       ع المصالح المتعارضة، ولأنّ ا لجمي ه منظم ول، آون الذي حصر المفاهيم السابقة في إطار مقب

  .65ص] 109[ الاتجاهات المختلفة وموفقا بينهاأيضا نتاجا لكلّ

ق           ظ أنّ أوف ة، يلاح ي البيئ سان ف ق الإن ة لح اهيم المختلف ات والمف ة التعريف ن مطالع        م

الآتي     وي                                 :" تعريف هو آ سان في العيش في وسط حي لّ إن ة هو سلطة آ سان في البيئ حق الإن

ع و    ليم، والتمت وازن وس ي مت ة              أو  بيئ اة لائق ه حي ل ل و يكف ى نح ة عل وارد الطبيع اع بم الانتف

ل                  ا والعم ة وموارده يانة البيئ ن واجب ص ه م ا علي لال بم صيته، دون إخ ة لشخ ة متكامل وتنمي

ا          دهورها وتلوثه ذا    96ص] 67["على تحسينها وتنميتها، ومكافحة مصادر ت ى ه ، والملاحظ عل

ه      [ي  التعريف أنه قد اشتمل على عنصر      ذي يقابل زام ال واه           ]الحق والالت ه تضمّن في محت ا أن ، آم

ة  لطة[آلم ة   ]س ن آلم دلا م ق[ ب وحي      ]ح لطة ت ة س ن آلم ا، لك ان تقريب ان مترادفت ا آلمت  وهم

ق                    د من المواثي بالصلاحية الوظيفية، آما أنّ هذا التعريف يتفق في مضمونه مع ما جاء في العدي

   .65ص] 109[تشريعات الوطنية القانونية الدولية ، والقوانين و ال

انون                        ددة من الق ذا الحق في مواضع متع ى ه         أمّا بالنسبة للمشرع الجزائري، فقد أشار إل

م  رة        03/10رق د الفق ك نج ة ذل ن أمثل ستدامة، وم ة الم ار التنمي ي إط ة ف ة البيئ ق بحماي  المتعل
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ي    ]07[الأولى من المادة     ا يل لّ شخص طبيعي أو   :"  تنص على م ات     لك وي يطلب من الهيئ  معن

ادة           "المعنية معلومات متعلقة بحالة البيئة الحق في الحصول عليها         ى من الم رة الأول ضا الفق ، وأي

ي]09[ ا يل ى م ي تنص عل واطنين :"  الت ذا المجال، للم ي ه شريعية ف ام الت دون الإخلال بالأحك

ا في ب       يم،    الحق في الحصول على المعلومات عن الأخطار التي يتعرضون له اطق الإقل عض من

  ".وآذا تدابير الحماية التي تخصهم

  ن في بيئة نظيفة بالحق في الحياةعلاقة حق الإنسا.2.1.3.2.1
       لا جدال في أنّ بعض الحقوق تتقدّم عن البعض الآخر في الترتيب والأهمية، رغم الترابط               

وق              وي الحق دّم ويحت ذي يتق ع           الوطيد فيما بينها، آالحق في الحياة ال دّ وعاء لجمي ى ع ا، حت  جميع

ا                            صّت عليه سان الأخرى التي ن وق الإن ة حق اة في مقدم سان في الحي الحقوق، فقد جاء حق الإن

اريخ                      صادر بت سان ال وق الإن المي لحق لان الع ا الإع ة، وأهمه ق الدولي وانين والمواثي الق

  .59ص] 110[ 1948 ديسمبر 10

 في الحياة هو أهم حقوق الإنسان على الإطلاق، بل رآن الزاوية في                    إذا آان حق الإنسان   

ذّر                  ة وإلاّ تع ليمة ومتوازن ة س ة نظيف سان في بيئ ا بحق الإن هذه الحقوق، فإنّه يرتبط ارتباطا وثيق

ا      الوفاء بحق الإنسان في الحياة، وذلك لانعدام شروط الحياة الرئيسية ومقوّماتها الصحية، وهو م

ة                          يسوغ الدعوة ل   ستلزم شروطا بيئي اة ي ضا فحق الحي ة أي ة بيئي ى خلفي اة عل لنظر للحق في الحي

ي    واء النق ود اله شروط، وج ذه ال م ه ن أه ام، وم شكل ع اة ب ى الحي اظ عل تمراره والحف ل اس تكف

  .60ص] 109[والماءالنظيف، والموارد الطبيعية الكافية والدائمة

الي    ة وبالت ة نظيف ي بيئ سان ف ق الإن ه             إنّ ح سان ذات سؤولية الإن ي م اة، ه ي الحي ه ف  حق

دم     ان التق ضحايا، وإذا آ م ال سهم ه شر أنف ون الب وق يك ذه الحق ك ه ين تنته ى، فح ة الأول بالدرج

ه                    ى حقوق د خلّف عل ه ق العلمي الذي سعى إلى تحقيقه الإنسان، قد حقّق له بعض المكاسب، إلاّ أنّ

ا         اء، وب دا             وصحته أضرارا أصبحت تهدد البشرية بالفن ذور الموت معتق سه ب ذر لنف سان يب ت الإن

  .175ص] 108[أنّه يبذر بذور الحياة

م      انون رق ي الق اة ف ي الحي ق ف ن الح دث صراحة ع م يتح ري وإن ل شرع الجزائ          إنّ الم

ى تجسيده من خلال                      03/10 ه حرص عل ستدامة، فإنّ ة الم  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمي

ضيات حما  ه لمقت ي   تنظيم ة ف ة البيئ ث " ي اب الثال وان      " الب اء بعن ذي ج انون، ال ذا الق ن ه " م

ة  ضيات الحماي ةمقت ي " البيئي اب عن " الفصل الأول" ، حيث تحدث ف ذا الب ضيات " من ه مقت

ادة     ]40[من المادة   " حماية التنوع البيولوجي   اني   " ، وتحدث في      ]43[ حتى الم عن  " الفصل الث

" الفصل الثالث "، وتحدث في    ]47[ حتى المادة    ]44[من المادة   " مقتضيات حماية الهواء والجو   "

ن  ة  " ع اط المائي اه والأوس ة المي ضيات حماي ادة " مقت ن الم ادة ]48[م ى الم ي ]58[ حت " ، وف
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ع   اطن الأرض       " عن     " الفصل الراب ة الأرض وب ادة     " مقتضيات حماي ادة     ]59[من الم ى الم  حت

ي ]62[ ة ا" عن " الفصل الخامس" ، وف صحراويةحماي ادتين " لأوساط ال ي الم ، ]64[ ]63[ف

ادة   ]65[من المادة " حماية الإطار المعيشي  " تحدث عن " الفصل السادس " وأخيرا في    ى الم  حت

ه                    . ]68[ ذه المجالات، فإنّ لّ ه ة آ ه لمقتضيات حماي وعليه فالمشرع الجزائري من خلال تنظيم

 من خلال حماية آلّ المجالات المحيطة       يكون بذلك قد حرص على تجسيد حق الإنسان في الحياة         

  .به

  خصائص حق الإنسان في بيئة نظيفة.2.3.2.1
ادي أنّ حق                           ره، والب زه عن غي ه وتميّ ا علي ستدل به انون خصائص ي ه الق         لكلّ حق يحمي

ور                     ا يث ى م النظر إل الإنسان في البيئة هو أحوج من أيّ حق آخر في رسم معالمه أو خصائصه ب

  .101ص] 67[جوده أو مدى استقلاليته عن حقوق الإنسان التقليديةمن شك حول و

سائل                               ة بم ة المتعلق وانين الوطني ة والق ات الدولي ق والاتفاق  من خلال تتبع ما جاء في المواثي

د، وحق              ه حق جدي ا أنّ ق، ومنه ذا الح ا ه ز به ي يتميّ ن الخصائص الت ة م شف جمل ة، نكت البيئ

  :وسنفصّل هذه الخصائص وفق التقسيم الآتي.زمني، وحق تضامني

  . حق الإنسان في بيئة نظيفة حق جديد-

  . حق الإنسان في بيئة نظيفة حق زمني-

  . حق الإنسان في بيئة نظيفة حق تضامني-

  ق الإنسان في بيئة نظيفة حق جديدح.1.2.3.2.1
ة     ل حماي رّر             من المؤآد أنّ الرسالة الخالدة للقانون، هو أن يكف أن يق وق لأصحابها، ب  الحق

ه  ويضع                         شارع من احترام ا يفرض ال دار م شك بمق دع مجال لل الحق في صورة واضحة لا ت

ا                               وق التي  اعترف به م الحق ة هو من أه ة ملائم إنّ الحق في بيئ ك ف الجزاء لصيانته، وعلى ذل

ة فعّ           ه بحماي م دعّم د، ث سع جدي اق مت ي نط ق ف ذا الح ل ه د آف سان، وق شارع للإن ةال                  ال

دة وهي            204ص] 101[و قوية  وق جدي سلام     "  ، حيث سن أربعة حق الحق في    "و  "الحق في ال

ل         "الحق في بيئة نظيفة   " و" الحق في الموارد الطبيعية   " و  "التنمية ا يعرف بالجي ، وأسّس بذلك م

ة الد       ضمنته الاتفاقي ذي ت اني ال ل الأوّل والث د الجي سان، بع وق الإن ث لحق صادية  الثال ة الاقت ولي

  .197ص] 59[1966 ديسمبر 16والاجتماعية والثقافية في 

  إنّ التحضير لميلاد حق الإنسان في البيئة، قد بدأ منذ أن دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة                    

دما                1968في عام    م فعلا عن ا ت  إلى عقد أوّل مؤتمر دولي لتدارس حالة البيئة الإنسانية، وهو م

ى    05المؤتمر في الفترة من      انعقد ذلك    و    16 إل ة    1972 يوني سويد،   " ستوآهولم " بمدين ة ال بدول
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د  ]109[ مبدأ و]26[والذي تمخّض عن إعلان تضمّن        توصية على درجة بالغة من الأهمية، وق

ا                        ة، حينم سان في البيئ رة حق الإن ا فك احتوى المبدأ الأوّل على الشرارة الأولى التي انبعثت منه

ة            "نص على أنّ     اة في بيئ ة للحي  للإنسان الحق الأساسي في الحرية والمساواة والظروف الملائم

  .102ص] 67[" ونوعية تسمح بحياة آريمة وبرفاهية

ة                               اني  في مدين ؤتمر الث د الم ؤتمر الأوّل، انعق اد الم ا من انعق ودي  "   بعد عشرين عام ري

انيرو  و  " ج ي يولي ل ف ة والتنم1992بالبرازي ة والمسمى   حول البيئ ة الأرض" ي م "بقم ذي ل ، ال

ه النص                          ام أعمال ا في خت سبعة والعشرين التي تبنّاه ادئ ال يفته  أن يتضمّن المبدأ الأوّل من المب

ه       ة بقول سان في البيئ رة        " الصريح على حق الإن ليمة ومثم اة س شرية الحق في حي ات الب للمخلوق

    .103ص] 67["بالانسجام مع الطبيعة

ال شكلات            إذن ف د أن تفاقمت الم د إلاّ بع م يوج ه ل د، لأنّ و حق جدي ة ه ة نظيف ي بيئ حق ف

ذ أن                         ة وجد من ى البيئ داء عل ان الاعت سان، وإن آ ا الإن والمخاطر التي تهدد البيئة التي يعيش فيه

الإنسان، حيث آان يعتقد أنّه في صراع مع الطبيعة، وأنّه يجب أن يسيطر عليها من خلال                   خلق

  .ردهااستنزاف موا

  ق الإنسان في بيئة نظيفة حق زمنيح.2.2.3.2.1
د مضمونه،                            ا في تحدي زمن دورا مهم ي، إذ يلعب ال ة حق زمن ة نظيف سان في بيئ       حق الإن

ال                         سان في الأجي ضا الإن ل أي ط، ب ل الحاضر فق والمراد بذلك أنّه حق لا يخص الإنسان في الجي

رة            ي في فك ة الطابع الزمن ا        المقبلة، وتبدو حقيق ة، أو م سان في البيئ  الجانب العضوي لحق الإن

سمى  ة "ي ق البيئ ة   "أو " بح و البيئ سان نح ب الإن ا   "بواج د تراث ة تع روات البيئي الموارد والث ، ف

ل   ل دون جي ا لجي ست ملك ي لي سانية، فه شترآا للإن ة  104ص] 67[م ي بيئ سان ف ق الإن ،فح

 العالم أصبح مرتبطا بالتخطيط لتنمية      نظيفة،هو حق يخص الأجيال المستقبلية آذلك، لأنّ مستقبل       

الم        ستقبل، فالع ات الم دائمة ومتواصلة ومتجددة، تلبي احتياجات الحاضر دون أن تضحي بمتطلب

بأمس الحاجة إلى تنمية تستخدم عناصر البيئة ومواردها الطبيعية، وتضمن في ذات الوقت عدم        

ل اس   ن أج تمرارها م الي اس تنزافها، وبالت دم اس ا وع ال تلوّثه رف الأجي ن ط تخدامها م

  .93ص] 111[القادمة

ال                ى الأجي د إل ل يمت ط، ب ة فق ال الحالي ى الأجي ة لا يقتصر عل ة نظيف      إنّ حق الإنسان في بيئ

ة           صادية ورفاهي ة اقت ق تنمي ن تحقي ف يمك و آي ه ه ذي نواجه دي ال ادام أن التح ستقبلية، م الم

وارد الط         وث والإضرار            اجتماعية بأقلّ قدر ممكن من استهلاك الم ى من التل ة، وبالحد الأدن بيعي

ى   ي تحوّلت إل ة الأرض الت ي قم ا ف م إقراره ي ت ستديمة الت ة الم و جوهر التنمي ذا ه ة، وه بالبيئ

ى        94ص] 111[واحدة من أهم الإضافات الجادة للفكر التنموي العالمي        ة عل ذه التنمي ،وترتكز ه
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ستقبل،        مفهوم أساسي، يتمثل في ضرورة ألاّ تقلّل الممارسات         الحالية من مستوى المعيشة في الم

ال                             ستوى، أو في مستوى أفضل من الأجي ة من العيش في نفس الم ال القادم تمكّن الأجي حتى ت

   .15ص] 112[الحالية

وارد                    روات والم ال الث ى ضمان انتق         تلك هي فكرة حقوق الأجيال في البيئة، التي تسعى إل

ا،                البيئية من الجيل الحاضر إلى الأ      تقبلت عليه ا التي اس ل عن حالته جيال المستقبلية، بحالة لا تق

ك                     ال، ذل وق الأجي رة حق ي، أو فك وهذا بالرغم من العقبات التي تحول دون التسليم بالطابع الزمن

ل الحاضر،                             ل الجي ا واستعمالها من قب د تلقيه ة عن وارد البيئ ة م ويم حال أنه من ناحية يصعب تق

ع                       وعند استقبالها من الجيل      ة توزي ان آيفي سهل بي يس من ال ة أخرى ل ه من ناحي ا أنّ اللاحق، آم

ل  لّ جي ين آ ة ب اء البيئي وق والأعب ذا  104ص] 67[الحق ت به د قبل شريعات ق إنّ الت ك ف ع ذل ،وم

ة،           ة نظيف ي بيئ سان ف ق الإن زة لح صائص المميّ ن الخ بح م ث أص ه، بحي دّدت علي ابع وش الط

ه من             د علي د أآّ ثلا ق ري م م                 فالمشرع الجزائ انون رق ستدامة في الق ة الم ه عن التنمي  خلال حديث

وانين                       03/10 د من الق ه في العدي د علي ستدامة،آما أآّ ة الم  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمي

م   انون رق د الق ك نج ة ذل ن أمثل ة، وم انون البيئ صلة بق ي 01/20ذات ال ؤرخ ف سمبر 12 الم  دي

 25 المؤرخ في      04/20، والقانون رقم    ] 113[لمستدامةا  المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته    2001

سمبر  ة  2004دي ار التنمي ي إط وارث ف سيير الك رى وت ار الكب ن الأخط ة م ق بالوقاي  المتعل

  ] .114[المستدامة

  الإنسان في بيئة نظيفة حق تضامنيحق .3.2.3.2.1
ه يج                    ضاه أنّ ذا مقت ضامن، وه وق الت ة من حق ع            حق الإنسان في بيئة نظيف ب إشراك الجمي

ته،ذلك              ه وممارس على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، وتضافر جهودهم لتأآيد احترام

  .106ص] 67[أنّ أية دولة لا تستطيع بمفردها آفالة تحقيق احترام حق الإنسان في البيئة

سان،اع                   وق الأساسية للإن داثتها، غدت حق من الحق ه          إنّ فكرة حماية البيئة رغم ح ترف ب

ه                     ة في حد ذات على الصعيدين الدولي والداخلي على السواء، وهو ما أدى إلى وصف قانون البيئ

الم      لاد الع لّ ب ي آ ام ف رأي الع تجابة ال و يعكس بحق اس ضامن، فه انون الت ه ق ا[بأن ى ]تقريب  إل

ين                            ى تحقق التضامن ب ا ساعد عل ا، ممّ اظ عليه ة والحف ة البيئ ق حماي ضرورة المضي في طري

وغ          ا ة لبل دان المختلف ين البل لطبقات المختلفة في البلد الواحد حول هذه القضية، وآذلك التضامن ب

  .17ص] 65[هذا الهدف 

        يفرض طابع التضامن على حق الإنسان في البيئة فكرتان، الفكرة الأولى تتمثّل في وحدة              

ا  زأ، ولا مج لّ لا يتج ة هي آ ة الطبيعي سانية، فالبيئ ة الإن ة  البيئ دود الجغرافي اهرة الح ا لظ ل فيه

ا                    ا، أمّ دول وتتجاوزه ر حدود ال والسياسية، فالأنشطة التي تشكّل تعديا على البيئة تمتد آثارها عب
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ا                        ا جماعي ل صار حق ا ب الفكرة الثانية فهي تتمثل في أنّ حق الإنسان في البيئة ليس فقط حقا فردي

لمصير والحق في السلام والحق في التنمية       أو من حقوق الشعوب، مثله في ذلك مثل حق تقرير ا          

ر          106ص] 67[وغيرها من الحقوق الجماعية    ة من أآث ة البيئ ،وانطلاقا من ذلك، أصبحت حماي

ة      ة والمتخلف دوّل المتقدم ت ال دث أن اتفق م يح دولي، فل صعيد ال ى ال ضامن عل ورة للت ار بل الأفك

ضام           صعيد             جميعا على هدف واحد مثل حماية البيئة، وامتد هذا الت ى ال ة عل لّ دول ى داخل آ ن إل

ة الاتجاهات           الوطني ، فما من موضوع صادف قبول آلّ الاتجاهات السياسية والأحزاب المختلف

  .18ص] 65[والنقابات والجمعيات مثل ما لقيت فكرة حماية البيئة من اتفاق وتأييد

م   انون رق ي الق ل ف ي إط  03/10      إنّ المتأمّ ة ف ة البيئ ق بحماي ستدامة،  المتعل ة الم ار التنمي

ي    سان ف ق الإن اعي لح ضامني والجم ابع الت ل  الط م يهم ري ل شرع الجزائ أنّ الم شف ب يكت

ال                             ى سبيل المث ا عل د من المواضع، و منه ا بوضوح في العدي ى لن ذي يتجل البيئة،وهو الأمر ال

ة المس             ]02[المادة   ة في إطار التنمي ة البيئ ا    التي بيّنت الأهداف المرجوة من حماي ا م تدامة ومنه

الي        و الت ى النح اءت عل ي ج ادة الت ذه الم ن ه سادسة م رة ال ي الفق لام و  :"...ورد ف دعيم الإع ت

ة    ة البيئ دابير حماي ي ت دخلين ف ف المت ور ومختل شارآة الجمه سيس وم ر  "التح و أآث ى نح ، وعل

ادة   ن الم ة م رة الثامن د الفق وحا نج لام ]03[وض دأ الأع ن مب شرع ع ا الم دّث فيه ي تح   الت

شارآة ة           : " والم ة البيئ م بحال ى عل ون عل ي أن يك ق ف خص الح لّ ش ضاه لك ون بمقت ذي يك ال

ة                  د تضر بالبيئ رارات التي ق اذ الق د اتخ رة       "والمشارآة في الإجراءات المسبقة عن ا نجد الفق ، آم

ي    ]07[الأولى من المادة     ا يل ات        :"  تنص على م وي يطلب من الهيئ لكل شخص طبيعي أو معن

ا           المعنية معلوم  ادة     "ات متعلقة بحالة البيئة الحق في الحصول عليه ضا الم  التي تنص     ]08[،وأي

ي ا يل ى م ة بالعناصر  :" عل ات متعلق ه معلوم وي بحوزت ل شخص طبيعي أو معن ى آ ين عل يتع

ذه        غ ه ة، تبلي صحة العمومي ى ال رة عل ر مباش رة أو غي صفة مباش أثير ب ا الت ي يمكنه ة الت البيئي

       ." أو السلطات المكلّفة بالبيئة/محلية والمعلومات إلى السلطات ال

ه        م التطرق إلي ا ت ستنتج من خلال م ز عن    ن و حق متميّ ة ه ي البيئ سان ف ، أنّ حق الإن

وق، وهو                  ك   الحق ه مع تل تقلاليته أو تكامل حقوق الإنسان التقليدية، بصرف النظر عن مدى اس

ببا في            دور             حق تحدد مضمونه الاعتبارات التي آانت س ارات ت ذه الاعتب ا آانت ه  وجوده، ولمّ

وق       سانية، ويع صحة الإن ر ال رّض للخط و يع ى نح ي، عل ط الطبيع دهور عناصر الوس ول ت ح

ول أنّ                    يمكن الق ه، ف ة شخصيته وتقدم سان وتنمي ر الإن الاستخدامات المشروعة لموارد البيئة لخي

ة لإشباع الحاجات                اة اللازم ة الحي ق بنوعي ه       مضمون هذا الحق يتعل سان وتنميت  الضرورية للإن

  .المتكاملة
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ه من                     ا أنّ       إنّ لرخصة البناء دور آبير في ضمان حق الإنسان في بيئة نظيفة و سليمة، طالم

  . خلال هذه الرخصة يتم ضمان حق المجتمع في رقابة حرآة البناء والتوسع العمراني

  دور رخصة البناء في حماية البيئة.3.1
ه        ا لاشك في ث    ممّ ة، بحي ة ومترابط ة، متداخل ة وثيق ة علاق ران والبيئ ين العم ة ب  أنّ العلاق

ذا   ة، وآ ي الحسبان الظروف البيئي ذ ف كلها، الأخ ان ش ا آ ة مهم اه نحو التنمي د الاتج يتوجّب عن

ة    تراتيجيات التنمي ب واس و يتناس ى نح سكان، عل اعي لل صادي والاجتم ع الاقت    الوض

   .125ص] 115[العمرانية

ا و تحسينها                   فإذا آا  دن وتجميله ة الم ق بتنمي سائل التي تتعلّ ي مجموعة الم ران يعن ن العم

ة سكان المختلف تلاءم واحتياجات ال ى ت ا  حت املة 3ص] 116[ونظافته ة ش ه عملي ي أنّ ذا يعن ، فه

ة   صادية والاجتماعي ة والاقت ة والثقافي اد البيئي ا الأبع ددة، منه اد متع ، 125ص] 115[ذات أبع

وّن مجموعة من                  فالبيئة العمران  ا، و تك شكل م ى الأرض ب ة عل اني المقام ل المب ية تتكوّن من آت

اني،              ل المب ل آت ة التي تتخل الفراغات الداخلية، آما تكوّن أيضا مجموعة من الفراغات الخارجي

  .2ص] 117[وآلّ فراغ له نشاطه ووظيفته الخاصة به

اوز العناصر الطبي  ة يتج وم البيئ إنّ مفه ور، ف ذا المنظ ن ه ة م ة المعروف واء، [عي اء، ه م

ين، لإشباع               ]أرض ، فهو آذلك رصيد الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في زمان ومكان معيّن

الم الطبيعي                     ين الع ة ب ة القائم ة إذن هي العلاق حاجات الإنسان الضرورية منها والترفيهية، فالبيئ

  .126 ص]115[نسانوالعالم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي هو من صنع الإ

دّد أشكال استخدام                     ه، سواء من حيث تع ى مدى حدّت ران، يقف عل ع العم إنّ المتتبع لواق

ة                ة الطبيعي ى حساب البيئ ذا التوسع عل ا ه ة التي أفرزه . الأرض، أو من حيث التحوّلات العميق

ار     ففي الجزائر مثلا لا أحد ينكر ما للتوسع العمراني من انعكاسات سلبية على البيئة،              ى آث  وتتجل

وّث              ة وتل ر الغطاءات الغابي ذلك في العديد من المظاهر، أهمّها تراجع المساحات الزراعية وتقهق

روائح           سي وال ار الكل واء بالغب وّث اله ضرية،و تل صناعية والح ات ال ة بالملوث اري المائي المج

   .127 ص]115[الكريهة المنبعثة من القمامات المنتشرة في آلّ مكان

لّ               أم  ه لك التنظيم والتوجي دخّل ب ري أن يت ى المشرع الجزائ ا عل ام وضع آهذا،صار لزام

ذا التوسع،                        رّاء ه ا من ج ؤثر فيه ا ي لّ م المسائل المتعلقة بالتوسع العمراني، وحماية البيئة من آ

تمم،  90/29وهذا ما يتضح لنا جليا من خلال القانون رقم        المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدّل والم

ة من الأدوات التي من                   وآذا النصوص المنظمة له، الذي بمقتضاه أوجد المشرع الجزائري جمل

اء من             ر رخصة البن ي، وتعتب اء والتوسع العمران شأنها أن تضمن الرقابة الفعّالة على حرآة البن
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الي ضمان حق   اء، وبالت ال البن ى أعم سّابقة عل ة ال ضمن الرقاب ي ت ا الأداة الت ا ، باعتباره  أهمّه

  .المجتمع في أن يعمل قدرا من الرقابة على هذه الأعمال

تم                      د ي م يع ي ل ي أنّ التوسع العمران إنّ اشتراط رخصة البناء عند القيّام بأعمال معيّنة، يعن

ذا                            ه ه ا يجب أن يكون علي دّد م ة، تح ق دراسات علمي بطريقة عشوائية، ولكن يتحقق عن طري

اة الا  سمح بمراع ي ت اءة الت ن الكف ة التوسع م ة، وحماي دمات الاجتماعي صحية والخ تراطات ال ش

ة الوسط  ي النهاي شكّل ف ي ت ة ،الت ات الطبيعي ساحات الخضراء والمحمي ة والم الأراضي الفلاحي

اء في              76 ص ]62[البيئي الذي يعيش فيه الإنسان     ال لرخصة البن دّور الفع ، الأمر الذي يعكس ال

در آ               سهم وبق ذا النحو، ت ى ه ر من خلال الالتزامات التي تفرضها في              حماية البيئة، فهي عل بي

ي، فمن خلال                    ضمان العديد من المسائل ذات الصلة بحماية البيئة من انعكاسات التوسع العمران

تم                  رخصة البناء يتم ضمان تنفيذ السياسة العامّة التي تنتهجها الدولة في مجال حماية البيئة، آما ي

ا سيتضح لن      . تهيئة العمرانية ضمان إعمال سلطات الضبط الإداري الخاص بال       ا من     وهذا م ا جلي

  :خلال  التطرق إلى ما يلي

  . ضمان تنفيذ سياسة الدولة  في مجال حماية البيئة-

  . ضمان إعمال سلطات الضبط الإداري الخاص بالتهيئة العمرانية-

  ضمان تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية البيئة. 1.3.1
راح              تتمثّل السياسة العا            مة التي تنتهجها الدولة في مجال التوسع العمراني، في بحث واقت

دة،    دن الجدي شاء الم ي وإن ق والتخطيط العمران كان والمراف ذ خطط وسياسات الإس م وتنفي ورس

ا يتفق                  دة، بم دن الجدي شاء الم ادة التوسع في إن وتطوير أساليب التشييد والبناء ، والعمل على زي

  .36 ص]2[تصادية و الاجتماعية في نطاق السياسة العامة للدولة وأهداف خطة التنمية الاق

ي العشوائي من                دّ من ظاهرة التوسع العمران آما تتمثّل هذه السياسة، في العمل على الح

ين                       ا ب ق م ى التوفي ة عل ستدامة القائم ة الم ى تحقيق التنمي ادرة عل خلال وضع الإستراتيجيات الق

داخ      لبية،                البيئة والتنمية، ذلك أنّ الت ار س ه آث ا تكون ل ا م ة غالب ي والبيئ ين التوسع العمران ا ب ل م

ى                       اق، أو عل ذي تفاقمت مشكلاته الناتجة عن الاآتظاظ والاختن سواء على المحيط الحضري ال

ى                  ة الخصبة، أو عل القطاع الزراعي بالإتلاف المستمر لمئات الهكتارات من الأراضي الزراعي

رت أنظم  ذي تقهق ي ال ط الطبيع ة الوس صادره الطبيعي دّدت م ة وتب ه البيئي ، 142 ص]115[ت

تم بطرق عشوائية،                  د ي م يع ولوجود مثل هذه السياسة دور في التأآيد على أنّ التوسع العمراني ل

دن     يط للم ضمّنه أي تخط ا يجب أن يت دّد م سبقة تح ة م ات علمي ق دراس ن طري ق ع ن يتحق ولك

  . أيا آان نوعهاوالمناطق السكنية والصناعية والمستوطنات البشرية
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ان، وأن      در الإمك ة ق الم وثابت ومة واضحة المع سياسة المرس ذه ال ون ه ن يجب أن تك لك

تحقّق التوازن بين مصلحة الأفراد في البناء باعتبارها مصلحة مشروعة، وبين حق المجتمع في               

سه      36 ص]2[أن يراقب مثل هذه الأعمال    ات يجعل من ال سياسة بالثب ذه ال ل ، ذلك أنّ اتصاف ه

   .5 ص]1[تنفيذها والأخذ بما تضمّنته، لأنّ الأفراد سيألفونها 

ه من خلال                     ا أنّ إنّ لرخصة البناء دور آبير في تمكين الدولة من تنفيذ هذه السياسة، طالم

ذه                              ى ه ذا خلال ضمان  الإشراف عل اء ، وه ال البن ى أعم ة عل تم ضمان الرقاب هذه الرخصة ي

ا لأه   ن مطابقته د م ال  والتأآ ي   الأعم ضوابط الت ذا ضمان وضع ال ضبط الإداري،  وآ داف ال

ا جليا  و هو الأمر الذي سيتضح لن     .تضمن صلاحية المباني وسلامتها وتطابقها مع الأصول الفنية       

  :من خلال ما يلي

  . تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية البيئة من خلال رقابة أعمال البناء - 

  . البيئة من خلال وضع ضوابط تخص المباني تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية- 

  تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية البيئة من خلال رقابة أعمال البناء.1.1.3.1
ذنا بتعريف  د "         إذا أخ ة برونتلان ي " لجن ي تلب ة الت ا التنمي ستدامة، بأنّه ة الم ارة التنمي لعب

قبلة على أن تلبي احتياجاتها الخاصة، فلا       احتياجات الحاضر دون أن تنقص من قدرة الأجيال الم        

ى       ل عل ى أن تعم ذ إل تحتاج حينئ شرية س ستوطنات الب ؤدّاه أنّ الم تنتاج م ى اس دّ أن نخلص إل ب

  .63 ص]118[تحقيق الاستدامة البيئية 

ة،       ات المختلف صوصيات البيئ سبان خ ي الح ذ ف ي تأخ ستدامة الت ة الم ة العمراني إنّ التنمي

ة                 سواء آانت صحراوية أ    ايير البيئي ارات والمع اة الاعتب و ساحلية أو جبلية، لا تتحقق  إلاّ بمراع

ى      صميم أو حت يط أو الت ستوى التخط ى م واء عل ة، س ة العمراني شاريع التنمي لّ م ي آ سليمة ف ال

  .التنفيذ

ة،    ن التنمي وع م ذا الن ق ه ي تحقي ة ف الغ الأهمي اء دور ب ه أنّ لرخصة البن ا لا شك في ممّ

ال لأهداف                      آونها تضمن الإ   ذه الأعم ة ه د من مطابق ذا التأآ اء، وآ ال البن ة أعم شراف على إقام

  : توضيحه  على النحو التاليوهذا ما سنحاول. الضبط الإداري

  . الإشراف على أعمال البناء- 

  . التأآد من مطابقة أعمال البناء لأهداف الضبط الإداري- 

  الإشراف على  أعمال البناء.1.1.1.3.1
ة        نظرا لخطور  ديل وتعلي ا من      ...ة أعمال البناء وما يتعلق بها من تع ستخدم فيه ا ي خ، وم ال

ة        سبة للدول صادية بالن روة اقت ن ث اني م ه المب ا تمثّل ستوردة، وم ة وم اء محلي واد بن        م
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يما      34 ص ]2[وللأفراد ه، لاس ، ونظرا لما للتوسع العمراني من آثار سلبية على البيئة المحيطة ب

د الأ   ث تبدي ن حي وّث        م ضرية وتل ة الح شار القمام اه وانت وارد المي وّث م ة وتل ي الفلاحي راض

واء  خ...اله اء    132 ص]115[ال ة البن ة حرآ وم بمراقب ه أن يق ذا من المشرع ذات تلزم ه د اس ، فق

ذا القطاع            ى ه الم وعل صالح الع ى ال اء     34 ص]2[والتعمير للحفاظ عل ة البن ضمان سير حرآ ،ول

وم    د مرس ق قواع دن وف شييد الم راد   وت واء الأف رك لأه مان  5 ص]9[ة وأن لا تت الي ض ،وبالت

ا للخدمات                    ية، وأدائه ة الهندس صلاحية المباني من النواحي الفنية والصحية وسلامتها من الناحي

  .3 ص]1[المطلوبة منها

م   انون رق ن الق لّ م ى آ الرجوع إل تمم،  90/29ب دّل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

ة            91/176يذي رقم   وآذا المرسوم التنف   ر ورخصة التجزئ  المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمي

تمم،                    دّل والم ك، المع سليم ذل دم، وت ة ورخصة اله وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابق

يما من                  يتضح الدّور الكبير الذي تلعبه رخصة البناء في ضمان الإشراف على أعمال البناء، لاس

ال  خاص والأعم ث الأش ا     حي ب إتباعه راءات الواج ث الإج ن حي صة، أو م ذه الرخ ة به  المعني

دة             ذه الرخصة والم ى ه للحصول عليها، أو من حيث الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الحصول عل

ال                 ذ الأعم ى تنفي ب، أو من حيث الإجراءات التي تتخذ للإشراف عل اللازمة للبت في هذا الطل

و ا للرس ذها وفق ضمان تنفي ا ل ة المرخص به ة والأصول الفني دة و المواصفات العام مات المعتم

  .والهندسية المقرّرة

تم ضمان استخدام                ا ي ة الأساسية التي من خلاله يلة القانوني آما تعتبر رخصة البناء الوس

ة   المخطط التوجيهي "المتمثلة في آلّ من     " أدوات التهيئة والتعمير  "الأرض وفقا لتوجيهات     للتهيئ

ر نظّم " والتعمي م   الم انون رق ضى الق تمم     90/29بمقت دّل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

م          ]30[ حتى المادة    ]16[وتحديدا من المادة     ذي رق ذا المرسوم التنفي  المؤرخ في     91/177، وآ

ه             1991ماي  28  الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة علي

ة ائق المتعلق وى الوث تممومحت دّل والم ه المع ي"، و  ]119[ ب غل الأراض ط ش نظّم " مخط الم

م   انون رق ضى الق ادة    90/29بمقت ن الم دا م تمم و تحدي دّل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

 الذي 1991ماي28 المؤرخ في 91/178، وآذا المرسوم التنفيذي رقم     ]38[ حتى المادة    ]31[

ا      يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأر    ة به ائق المتعلق وى الوث ا ومحت اضي والمصادقة عليه

تمم  دّل والم ة        ]120[المع ية لتهيئ ات الأساس د التوجه ى تحدي دف إل ذه الأدوات ته ا أنّ ه ، علم

ة       صناعة ووقاي سكن والفلاحة وال الأراضي وترشيد استعمال المساحات، والموازنة بين وظيفة ال

اي اة المع ة، ومراع اط الطبيعي يط والأوس ذا المح ستدامة، وه ة الم ة بالتنمي س الخاص ير والأس

شكل                      ة، ب ة أو طبيعي شرية أو مادي ات المتاحة، سواء آانت ب بالاستغلال الأمثل للموارد والإمكان
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ال        ات الأجي ال وتطلّع دم آم ا يخ ة بم تمرارية التنمي ضمان اس ا، ل ا وعمراني وازن بيئي ال ومت فعّ

  .ال القادمةالحالية، دون إسراف أو إهدار لمكتسبات الأجي

  ال البناء لأهداف الضبط الإداريالتأآد من مطابقة أعم.2.1.1.3.1
ة                          د من مطابق تم التأآ ا ي ية، التي من خلاله ة الأساس يلة القانوني اء الوس تعتبر رخصة البن

ام     ن الع ن الأم لّ م ي آ ة ف ة، المتمثل ام التقليدي ضبط الع داف ال ا لأه ع إقامته اء المزم ال البن أعم

، بالإضافة إلى أهداف الضبط الإداري الخاص         153 ص ]121[مة والسكينة العامة  والصحة العا 

اء            انون البن ام ق ال لأحك ذه الأعم ة ه دى مطابق ن م د م لال التأآ ن خ ذا م اني، وه يم المب بتنظ

ة     فات العام ة والمواص ول الفني ا للأص دى موافقته ه، وم ة ب رى المرتبط وانين الأخ     والق

  .36 ص]2[المقررة

ال ادة         ب ى نص الم م   ]35[رجوع إل ذي رق وم التنفي ن المرس ات  91/176 م دد لكيفي  المح

ة           هادة المطابق اء وش صة البن سيم ورخ هادة التق ة وش صة التجزئ ر ورخ هادة التعمي ضير ش تح

ات                ورخصة الهدم وتسليم ذلك المعدّل والمتمم، يتضح دور رخصة البناء في ضمان توفير متطلب

ة   الأمن العام و الصحة العام    ادة لجمل ة والسكينة العامة في المباني، وهذا من خلال تحديد هذه الم

  :  الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الحصول على رخصة البناء، و من بين هذه الوثائق ما يلي

لم - ى س دة عل صاميم مع ى  50/1ت شتملة عل ة والم ستويات البناي ة لمختلف م ات الداخلي  للتوزيع

ا في    شبكة جرّ المياه الصالحة ل     لشرب، وصرف المياه القذرة، والكهرباء والتدفئة، والواجهات بم

  .ذلك واجهات الأسيجة والمقاطع الترشيدية

  . طريقة بناء الهياآل والأسقف ونوع المواد المستعملة-

  . وسائل العمل وطاقة استقبال آلّ محل-

اه        - رّ المي ة وج از والتدفئ اء و الغ وين بالكهرب زة التم صر لأجه رح مخت شرب   ش صالحة لل  ال

  .والتطهير والتهوية

  . الوسائل الخاصة بالدفاع ومحاربة الحرائق-

 نوع المواد السائلة والصلبة والغازية، وآمياتها المضرة بالصحة العمومية وبالزراعة والمحيط            -

زين  ة والتخ ب المعالج ازات، وتراتي ات الغ صروفة، وانبعاث ذرة الم اه الق ي المي ودة ف والموج

  .والتصفية

صناعي والتجاري، والمؤسسات            - ات ذات الاستعمال ال سبة للبناي  مستوى الضجيج المنبعث بالن

  .الخاصة لاستقبال الجمهور

 قرار الوالي المرخص بإنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئة المؤسسات              -

  . الخطرة وغير الصحية والمزعجة
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  .بة للمشاريع التي من شأنها أن تلحق ضررا بالبيئة دراسة مدى التأثير على البيئة، بالنس-

  . دراسة الهندسة المدنية، و دراسة أجزاء البناء الثانوية للمشاريع غير الموجهة للسكن الفردي-

ادة             ة من الم رة الثاني دت الفق ة               ]38[        آما أآّ د الجه ى ضرورة تأآ  من نفس المرسوم، عل

ذه الرخصة،              الإدارية المختصة بتسليم رخصة البن     ى ه اء، عند قيامها بفحص طلب الحصول عل

ة     ن والنظاف دان الأم ي مي ل ف ا العم اري به ة الج شريعية والتنظيمي ام الت رام الأحك دى احت ن م م

  .والبناء والفن الجمالي، وحماية البيئة والاقتصاد الفلاحي

تراط      ة واش اءة والتهوي ام الإض اة أحك ه بمراع رخص ل زام الم ي إل ة،         إنّ ف ات الأفني

ا،  ا وقانوني دّدة فني ساحات مح اد وم سكنية بأبع اء الوحدات ال ة من بن ة العام والاشتراطات البنائي

سيارات  واء ال رى لإي ة، وأخ ع القمام اآن لتجمي د أم ة ... وتحدي د الخاص ن القواع ا م وغيره

شاغلي ال       ة ل صحة العام دد ال ر يه وث أو خط ن أي تل ة م ة العمراني ى البيئ ة عل ى بالمحافظ مبن

اء لأهداف الضبط             37 ص ]2[وغيرهم من المارة والجيران    ال البن ة أعم ، دور في ضمان مطابق

اة    د الحي سكاني وتعق ام ال سبب الازدح ة ب صحة العام ام بال د الاهتم د تزاي الإداري، خصوصا وق

ة                    وارث الاجتماعي اس، حيث صارت الأمراض تأخذ شكل الك الحديثة،وسهولة الاتصال بين الن

   .155 ص]121[قابلة لأن تحدث اضطرابا جسيما في النظام العامالحقيقية،و

 تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية البيئة من خلال وضع ضوابط تخص.2.1.3.1
  يالمبان

ادة               من  ]52[         لمّا آانت أعمال البناء تصنّف بحسب العمل المزمع إقامته، وهي حسب الم

اني        المتعلق بالتهيئة 90/29القانون رقم   شييد المب لّ من ت ل في آ والتعمير المعدّل والمتمم، تتمثّ

الجديدة أو تمديد المباني الموجودة أو تغييرها أو تدعيمها أو تسييجها، أو تصنّف بحسب الغرض           

ه             ...من المبنى فيما إذا آان سكني أو خدمي أو تجاري            إنّ المشرع يهدف من وراء إلزام خ، ف ال

ذه الأ        ام به ى وضع ضوابط                للراغبين في القي ذلك، إل رخيص ب ى ت ال بضرورة الحصول عل عم

  .تكفل احترام القواعد الفنية الخاصة بعملية البناء

ا                   ازا عظيم د إنج         فالمباني الحديثة مثلها مثل أي نتاج في الحضارة الصناعية، إن آانت تع

ة ل   هولة ورفاهي ر س اة أآث ت الحاضر حي ي الوق ا حقّقت ف اره، آونه ن إنك ي لا يمك ن بن ر م لكثي

رار     ن الأض ر م ان الكثي ب الأحي ي أغل سبّب ف تخدامها، ي شييدها واس لوب ت إنّ أس شر، ف الب

ا واحدة                13 ص ]118[البيئية ذه الأضرار، آونه ،وهنا يبرز دور رخصة البناء في تفادي مثل ه

اني                 ل ضمان صلاحية المب ضوابط التي تكف تم وضع ال ا ي ة التي من خلاله من الوسائل القانوني

  :تضح لنا من خلال ما لايليوهذا ما سي. لامتها وتطابقها مع الأصول الفنيةوس
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  .وضع الضوابط التي تكفل ضمان صلاحية المباني وسلامتها -

  .      وضع الضوابط التي تكفل ضمان تطابق المباني مع الأصول الفنية -

  ل ضمان صلاحية المباني و سلامتهاوضع الضوابط التي تكف.1.2.1.3.1
ل ضمان صلاحية       أنها أن تكف ضوابط التي من ش ي وضع ال اء ف رز دور رخصة البن      يب

ة إدارات التنظيم أو                        سهيل مهمّ سنى ت ذه الرخصة يت المباني وسلامتها، في آون أنه من خلال ه

اء     ال البن ة أعم ي رقاب ران ف شؤون العم د من  555 ص]41[الإدارات المختصة ب ي أن تتأآ ،و ف

دد        احترام مالكي البنا   ديل، لع ة أو تع ء أو آلّ من سيقوم بأعمال البناء من إنشاء أو توسيع أو تعلي

الهم     ذ أعم ي تنفي شرعوا ف ل أن ي رة، قب ة الآم د القانوني ة 38 ص]2[من القواع ، آالقواعد المتعلق

اء                  واد البن شائه، وفي م بالشروط والمواصفات الواجب توافرها ومراعاتها في تصميم المبنى وإن

ستعملة،  ائل   الم ق، ووس ار الحري ن أخط ة م ة والوقاي ة الطبيعي وفير الإضاءة والتهوي ائل ت ووس

صوتي،    راري وال زل الح ة والع صحية الداخلي ات ال يلات والترآيب صحي والتوص صرف ال ال

ا لأمن                لازم توفيره وضمان تزويد المبنى بالمياه الصالحة للشرب، وغير ذلك من الاحتياجات ال

  .183 ص]122[وصحة السكان 

م     انون رق ضمّن الق د ت ذه           90/29       لق ل ه تمم مث دّل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

ادة   د الم د، إذ نج ى     ]52[القواع صول عل د الح ا إلاّ بع ام به ن القيّ ي لا يمك ال الت دّدت الأعم  ح

اء الخاضعة لرخص        ]55[رخصة البناء، وآذا المادة      شاريع البن داد م ة  التي تقضي بضرورة إع

ذه                   وي ه دين، ويجب أن تحت البناء من طرف مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنية معتم

ذا            ات، وآ وع الواجه ه، ون ه وحجم ع المشروع وتنظيم المشاريع على  تصاميم ووثائق تبيّن موق

ري،        مواد البناء والألوان المختارة، التي تبرز الخصوصيات المحلية والحضارية للمجتمع الجزائ

دي                     ]56[جد المادة   آما ن  شعبي البل شعر المجلس ال أن ي ك أو صاحب المشروع ب زم المال  التي تل

  .بإنهاء البناء، لتسلّم له شهادة المطابقة

م        ذي رق ر             91/175        آما تضمّن المرسوم التنفي ة والتعمي ة للتهيئ ذي يحدد القواعد العام  ال

ك، نجد ا              ة ذل ادة   والبناء مثل هذه القواعد أيضا، ومن أمثل د         ]14[لم  التي تقضي بضرورة تزوي

التجمعات السكنية بشبكة لتوزيع المياه الصالحة للشرب، وبشبكة من البالوعات تمكّن من صرف           

 التي تنص على إمكانية توقف منح رخصة بناء مؤسسات           ]18[المياه المستعملة، آما نجد المادة      

لّ     ة     صناعية، على فرض حتمية معالجة ملائمة معدة لتصفية آ سرّبات الغازي دخان و الت واع ال أن

ل من مستوى                          ى التقلي دابير التي ترمي إل اذ الت ة، و اتخ من آلّ المواد المضرة بالصحة العمومي

ادة     د الم ا نج ضجيج، آم ت       ]30[ال اء، إذا آان صة البن نح رخ ض م ة رف ضي بإمكاني ي تق  الت

تم ضمانها،                م ي دة ول ة أآي ل أهمي ان إنجاز المشروع         المساحات الخضراء الموجودة تمثّ  أو إذا آ
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ادة      شترط الم ا ت جار، آم ن الأش ر م دد آبي دم ع ه ه رّ عن ارة  ]42[ينج لّ عم وفّر آ  ضرورة ت

سرّب الرائحة                        ع ت ة تمن ذا المحل بكيفي شيّد ه د أن ي جماعية على محلّ مغلق لوضع القمامة، ولاب

  .الكريهة والغازات المضرة إلى داخل المساآن

   تطابق المباني مع الأصول الفنيةلتي تكفل ضمانوضع الضوابط ا.2.2.1.3.1
ذه          إنّ له لامتها، ف اني وس لاحية المب مان ص ي ض اء ف صة البن ى دور رخ افة إل          بالإض

  .الرخصة آذلك دور في ضمان تطابق أعمال البناء مع الأصول الفنية والمواصفات العامة

ال              إنّ الهدف من اشتراط رخصة البناء  قبل القيّا         ذه الأعم ة، هو أن تتفق ه م بأعمال معيّن

ا استحدث من                  مع الأصول الفنية والمواصفات العامة، وأن تساير  التطوّر العمراني، وتواآب م

ايير والاشتراطات                      ستوفية للمع اء م شاريع البن ة،حتى تكون م ة والأصول الفني المواصفات العام

ة         ة من أي          البنائية اللازمة لتوفير مقتضيات الصحة العام ة العمراني ة البيئ ام، و حماي والأمن الع

  .34 ص]2[تلوّث 

شاآل  لّ م ي ح ة، تكمن ف ة والأصول الفني ع المواصفات العام اني م ة تطابق المب        إنّ أهمي

ة الأراضي    ة، وحماي ل العمراني تلال الهياآ دم اخ سكاني، وضمان ع ار ال ة والانفج دن القائم الم

وارد  ة و مختلف الم اء  الزراعي ال البن ا بأعم ة من التعدي عليه ى 37 ص]2[ البيئي ، بالإضافة إل

ام  إلى جانب اهتم ي، ف ي التخطيط العمران يا ف ر عاملا أساس ذي يعتب الي ال اة الجانب الجم مراع

تم                    ه يه ى أآمل وجه، فإنّ ا عل ؤدي وظيفته المخطط بتخطيط الاستعمالات المختلفة للمباني حتى ت

ل               أيضا بجمال الشكل وحسن الصور     ه، ب سكني أو التجاري وظيفت ؤدي الحي ال ة، فلا يكفي أن ي

سرور، ويمكن تحقيق                      نفس البهجة وال يجب أن يكون جميلا وجذّابا في نفس الوقت، يبعث في ال

شوارع الواسعة والمساحات الخضراء،                 ادين وال ذلك بخلق الفراغات حول المباني وتخطيط المي

داد حد         اني وارت شارع    والتحكم في ارتفاعات المب دّ ال اء عن ح ا   26 ص]122[ود البن ، وهي آلّه

  .أصول فنية لا يمكن أن تتجسّد على أرض الواقع إلاّ من خلال رخصة البناء

م          انون رق ق  90/29       لقد حرص المشرع الجزائري على ضمان هذه الأصول في الق  المتعل

ضمّنت      ا ت ك م ادة  بالتهيئة والتعمير المعدّل والمتمم، وأبرز مثال على ذل ذآر،   ]55[ه الم سالفة ال  ال

اري                        دس معم ل مهن اء من قب اء الخاضعة لرخصة البن شاريع البن التي تقضي بضرورة وضع م

ة والمواصفات                     اة الأصول الفني ذا ضمان لمراع دين، وفي ه ة معتم ومهندس في الهندسة المدني

شر  وم الت ضا المرس صدد أي ذا ال ي ه د ف ا نج ال البناء،آم ة بأعم ة المتعلّق م العام  94/07يعي رق

ادة               من   ]02[المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، إذ تعتبر الم

يط    راث والمح ة الت ة والحضرية وحماي اظر الطبيعي رام المن ات واحت ة البناي وم نوعي ذا المرس ه

ي ا يل ى م صها عل ذا من خلال ن ة، وه ة العام ل المنفع ي من قبي يالهندسة الم:" المبن ة ه  عماري
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ا             ة م التعبير عن مجموعة من المعارف و المهارات المجتمعة في فن البناء  آما هي انبعاث لثقاف

  .و ترجمة لها

ة                    ة والحضرية وحماي اظر الطبيعي رام المن      وتعد نوعية البنايات و إدماجها في المحيط و احت

ة   ة عام ي ذات منفع يط المبن راث و المح ادة "الت د الم ا نج ضي   ]03[، آم س المرسوم،تق ن نف م

ا                          زم الجهات التي له ا تل اء، آم شاريع البن ام بم د القيّ ى المحيط وتحسينه عن بضرورة الحفاظ عل

ذا               ر، وه صلاحية تسليم رخصة البناء بالتأآد من ذلك من خلال قواعد الهندسة المعمارية والتعمي

على المحيط أو يحسنه،     يجب أن يحافظ إنجاز الأعمال المعمارية       :" من خلال نصها على ما يلي     

ذا              رام ه د من مدى احت ة أن تتأآ اء ورخصة التجزئ وينبغي للسلطات المؤهلة لتسليم رخصة البن

  ."الاهتمام من خلال قواعد الهندسة المعمارية و التعمير

ذ             ي ضمان تنفي ر ف اء دور آبي صة البن ه ، أنّ لرخ رق إلي م التط ا ت لال م ن خ ستنتج م   ن

لتي تنتهجها الدولة في مجال حماية البيئة من أخطار التوسع العمراني، طالما أنّه             السياسة العامة ا  

د من        ا والتأآ ذا بالإشراف عليه من خلال هذه الرخصة يتم ضمان الرقابة على أعمال البناء، وه

ايير      ع المع ال لجمي ذه الأعم تيفاء ه مان اس الي ض ضبط الإداري، وبالت داف ال ا لأه مطابقته

ة                والاشتراطات ال  ى البيئ اظ عل ام والحف بنائية اللازمة لتوفير مقتضيات الصحة العامة والأمن الع

  .الطبيعية والعمرانية من أي تلوث، وتحسين البيئة السكنية وحمايتها من آلّ ما قد يضر بها

ذه         ه ه ذي تلعب دور ال لال ال ن خ ضا م رز أي ة، يب ة البيئ ي حماي اء ف صة البن        إنّ دور رخ

ا سيتضح         الرخصة في ضما    ن إعمال سلطات الضبط الإداري الخاص بالتهيئة العمرانية، وهذا م

  .لنا جليا من خلال ما يلي

  ضمان إعمال سلطات الضبط الإداري الخاص بالتهيئة العمرانية .2.3.1
ه هو      يتنوع الضبط الإداري أو البوليس الإداري              إلى نوعين، ضبط إداري عام الهدف من

سكينة               المحافظة على ا   ة وال ام والصحة العام لنظام العام بعناصره الثلاثة، والمتمثلة في الأمن الع

ة  ارس         25 ص]123[العام ابلا لأن يم ون ق ة، ويك سلطات الإداري ف ال ى مختل ه إل د ب ، ويعه

راد    شاط الأف ن ن ان م وع آ سبة لأي ن ة بالن ة عام ضبط الإداري 3 ص]124[بطريق اك ال ، وهن

دّد، وباستخدام                الخاص، وهو الذي تنص عليه       بعض القوانين الخاصة من أجل تنظيم مجال مح

شددا              ر ت ام أآث ك المجال، وهي بوجه ع ا مع ذل تلاءم فني ، 121 ص]121[وسائل أآثر تحديدا ت

ات الضبط              آما يتضمّن هذا النوع من الضبط سلطات أقوى وأشد من السلطات التي تمارسها هيئ

  .58 ص]125[الإداري العام

ك من                         تعتبر   سّد ذل التهيئة العمرانية من بين أهم مواضيع الضبط الإداري الخاص، ويتج

ا، وضمان  ى إقامته يما من حيث الإشراف عل اني، لاس ة للمب ة المنظّم خلال النصوص القانوني
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، وآذا النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة التلوّث       33 ص ]2[استفائها للأسس والمعايير اللازمة   

اه         الناجم عن التوس   زات مي ة، وتجهي ع العمراني، آتلك المتعلقة بالحد الأدنى لسعة الغرف والتهوي

ة،       روائح الكريه واء وال وّث اله ع تل اري، ومن بكة المج ستعملة، وش اه الم شرب وصرف المي ال

اء والمساحات الخضراء             خ ...وتفريغ القمامة ومستودعاتها، ونسب البن ،ويتجسد  95 ص ]30[ال

م     الضبط الإداري الخاص با  انون رق ق  90/29لتهيئة العمرانية في الجزائر، من خلال الق  المتعل

د من                 بالتهيئة والتعمير المعدّل والمتمم، والنصوص المنظمة له، آما يتجسد أيضا من خلال العدي

م               انون رق دمتها الق ة    03/10القوانين ذات الصلة بقانون التهيئة والتعمير، وفي مق ق بحماي  المتعل

  .لتنمية المستدامةالبيئة في إطار ا

ذا        ة، وه ة العمراني اص بالتهيئ ضبط الإداري الخ صود بال د المق نحاول تحدي اء عليه،س        بن

وع من                 ذا الن ى دور ه ا سنحاول التطرق إل ا، آم بتعريفه و بيان الأهداف التي يرمي إلى تحقيقه

  :على النحو الآتيالضبط الإداري في حماية البيئة، وذلك 

  . الإداري الخاص بالتهيئة العمرانية المقصود بالضبط-

  . دور الضبط الإداري الخاص بالتهيئة العمرانية في حماية البيئة-

   المقصود بالضبط الإداري الخاص بالتهيئة العمرانية.1.2.3.1
ة التي                 ا آانت الإيديولوجي ة أي          تعتبر مهمة الضبط الإداري الخاص من أهم وظائف الدول

ة وأخرى            تنتهجها، وأيا آ   ين دول ا، ولا يوجد اختلاف ب افي فيه انت درجة النمو الحضاري والثق

صدد ذا ال ي ه صة  161 ص]126[ف سلطات المخت سعى ال ة، ت ة العمراني ال التهيئ ي مج ، وف

ضبط الإداري    يلة ال ا وس ن أهمه ي، وم ع العمران يم التوس ة لتنظ ائل اللازم ة الوس تخدام آاف لاس

ذي يتض         اني، ال ى مجالات              الخاص بتنظيم المب مّن حصر سلطات الضبط الإداري وقصرها عل

ضبط الإداري      راض ال ن أغ ا ع د م ى ح ف إل ابق أو تختل د تتط ة ق ات معيّن ق غاي دّدة لتحقي     مح

  .198 ص]127[العام 

م الأهداف التي                     بناء عليه، سنتطرق إلى تعريف هذا النوع من الضبط الإداري، وبيان أه

  :على النحو التالييرمي إلى تحقيقها، وذلك 

  . تعريف الضبط الإداري الخاص بالتهيئة العمرانية-
  . أهداف الضبط الإداري الخاص بالتهيئة العمرانية-

  تعريف الضبط الإداري الخاص بالتهيئة العمرانية .1.1.2.3.1
ة                        يعتبر الضبط الإداري ضرورة اجتماعية لا غنى عنها نلمسها في آلّ المجتمعات القديم

والحديثة، لذلك نجد عبر تطوّر المجتمعات الإنسانية، آانت هناك دائما أجهزة مسؤولة عن حفظ          
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ديم العصور             ذ ق وانين الوضعية من ع الق ه جمي ، 5 ص]128[النظام، وهذا الارتباط قد أشارت إلي

ة لا شاط     فالجماع يط بالن ر تح ا، وأوام لوك أفراده ضبط س ام ي ر نظ ن غي ود م ا وج صوّر له  يت

ك أنّ               الفردي   اعي، ذل ار النظام الاجتم م الفوضى وينه ك تع وتدفعه إلى غايته المحدّدة، فبدون ذل

ازات لأصحابها                     ا امتي ة باعتباره تها التقليدي ديم وقداس دلولها الق ى م د عل الحقوق والحريات لم تع

ة          15 ص ]121[غير قابلة للتصرف فيها والنزول عنها      ان غاي ، لذلك فإنّ الضبط الإداري وإن آ

ة                في ذ  شأته قديم د آانت ن اته، فإنه وسيلة يصان في ضوئها آيان الدولة المرتبط بنظامها،لذلك فق

ضبط         ن ال دل ولك ات تتب ر والمجتمع ات تتغيّ ل أنّ الحكوم د قي ذا فق ا، وله ة ذاته دم الدول   ق

  . 5 ص]129[أبدي

و ذل  ة، فه ة العمراني ضبط الإداري الخاص بالتهيئ ى ال ق فعلا عل ا ينطب ذا م ضبط         ه ك ال

ة مختصة                الذي تقرّره القوانين المنظّمة لحرآة البناء والتوسع العمراني، وتمارسه سلطات إداري

م الوسائل التي                             رخيص من أه ر نظام الت دّدة، ويعتب في هذا   المجال، بقصد تحقيق أهداف مح

ين اعتب                    ة ب يلة توفيقي ه وس ارين أو  يعتمد عليها من أجل تحقيق أهداف هذا النوع من الضبط، آون

شاط                       ين ن ة ب ى تحقيق الموازن و يهدف إل عاملين، وهما آلّ من عامل الحرية وعامل السلطة، فه

بيل الآخر  ي س دهما ف ضحية أح ة، دون ت ات الفردي ة    الحري سلطة وآفال و 10 ص]11[ال ، وه

ي          ة الت ول الفني ضوعها للأص مانا لخ فاتها وض دا بمواص اء تقيّ ال البن راء أعم رط لازم لإج ش

ضيه وانين،   يقت دّدها الق ي تح صحية الت د ال ا إخلال بالقواع لامتها ودون م ل س ا يكف ذها، بم ا تنفي

ة  ن واجب الدول ان م ذا آ ر،    وله اء والتعمي ال البن ي مج ا ف ا وإمكاناته سخّر طاقته دخل وت أن تت

  .13 ص]2[وتنظم آلّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  ة العمرانيةلإداري الخاص بالتهيئأهداف الضبط ا.2.1.2.3.1
ام وتغليب                        يهدف الضبط الإداري الخاص بالتهيئة العمرانية إلى المحافظة على النظام الع

دخل         ة تت سلطة العام ر، فال د خطي وع ج و موض ة، فه صلحة الخاص ى الم ة عل صلحة العام الم

 بغرض تنظيم معيّن، ووضع قيود على ممارسة الحرية التي هي أغلى ما يحرص عليه الإنسان،              

  .13 ص]2[أو تقييد النشاط الفردي وحق الفرد في أن يملك شيئا أيا آان نوعه وينتفع به

اء، وحصرها                        ال البن  فالهدف من وضع المشرع لقوانين خاصة تتعلق بتوجيه وتنظيم أعم

تيفائها للأسس       اني واس ة المب ى إقام راف عل و ضمان الإش ددة، ه لطة مح دد وس اق مح ي نط ف

سكان، بالإضافة                والمعايير اللاز  ة والراحة لل ان، والصحة العام ات الأمن والأم مة لتوفير متطلب

تحكم في       إلى مساعدة المخطط عند تحضير التخطيط وتقسيم أراضي الفضاء لأي مدينة، قصد ال

الكثافة السكانية والاستخدام الأمثل للأراضي، وإضفاء النواحي الجمالية على المنشآت المعمارية           

سك اء ال ضبط الإداري 149 ص]130[نيةوالأحي داف ال ان لا تختلف أه ر من الأحي ي الكثي ، وف
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، والمتمثلة في حفظ النظام العام      90 ص ]30[الخاص عن أهداف الضبط الإداري العام المعروفة      

ة           : بعناصره الثلاثة وهي   سكينة العام ة وال ام والصحة العام ا     ،27 ص ]123[الأمن الع ا بينهم لم

ى الضبط الإداري           123 ص ]121[ختصاصاتمن تداخل في السلطات والا     ق عل ا ينطب ، وهو م

ام، من                  الخاص بالتهيئة العمرانية، فمن بين الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، نجد حفظ الأمن الع

زلازل       ضانات وال ة آالفي صدرها الطبيع ان م واء آ ار، س ن الأخط راد م ة الأف لال حماي خ

لمباني،آما نجد حفظ السكينة العامة، من خلال منع      والحرائق، أم آان مصدرها الإنسان آانهيار ا      

ضوضاء  ك ال ال ذل ع، ومث ي المجتم اة ف ب للحي د المتطل د عن الح اج الزائ اهر الإزع  ]123[مظ

سمعي         26ص وث ال ل التل ة،           127 ص ]5[،التي تعتبر من قبي ى حفظ الصحة العام ، بالإضافة إل

ائل ا     سان ووس ل الإن ئ بفع ة الناش وّث البيئ ار أنّ تل ضر    باعتب ا ي ر م ن أخط ة، م ة الحديث لمدني

ي صحته صيبه ف سان وي شرب،  26 ص]123[الإن اه ال ى صلاحية مي ك المحافظة عل ن ذل ، وم

صلبة  سائلة وال ات ال تخلص من الفضلات والنفاي اء الهواء،وحسن ال ى من نق وفير الحد الأدن وت

  .86 ص]30[بإعداد المجاري وجمع القمامة والمحافظة على نظافة الأماآن العامة 

  دور الضبط الإداري الخاص بالتهيئة العمرانية في حماية البيئة.2.2.3.1
ر        ة، وتعتب ة البيئ ي حماي ر ف ة دور آبي ة العمراني اص بالتهيئ ضبط الإداري الخ ب ال         يلع

ذه                           ه ه ا تلعب ى م النظر إل ذا ب ة، وه ذه الحماي ضمان ه ة الأساسية ل يلة القانوني اء الوس رخصة البن

  . فعّال في ضمان الرقابة على حرآة البناء والتوسع العمرانيالرخصة من دور

ة، أو                   ة العام اء، آالاشتراطات البنائي ال البن         فقد يشترط المشرع شروطا عامة تخص أعم

أحكام الإضاءة والتهوية، أو الأحكام المتعلقة بالارتفاعات القصوى للبنايات، وقد يشترط شروطا            

رى    وانين أخ ددها ق ة تح ن      خاص ره م ة وغي انون البيئ ران، آق اء والعم ال البن لة بأعم ذات ص

رّرة،                  وانين المق ه للق اء عدم مخالفت القوانين الأخرى، وعندئذ يتعيّن على المستفيد من رخصة البن

ى أراضي               اني عل شاء مب ثلا بإن وم م وما تنص عليه من شروط وإجراءات واجب اتباعها، فلا يق

  .227 ص]2[ زراعية أو على المساحات الخضراء

ة    ء عليه،سنحاول          بنا ة في حماي الكشف عن دور الضبط الإداري الخاص بالتهيئة العمراني

البيئة من خلال رخصة البناء، وتحديدا من حيث الشروط الموضوعية الواجب توافرها في طلب              

د الحصول عليه                      ا بع ذا من حيث الإجراءات الواجب إتباعه  ا،الحصول على هذه الرخصة، وآ

  :وهذا على النحو الآتي

  . حماية البيئة من خلال الشروط الموضوعية الواجب توافرها في رخصة البناء-

  . حماية البيئة من خلال الإجراءات الواجب إتباعها بعد الحصول على رخصة البناء-
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وعي     .1.2.2.3.1 شروط الموض لال ال ن خ ة م ة البيئ ي   حماي ا ف ب توافره ة الواج

  رخصة البناء
رض رخ  اريين      تف ين أو اعتب انوا طبيعي واء آ خاص، س ة الأش ى آاف اء عل  ]131[صة البن

ة 436ص خاص العام ين وبالأش خاص الطبيعي ق بالأش راء يتعل ي إج             ، فه

ة ن       8 ص]132[والخاص ة م اة جمل د مراع ا إلاّ بع نح لطالبيه صة أن تم ذه الرخ ن له ،ولا يمك

ة لتحضير طلب الحصول ع            ة      الشروط الموضوعية اللازم الغ الأهمي شروط دور ب ذه ال ليها،وله

  .في حماية البيئة

دّدها المشرع                     ة ح ال معيّن ام بأعم د القيّ شترط عن اء ت أنّ رخصة البن         لقد سبق وأن عرفنا ب

تمم، و        90/29 من القانون رقم     ]52[الجزائري في المادة      المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدّل والم

لّ ي آ ال ف ذه الأعم ل  ه ات     تتمثّ د البناي تعمالها، وتمدي ان اس ا آ دة مهم ات الجدي شييد البناي ن ت  م

الموجودة، وتغيير البناء الذي يمس  الحيطان الضخمة منه ،أو الواجهات المفضية على الساحات              

سييج، وفي اشتراط المشرع ضرورة الحصول                      دعيم و الت العمومية، أو لإنجاز جدار صلب للت

ارات              على ترخيص قبل القيام بأي     اة الاعتب ر في ضمان مراع ال دور  آبي ذه الأعم  عمل من ه

  .البيئية

ى رخصة                       آما يتجسّد هذا الدور من خلال المستندات الواجب إرفاقها بطلب الحصول عل

ة،   اءة والتهوي تراطات الإض ة واش ة العام تراطات البنائي ة بالاش ك المتعلق يما تل البناء،لاس

ى ضمان         والمساحات الخضراء والمؤسس   ا من الاشتراطات التي تهدف إل ات المصنفة، وغيره

تراطات       ذه الاش ل ه ضمّن مث د ت ة الطبيعية،وق دمير البيئ ي ت ي ف ع العمران تمرار التوس دم اس ع

م    ذي رق وم التنفي ة    91/176المرس صة التجزئ ر ورخ هادة التعمي ضير ش ات تح دد لكيفي  المح

تمم ، إذ     وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة      دّل والم ك المع سليم ذل ورخصة الهدم وت

اء               ]35[نجد المادة  ى رخصة البن اق طلب الحصول عل  من هذا المرسوم اشترطت ضرورة إرف

ى المساحات                       وات المبرمجة عل ان شبكات الطرق والقن ة ببي ك المتعلق ستندات، آتل بجملة من الم

تلف مستويات البناية، و التي لابد أن       الأرضية،وآذلك التصاميم الخاصة بالتوزيعات الداخلية لمخ     

ة    اء والتدفئ ذرة والكهرب اه الق رف المي شرب وص صالحة لل اه ال ر المي بكة ج ى ش شتمل عل ت

ى                 شتمل عل ذآرة ت ة بم اق الرسوم البياني والواجهات، آما اشترطت أيضا هذه المادة ضرورة إرف

ع       ك، م ي ذل ستعملة ف واد الم وع الم قف ون ل والأس اء الهياآ ة بن زة  طريق صر لأجه رح مخت ش

وع                 ة،وبيان ن ر والتهوي شرب والتطهي صالحة لل اه ال رّ المي ة وج از والتدفئ اء والغ التموين بالكهرب

يط          ة والمح ة وبالزراع صحة العمومي ضرة بال ا الم ة وآمياته صلبة والغازي سائلة وال واد ال الم
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ب المعال   ازات وتراتي ات الغ صروفة، وانبعاث ذرة الم اه الق ي المي ودة ف زين والموج ة والتخ ج

شاء أو توسيع مؤسسات صناعية أو                   والتصفية، بالإضافة إلى اشتراط قرار الوالي المرخص بإن

أثير          ذا دراسة مدى الت تجارية مصنفة في فئة المؤسسات الخطرة وغير الصحية والمزعجة، وآ

ورا أو لاح               ر مباشرة ف ؤثر بصفة مباشرة أو غي ا  على البيئة بخصوص آلّ أعمال البناء التي ت ق

ي           ة وف ة الطبيعي ى البيئ ة عل ي المحافظ سهم ف أنها أن ت ن ش روط م ا ش ي آلّه ة، وه ى البيئ عل

  .المحافظة على روعة وجمال البيئة العمرانية

ى                .2.2.2.3.1 د الحصول عل ا بع حماية البيئة من خلال الإجراءات الواجب إتباعه

  رخصة البناء        
ة، من خلال           يتجسّد آذلك دور الضبط الإداري ا               لخاص بالتهيئة العمرانية في حماية البيئ

ذه الإجراءات                د تضمّن ه اء، وق جملة الإجراءات الواجب إتباعها بعد الحصول على رخصة البن

ذي        90/29آلّ من القانون رقم   ذا المرسوم التنفي تمم، وآ دّل والم ر المع ة والتعمي  المتعلق بالتهيئ

سيم ورخصة         المحدد لكيفيات تحضير شهاد    91/176رقم ة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التق

  .البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك المعدّل والمتمم

م  انون رق سبة للق ي  90/29       بالن ضمّن ف د ت تمم، فق دّل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

الك أو صاحب المشروع بإشعار     إجراء على غاية من الأهمية، ويتمثّل في إلزام الم         ]56[المادة  

المجلس الشعبي البلدي بإنهاء البناء، لتسلّم له شهادة المطابقة لإثبات مطابقة الأشغال المنجزة مع              

إلزام        ]73[، آما نجد آذلك المادة      12 ص ]12[مواصفات رخصة البناء    من هذا القانون تقضي ب

ا   ؤهلين قانون وان الم ذا الأع دي وآ شعبي البل س ال يس المجل ور  رئ ي ط ات ف لّ البناي ارة آ ، بزي

اء     ة الخاصة بالبن ائق التقني ب الوث ذا طل ا ضرورية، وآ ي يرونه ات الت ام بالمعاين از والقي الإنج

  .والإطلاع عليها في أي وقت

م  ذي رق وم التنفي سبة للمرس ا بالن ر  91/176      أمّ هادة التعمي ضير ش ات تح دد لكيفي  المح

سيم ورخص       ك               ورخصة التجزئة وشهادة التق سليم ذل دم وت ة ورخصة اله اء وشهادة المطابق ة البن

اء       ]50[المعدّل والمتمم، فإننا نجد المادة        من هذا المرسوم تقضي بإلزام المستفيد من رخصة البن

ا                 تح الورشة، آم اريخ ف ا بت دي المختص إقليمي شعبي البل يس المجلس ال بأن يعلم مقابل وصل رئ

دة            من هذا المرسوم   ]51[نجد آذلك المادة     أن يضع خلال الم اء ب ستفيد من رخصة البن  تلزم الم

الكاملة لعمل الورشة لافتة مرئية من الخارج، عليها جملة من البيانات من أهمها مراجع رخصة                

ذا      ن ه ة م از، والغاي ة بالإنج سة المكلف ات والمؤس ب الدراس اء ومكت وع البن ة ون اء الممنوح البن

ن  دهم م ة الأشخاص وتأآ و طمأن ام الإجراء ه ا لأحك ذ طبق ا، وتنفّ اء مرخص به ال البن أنّ أعم
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ررة       أنها أن تضمن             .القانون والأصول العامة والمواصفات الفنية المق ا إجراءات من ش وهي آلّه

صحة      ان، وال ن والأم ات الأم وفير متطلب ة لت ايير اللازم س والمع اء للأس غال البن ة أش مطابق

ي، وإ  ل للأراض تخدام الأمث سكان، والاس ة لل شآت  والراح ى المن ة عل واحي الجمالي فاء الن ض

  . المعمارية والأحياء السكنية

ال                                  ه في إعم ستهان ب اء دور لا ي ه ، أنّ لرخصة البن م التطرق إلي ا ت  نستنتج من خلال م

سلطات الضبط الإداري الخاص بالتهيئة العمرانية، فمنح هذه الرخصة يعني عدم وجود تعارض             

ه وال      دء في                      بين النشاط المرخّص ب ه الب ه يمكن للمرخّص ل ة ، وأن ام و المصلحة العام نظام الع

ة      ع الأصول الفني ق م ر، ومتف ة والتعمي انون التهيئ ام ق ابق لأحك ه مط ا أن شاطه طالم ة ن ممارس

  .          والمواصفات العامة، ومقتضيات الأمن العام وقواعد الصحة العامة

   الأولالفصل خلاصة.4.1
  لّ من مدلول رخصة البناء ومدلول البيئة؟هل هناك ارتباط بين آ

ي هذا    ه ف رق إلي م التط ا ت لال م ن خ ول م ن الق صل         يمك ين   الف ق ب اط وثي اك ارتب  أنّ هن

  : المدلولين، وهو الأمر الذي يتضح لنا جليا من خلال النقاط التالية

اء،                 : أولا -  ا يخص تعريف رخصة البن دا فيم ذه      من خلال ما تطرقنا إليه ، وتحدي أنّ ه ستنتج ب  ن

اء        ال البن ذ أعم ي تنفي ق ف سلطة والح اء ال وّل صاحب البن راء يخ ن إج ارة ع ي عب صة ه الرخ

ي أنّ الهدف                           ذا يعن اء، وه ال البن ه وتنظيم أعم سائد الخاص بتوجي انون ال ا للق ا وفق المرخص به

اني المزمع                 ا   الأساسي من نظام الترخيص بأعمال البناء هو التحقق من عدم تعارض المب  إقامته

وارد                        ة والم ة الأراضي الزراعي دا من حيث ضمان حماي ة، وتحدي ات المصلحة العام مع متطلب

تعمال       مان الاس ط ، وض ر المخط ي غي و العمران اء والنم ال البن ا بأعم دي عليه ن التع ة م البيئي

ن            ا م دمي، وغيره ي وخ ناعي وترفيه اري وص كني وتج تعمال س ن اس ي، م ل للأراض الأمث

ى              الاستعمالات ال  اظ عل ا، مع الحف اطنين به ا واحتياجات الق ة وظروفه تي تتفق مع طبيعة المنطق

ذا                     ل، وه ى الوجه الأآم ا عل ؤدي وظيفته النواحي الجمالية بهدف توفير بيئة سكنية صحية آمنة ت

ساحات الخضراء،   ة الم ة، وحماي ة والمواصفات العام اني للأصول الفني ة المب ن خلال مطابق م

سكني  اطق ال صل المن صناعة أو    وف اء ال ل ضوض صناعية، لتقلي اطق ال ن المن ان ع در الإمك ة بق

 .دخانها أو روائحها الكريهة

ى رخصة                من خلال ما تطرقنا إليه آذلك     :  ثانيا -  ا يخص إجراءات الحصول عل دا فيم ، وتحدي

اء   ى رخصة البن ب الحصول عل اق طل ترط ضرورة إرف د اش شرع ق أنّ الم ا ب د عرفن اء، فق البن

ذه                   بجملة من ا   د حدّدت ه ة، وق ة البيئ اء مع قواعد حماي سجام مشروع البن لبيانات تتعلق بمدى ان

ادة   ضى الم ات بمقت م  ]35[البيان ذي رق وم التنفي ن المرس ضير  91/176 م ات تح دد لكيفي  المح
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دم                ة ورخصة اله شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابق

شاء أو توسيع                 وتسليم ذلك المعدل   والي المرخص بإن  والمتمم، ومن بين هذه البيانات نجد قرار ال

صحية       ر ال رة وغي سات الخط ة المؤس ي فئ صنفة ف ة الم صناعية أو التجاري سات ال المؤس

أنها                  والمزعجة، آما نجد أيضا دراسة مدى التأثير على البيئة، وهذا بالنسبة للمشاريع التي من ش

ة أضرارا م ى  أن تلحق بالبيئ ستقبل، بالإضافة إل ي الم ال أو ف ي الح رة ، ف ر مباش رة أو غي باش

ة   صحة العمومي ا المضرة بال ة وآمياته صلبة أو الغازي سائلة أو ال واد ال وع الم د ن ضرورة تحدي

ضجيج    ستوى ال د م يط، أو تحدي ة والمح ق     ...وبالزراع ى تحقي دف إل ات ته ا بيان ي آلّه إلخ،وه

د من             التكامل البيئي السليم،لأنّ التوسع    ر في ظهور العدي شكل آبي  العمراني غير المنظّم يسهم  ب

.المشاآل  أهمها مشكلة تلوث البيئة بمختلف أنواعه

ه       :  ثالثا - ضا من خلال ما تطرقنا إلي ا                 أي د عرفن ة، فق ا يخص التعريف العلمي للبيئ دا فيم ، وتحدي

ان اك بيئت أنّ هن لّ م   : ب شمل آ ل، وت زّ وج الق ع ن صنع الخ ة م ة طبيعي سطح  بيئ ى ال ع عل ا يق

وان                 ات وحي ه من نب ا علي ا، وم ار وغيره ة وأنه ال وأودي الجغرافي ويمثل منظرا طبيعيا من جب

ا              ا عليه لّ م ة وآ واء والترب اء واله وإنسان، وآذا الجو المحيط بالأرض، فقوام البيئة الطبيعية الم

لّ م         شمل آ سان في    أو بها من آائنات حية، وهناك البيئة الصناعية أو الوضعية، وت ا وضعه الإن

دة،                  صناعية أو الوضعية عدي ة ال البيئة الطبيعية من مباني ومنشآت لإشباع حاجاته، وصور البيئ

ة من                ة الطبيعي شآت في البيئ سان من من منها البيئة العمرانية أو الحضرية وهي آلّ ما أقامه الإن

شآت وطرق ومساحات وحدائق وأشجار            خ ...مباني وعمارات ومن ر رخ   .ال اء أداة    وتعتب صة البن

تنزاف أو                           اء دون اس ال البن ة أعم ا نضمن إقام ه من خلاله ا أن لانسجام البيئتان مع بعض، طالم

  .إهدار للثروات والموارد الطبيعية
ع- ة  : راب ي حماي اء ف ى دور رخصة البن ن خلال التطرق إل ن استخلاصها م ة يمك م نتيج إنّ أه

ا           ة      البيئة، هي أنّ هذه الرخصة تعتبر وسيلة من وس ة العمراني ئل الضبط الإداري الخاص بالتهيئ

اء                   ال البن ا أعم الذي يهدف أساسا إلى تحسين ظروف البيئة الطبيعية في المواقع التي أقيمت عليه

 .و المناطق المحيطة بها

و من الحديث عن                  إنّ ة، لا يخل دلول البيئ اء بم دلول رخصة البن اط م الحديث عن مدى ارتب

ا  ا فيم ي يمكن إيجازه ذا الموضوع، والت ري بخصوص ه شريع الجزائ ي شابت الت ائص الت النق

  :يلي

م        ]52[إنّ المادة   :  أولا - انون رق م            90/29 من الق تمم، ل دّل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

ى  تكن واض  د الحصول عل ا إلاّ بع ام به اء التي لا يمكن القي ال البن دلول أعم دها لم ي تحدي حة ف

شملها الحظر،                     ان من المفروض أن ي ال التي آ ترخيص بذلك، بل ولم تتحدث عن بعض الأعم
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ى      ة إل ل المؤدي ين العوام ن ب ر م ي تعتب ة الت شطيبات الخارجي ك الت ة ذل ن أمثل وث "وم التل

سجام               الناجم عن تنافر    "البصري دام الان بعض، نتيجة لانع ة مع بعضها ال ة العمراني عناصر البيئ

ا عن الآخر، أو استخدام                          ا مختلف ا شكلا ولون لّ منه اني التي تأخذ آ والتجانس بين واجهات المب

ري أن    شرع الجزائ ى الم در عل ن الأج ان م الي آ ة ،وبالت ة المحيط ر عن البيئ اء لا تعبّ واد بن م

ك بإدخال               يوضّح هذه الأعمال على نح     اط الحظر، وذل و يمنع الجهالة فيها، وآذا التوسيع من من

سكنية الصحية                   ة ال وفير البيئ اني، وت ال وتناسق المب ى جم ر عل أعمال أخرى نظرا لما لها من أث

  .الآمنة التي تؤدي وظيفتها على أآمل وجه

ة من ال              :  ثانيا -  رة الثامن ادة   إنّ المشرع الجزائري عند تعريفه للبيئة في الفق انون     ]04[م  من الق

م  ة   03/10رق وارد الطبيعي ن الم دّث ع ستدامة، تح ة الم ار التنمي ي إط ة ف ة البيئ ق بحماي  المتعل

راث     وان والت ات والحي اطن الأرض والنب اء وأرض وب و وم واء وج ن ه ة م ة والحيوي اللاحيوي

ذا جاء  خالي                    ه ه ة، إلاّ أن تعريف الم الطبيعي اآن والمنظر والمع سان       الوراثي والأم ا من ذآر الإن

درات                    ل، وهي ق ل والعم درات العق زّ وجل بق الذي يعتبر من أهم الكائنات الحية، فقد ميزه االله ع

ة يكون في                             ى الطبيع ل يطرأ عل لّ خل ا أنّ آ ه، آم ا يبتغي مكّنته من أن يغيّر عناصر البيئة إلى م

اتج                  ل ولقصر نظره الن سان وسوء استخدامه ب القوانين      غالب الأحيان من تدخّل الإن ه ب  عن جهل

ن        العلم م ه ب ا حقق يطرة، وم وّة وس ن ق ه م ا بلغ م م سان رغ ون، فالإن م الك ي تحك ة الت المتوازن

ه أن              زال تفرض علي ا ت شرية التي م ه الب ستطع أن يتحرّر من طبيعت م ي انتصارات بالغة، فإنّه ل

ي ا         رى ف ي ت كنه الت ستقرّات س بس وم ذاء والمل ى الغ اج إل ا، يحت ا حي ون آائن دن  يك رى الم لق

  .إلخ...والمصانع

ه      اء ب ذي ج ة ال ف البيئ ق تعري دى تواف ا م و م صدد، ه ذا ال ي ه ور ف ذي يث سؤال ال        إنّ ال

ا    "حق الإنسان في بيئة نظيفة و سليمة"المشرع الجزائري مع ما يتضمنه      ذي سبق وأن تطرّقن ،ال

  له بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا الباب ؟

إنّ                           إذا آنا سلّم   ة، ف دلول البيئ اء وم دلول رخصة البن نا بأنّ هناك ارتباط وثيق بين آلّ من م

ة          " الآليات"التساؤل يثور حول     التي يمكن من خلالها أن يكون لرخصة البناء دور فعّال في حماي

  البيئة؟ 

  . الكشف عنه من خلال الفصل الموالي     هذا ما سنحاول
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  2الفصل 
   طريق رخصة البناءآليات حماية البيئة عن

    

 لمّا آانت غاية المشرع من اشتراط الحصول على رخصة البناء، هي التحقق من مطابقة                    

اة                شائية، ومراع ة والإن ة في المجالات المعماري ة والمواصفات العام أعمال البناء للأصول الفني

ا        ذا التحقق من        38ص] 2[خطوط التنظيم المعتمدة أو الجاري تخطيطه ال      ، وآ مدى توافق أعم

ام                      ة والأمن الع وفير مقتضيات الصحة العام ة لت ة اللازم البناء مع المعايير والاشتراطات البنائي

ة               ضارة الناجم ار ال ا من الآث سكنية وحمايته ة ال وّث، وتحسين البيئ والحفاظ على البيئة من أي تل

ا        عن المصانع والمحال المقلقة للراحة والخطرة، فإنّ التساؤل يثور حو          ل الآليات التي من خلاله

  يمكن لرخصة البناء أن تؤدي هذا الدور؟

م   انون رق ن الق لّ م ى آ الرجوع إل تمم،  90/29ب دّل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

م   انون رق ة    03/10والق ستدامة، والنصوص المنظم ة الم ة في إطار التنمي ة البيئ ق بحماي  المتعل

اء أن تحقق الأهداف المرجوة            لهما، نكتشف أنّ هناك ثلاثة آلي      ا لرخصة البن ات يمكن من خلاله

  .منهما

ة   "فأمّا الآلية الأولى، فهي تتمثل في        ة من           "المخططات العمراني يلة علمي ر وس ، التي تعتب

ار   ن حيث اختي ة، سواء م ات العمراني سليمة للتجمع ة ال اة الأسس التخطيطي ا يمكن مراع خلاله

سيمه     ث تق ن حي ر، أو م ان التعمي ه  مك اء علي ة البن تعمالات   5ص] 133[ أو إقام ع اس ، وتوزي

ع                        ا لتحقيق جمي ة وتغييره ق بتحسين البيئ ا يتعل لّ م ل والمرور، وآ الأراضي وتنظيم حرآة النق

  .5ص] 134[المتطلبات الصحية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية

أثير      " أمّا الآلية الثانية، فهي تتمثل في        ة   دراسة مدى الت ى البيئ يلة       "عل ، فهي الأخرى وس

ة         ة البيئ رار المناسب لحماي اذ الق علمية تستخدم آأداة لتقييم المشاريع قبل إنشائها، حتى يمكن اتخ

ضرر وع ال ل وق ر  52ص] 135[قب رة أو غي ات المباش دير الانعكاس ن تق ا يمك ن خلاله ، فم

  .معيشة السكانالمباشرة لمشاريع البناء على التوازن البيئي وعلى إطار ونوعية 

، التي من خلالها يتم التحقق من       "رقابة تنفيذ رخصة البناء   "       أمّا الآلية الثالثة فهي تتمثل في       

ع    ه، وجمي ة ل ر والنصوص المنظّم ة والتعمي انون التهيئ ام ق اء لأحك راخيص البن ة ت دى مطابق م

ا،  سلامة فيه ان وال وفير الأم شآت وت ة المن صلة بإقام شريعات ذات ال ع الت ذ جمي ة تنفي ذا رقاب وآ
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ف        ة لوق راءات لازم ن إج با م راه مناس ا ت ة م صة بالرقاب ات المخت اذ الجه اء، واتخ ال البن أعم

  .الأعمال أو تصحيحها إذا ما تمّت على نحو مخالف للتراخيص الصادرة بشأنها

ا في               الفصل          سنحاول من خلال هذا      ان دوره ى حدة، مع بي لّ عل ات آ ذه الآلي  تفصيل ه

  :ماية البيئة من أخطار التوسع العمراني، وذلك وفق التقسيم التاليح

  .المخططات العمرانية -

  .دراسة مدى التأثير في البيئة -

  .رقابة تنفيذ رخصة البناء -

   المخططـات العمرانية.1.2
ذا الطلب                      ة ه د من مدى مطابق اء بالتأآ تلتزم الجهات المختصة بفحص طلب رخصة البن

ا رخيص    لتوجيه ب الت رام طال دى احت ا يخص م يما فيم دة، لاس ة المعتم ات العمراني ت المخطط

ة      للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الأمن والنظافة والفن الجمالي وحماي

ات                     ذا حجم البناي ات، وآ ة والمساحات الخضراء والغاب ى الأراضي الفلاحي البيئة والمحافظة عل

ذي  ]38[عام وتناسقها مع المكان، حيث نجد في هذا الصدد المادة           ومظهرها ال   من المرسوم التنفي

م  سيم    91/176رق هادة التق ة وش صة التجزئ ر ورخ هادة التعمي ضير ش ات تح دد لكيفي  المح

ا     ى م نص عل تمم، ت دّل والم ك المع سليم ذل دم وت ة ورخصة اله هادة المطابق اء وش ورخصة البن

مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط شغل الأراضي، أوفي          يتناول تحضير الطلب    ":يلي

ر و           ة والتعمي ا       /حالة انعدام ذلك لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئ أو للتعليمات المنصوص عليه

  .تطبيقا للأحكام المتعلقة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير

ايات المبرمجة ونوعها ومحل   وبهذا الصدد ينبغي أن يراعي التحضير موقع البناية أو البن         

ر      ات التعمي ارا لتوجيه ان، اعتب ع المك قها م ام، وتناس ا الع ا ومظهره دماتها وحجمه شائها وخ إن

ة والخاصة                    زات العمومي ذا التجهي ي، وآ ع المعن ى الموق ة عل والخدمات الإدارية المختلفة المطبق

  .الموجودة أو المبرمجة

رام الأ دى احت ا يجب أن يراعي التحضير م ا آم ة الجاري به شريعية والتنظيمي ام الت حك

ى                   ة والمحافظة عل ة البيئ العمل في ميدان الأمن والنظافة والبناء والفن الجمالي، وفي مجال حماي

  ".الاقتصاد الفلاحي

صيغ   ضبط ال ارة عن أداة ل ة عب أنّ المخططات العمراني ستنتج ب ادة ن ذه الم ن خلال ه فم

ذه المخططات فلا              المرجعية لرخصة البناء، وعليه فإذا       اء مخالف لتوجيهات ه آان مشروع البن

أنّ              ادة ب ذه الم لال ه ن خ ستنتج م ا ن شروع، آم صاحب الم اء ل صة البن صدر رخ ن أن ت يمك

لّ من               وجيهي   " المخططات العمرانية المعتمدة حاليا في الجزائر تتمثل في آ ة   المخطط الت للتهيئ
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ر غل الأراضي  " و" والتعمي ط ش ي ال "مخط رف ف م  ، و تع انون رق ة  90/29ق ق بالتهيئ  المتعل

  ] .23["بأدوات التهيئة والتعمير"والتعمير المعدّل والمتمم 

ة من                  ة البيئ ا في حماي   سنحاول التطرق للمخططات العمرانية في الجزائر، وبيان دوره

اء، ولكن           أخطار التوسع العمراني، باعتبارها الأداة التي تضبط الصيغ المرجعية لرخصة    البن

  :على النحو الآتي بل ذلك سنتطرق لمفهوم التخطيط العمراني بوجه عام، وهذا ما  نعرض لهق

  . مفهوم التخطيط العمراني-

  . المخططات العمرانية في الجزائر-

  مفهوم التخطيط العمراني.1.1.2
ى مستوى                   ر الاستعمال في الوقت الحاضر سواء عل التخطيط بصفة عامة، اصطلاح آثي

دوّل  ه ال ستقبله ويحقق ب ه م ى علي ذي بن ه تخطيطه الخاص ال لّ ل راد، فالك ستوى الأف ى م أو عل

  .9ص] 133[الفقه بالتعريفات العديدةعصر،وتناوله أصبح التخطيط من مميزات ال منفعته ولذلك

ه  يط بأن بعض التخط رّف ال د ع شاط       "فق لّ ن سياسة والإدارة وآ ي ال لوب ف نهج وأس م

ه جوا        ا          إنساني، وهو عمل ل ى الأمور بأبعاده ه ينظر إل ة، وفي صادية وطبيعي ة واقت نب اجتماعي

الماضي والحاضر والمستقبل، وهو فلسفة تجمع بين الواقعية والمثالية على مدى          : الزمنية الثلاثة 

  .3ص] 136[  "زمن محدد

ستقبل      " آما عرّفه البعض بأنه    نهج علمي لرسم الم اع م أسلوب للعمل يدعو المجتمع لإتب

صادية أو                 وحلّ م  سياسية أو الاقت شاآله دون أن تترك أموره للقوى الغيبية، سواء في المجالات ال

  .9ص] 133[ ..."الاجتماعية أو العمرانية

ه    ضا بأن ا عرّف أي لفا    " آم ة س ستقبل، بخطط منظّم ة الم ى مواجه ذي يرمي إل دبير ال الت

  .186ص] 137[ "لتحقيق أهداف محددة

ة في أي مجال                فالتخطيط إذا آلمة عامة تطلق     ات معيّن سيق وترتيب عملي  على تنظيم وتن

يط   ي وتخط اعي والتخطيط العمران صادي والتخطيط الاجتم ل التخطيط الاقت الات، مث ن المج م

ة أخرى           ا من مجالات           98ص] 138[النقل والمرور والتخطيط البيئي وأمثل ا يهمن ان م ، وإن آ

و   يط ه ي  "التخط يط العمران ه يمك  " التخط ن خلال ذي م ي    ال ة ف ة للدول سياسة العام د ال ن تحدي

  .إلخ...مجالات الإسكان والصناعة والعمران والبيئة والمرافق والخدمات والصحة والترفيه

أنّ التخطيط هو          فما المقصود بالتخطيط العمراني؟ وهل له علاقة بالبيئة؟ وإذا آنّا سلّمنا ب

ذا           منهج وأسلوب علمي يتبع لمواجهة مشاآل معيّنة، فما هي الأه          ا ه ى تحقيقه داف التي يرمي إل

  : ما يليالنوع من التخطيط؟ وما هي مقوّمات نجاحه؟ هذا ما سنحاول معرفته من خلال 

  . تعريف التخطيط العمراني وعلاقته بالبيئة- 
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  . أهداف التخطيط العمراني- 

  . مقوّمات نجاح التخطيط العمراني- 

  ئةتعريف التخطيط العمراني وعلاقته بالبي.1.1.1.2
، 3ص] 134[يعتبر التخطيط العمراني أآثر أنواع التخطيط شيوعا بكل أبعاده ومستوياته         

دى    ه وم سبب علميت دوّل ب ع ال ا جمي شترك فيه ة ت اهرة عام ى أصبح ظ ه حت ام ب د زاد الاهتم فق

ات     ه التجمع ا تعاني ات، فم شكلات المجتمع لّ م ي ح اهج ف اليب ومن ن أس ضمّنه م ا يت ه وم أهميت

ة من ت ا يجعل العمراني سليمة، ممّ ة ال دان الأسس التخطيطي ى فق ام الأول إل ي المق خلف يرجع ف

اء                      ة البن سيمه أو إقام ر أو في تق ان التعمي نموّها وامتدادها تحكمه العشوائية، سواء في اختيار مك

  .عليه

  : على النحو التاليسنحاول تعريف هذا النوع من التخطيط، و بيان علاقته بالبيئة، وذلك

  . التخطيط العمراني تعريف- 

  . علاقة التخطيط العمراني بالبيئة- 

  تعريف التخطيط العمراني.1.1.1.1.2
ه      ه بأن ثلا تعريف ا م ي، منه يط العمران ة للتخط اريف فقهي دة تع ي " وردت ع وم علم مفه

ه       12ص] 133["صحيح لتعمير منطقة معيّنة بقصد مواجهة مشكلة سكانية        ضا بأن ا عرّف أي ،آم

دن                        التخطيط الذي   "  ة من الم دة أو في مدين ة جدي ر في منطق ه التعمي يرمي إلى التحكّم في توجي

ذ المشروع            ة لتنفي ك بوضع الأسس العلمي ا، وذل القائمة أو تطويرها أو رفع مستوى العمران فيه

شون      ذين سيعي سكان ال ان وال روف المك صر وظ ضيات الع ع مقت تلاءم م ا ي ه بم د مراحل وتحدي

ه ي تعري 163ص] 139["في و ، وف ر ه رض      " ف آخ ة بغ ة معيّن ق بمنطق ذي يتعل يط ال التخط

صة بوضع الأسس       ة المخت وم الجه صادي، فتق اعي أو  الاقت ستواها الاجتم ع م ا أو رف تعميره

ي        روات الت تغلال الث سن اس ذه، وح وات تنفي يح خط شروع وتوض ذ الم ستقبلية لتنفي الم

ضمّنها ه70ص] 140["يت ذلك بأن م الخطوات العري:" ،  وعرّف آ ات رس ه عملي ي توجّ ضة الت

ناعية         ة وص كنية وتجاري ن س ي م سية للأراض تعمالات الرئي حة الاس ة، موض ة العمراني التنمي

ؤدي                      ة ت ة صحية آمن وفير بيئ ة بهدف ت وخدمات ونقل وغيرها، مع الحفاظ على النواحي الجمالي

  .33ص] 122["وظيفتها على الوجه الأآمل

ة            إذن من خلال هذه التعاريف، نستنتج بأنّ         تم بالتنمي ي أسلوب علمي يه التخطيط العمران

صادية            ة والاقت ة والاجتماعي ات البيئي ن الدراس ة م ى جمل اده عل لال اعتم ن خ ة م العمراني

شبكة                  ة ال شرية، وتطوير وتنمي والعمرانية، لتنظيم وتحسين ظروف المعيشة في المستوطنات الب
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ي      ة ف ة الطبيعي روف البيئ سين ظ لال تح ن خ ة م ا   العمراني راد تطويره ة الم اطق العمراني المن

ة مشروع                        اء هي ضمان مطابق ة من رخصة البن والمناطق المحيطة بها، وعليه فلمّا آانت الغاي

الأرض                     ة الخاصة ب ة والقواعد الفني ي والأصول العام ام التخطيط العمران البناء وتصميمه لأحك

ه إذا خالف              رخيص، فإن لّ الت رخيص         التي ستقام عليها أعمال البناء مح ى الت  طالب الحصول عل

  .تلك الأحكام، فللجهة المختصة بإصدار رخصة البناء أن ترفض منحه هذا الترخيص

  علاقة التخطيط العمراني بالبيئة.2.1.1.1.2
ك        ل ذل ي، حيث تمثّ منذ قديم الأزل آانت هناك علاقة تبادلية بين البيئة والتخطيط العمران

ى ا          شرية الأول ر              في تخطيط التجمعات الب ادل عب ذا التب ة، واستمر ه ذي عكس الإحساس بالبيئ ل

شرية          ه الب لّ تجمعات ة من             105ص] 138[تاريخ الإنسان في آ ذه العلاق ، ويمكن الكشف عن ه

  :  خلال ما يلي

نظّم                   -1 ى الاستغلال الم  التخطيط العمراني في الأساس ما هو إلاّ أسلوب علمي يهدف إل

ة مجالات             للموارد الطبيعية، ولضبط العلاقة بين       ه لثلاث الإنسان والبيئة، وذلك من خلال مراعات

وارد     د م ة لتجدي ة اللازم رة الزمني اة الفت ذا بمراع ي وه ال الزمن ي المج ة، وه ة بالبيئ ذات علاق

ى آخر ولا تعترف بالحدود                    ان إل ل من مك ة تنتق ي، آون مشكلات البيئ البيئة، والمجال الجغراف

سكا  صحة وال ال ال را  مج ة، وأخي ى   القائم ة عل ات التنمي سلبية لمخلّف ار ال اة الآث ذا بمراع ن، وه

  .5ص] 141[الصحة والسكان 

ة   -2       ي بداي ل الأساسي ف ون العام د أن يك ة لاب ة معيّن ة تخطيط منطق ي دراس دء ف د الب  عن

ا البيئي                         يم تراثه ا، و تقي ا حوله ة وم ك المنطق ة لتل الدراسة التخطيطية هو جمع المعلومات البيئي

ه من                        والمكوّ ا طرأ علي ه وم ة التي مرّت ب نات النوعية له وتحليل ذلك التراث، ومراحل الأزمن

  .15ص] 142[تغيّرات

ى              -3         إنّ أساليب التخطيط العمراني وأدواته، مثل تخطيط استعمالات الأراضي، تهدف إل

ل                     ا ويقلّ ا بينه ة، بحيث لا يحدث تعارض فيم أثير    توزيع الفراغات طبقا للوظائف المختلف من الت

ك            ى الاستعمالات الأخرى، ومن ذل صناعية ـ عل السلبي لبعض الاستعمالات ـ آالاستعمالات ال

ة                           ه البيئ ة، وتوجي شاآل البيئي ى التعامل مع الم ي عل ة التخطيط العمران درة و فاعلي يتبيّن مدى ق

  .106ص] 138[العمرانية لتحقيق أهداف التنمية البيئية المتواصلة والمستديمة

ات               -4        ا الدراس ن بينه ة، م ات المتكامل ن الدراس ة م ى جمل ي عل يط العمران وم التخط  يق

طح الأرض      ة س ضاريس وطبيع اول الت ع وتتن ة للمواق صائص الطبيعي شمل الخ ي ت ة، وه البيئي

ى    ا عل ث تأثيره ن حي وي م يط الحي ة، وخصائص المح ة والهيدرولوجي والخصائص الجيولوجي
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سان،   شاط الإن ة ون ز    راح ابع المميّ ق الط ا يحق ي بم شكيل العمران صرية للت ات الب والدراس

  .22ص] 136[للموقع

ام           -5        ب اهتم إلى جان ي، ف يط العمران ي التخط ي ف ل أساس الي عام ب الجم ر الجان  يعتب

تم        ه يه ل، فإن ه الأآم ى الوج ا عل ؤدي وظيفته ى ت ة حت تعمالات المختلف يط الاس ط بتخط المخط

ل يجب أن            بالجمال، فلا يكفي أن    ا، ب  يؤدي الحي السكني أو التجاري أو شبكات الطرق وظيفته

سرور، ويمكن  نفس البهجة وال ي ال ت، تبعث ف ي نفس الوق ة ف ة وجذّاب اء جميل ذه الأحي تكون ه

ساحات       عة والم شوارع الواس ادين وال يط المي اني وتخط ول المب ات ح ق الفراغ ك بخل ق ذل تحقي

شارع،             ، والتحكم في ارتف   26ص] 122[الخضراء اء عن حد ال داد حدود البن اني وارت اعات المب

ا سمعيا أو                            اء أو تلوّث ا للم واء أو تلوّث ا لله ان تلوّث لّ أشكاله سواء آ والحد من مسببات التلوّث بك

  .106ص] 138[بصريا 

   أهداف التخطيط العمراني.2.1.1.2
ار طة الأفك ر بواس دخّل المباش ى الت ي إل يط العمران دف التخط ائل          يه ات ووس  والتقني

شرية، وتطوير                  شة في التجمّعات الب الدراسات والتنفيذ والإنجاز، لتنظيم وتحسين ظروف المعي

ي      ة ف ة الطبيعي سين ظروف البيئ لال تح ن خ ذا م وازن، وه شكل مت ة ب شبكة العمراني ة ال وتنمي

دمات والظ  سين الخ ا، وتح ة به اطق المحيط ا والمن راد تطويره ة الم اطق العمراني روف المن

  :الاجتماعية والاقتصادية لسكانها، ويمكن تلخيص هذه الأهداف وفق التقسيم الآتي

  . أهداف التخطيط العمراني من الناحية العمرانية- 

  . أهداف التخطيط العمراني من ناحية الخدمات- 

  . أهداف التخطيط العمراني من الناحية الاجتماعية والاقتصادية- 

  العمراني من الناحية العمرانيةط أهداف التخطي.1.2.1.1.2
  :         يهدف التخطيط العمراني من الناحية العمرانية إلى تحقيق ما يلي

مان       -1         ة، وض رة والقادم ال الحاض صلحة الأجي ق م ا يحق ستدامة بم ة الم ق التنمي  تحقي

صادية حق       ة اقت ق تنمي ى تحقي ل عل لال العم ن خ ا، م اف مع دن و الأري كان الم ة س ة، رفاهي يقي

  .6ص] 141[وتحقيق التوازن والتوازي بين التنمية الريفية و الحضرية

ة، بحيث              -2 صناعية والخدمات العام  تحسين العلاقة بين المساآن والشوارع والمناطق ال

وع من                        اد ن اء، وإيج سم الآخر ولا يحرم من إحداها حي من الأحي ى الق ا عل سم منه لا يطغى ق

ا  ا جميع سجام بينه ل    281ص] 143[الان و التكام ي ه يط العمران ن التخط سي م دف الرئي ، فاله

ن   صر م يط، بحيث لا يطغى أي عن ة التخط ي منطق دة ف ة المتواج ع العناصر البيئي وازن م والت
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ا  ة توازنه دت المنطق ا، و إلاّ فق ة ونوعياته ى البيئ ه عل ي أي وجه من أوجه عناصر التخطيط ف

ى           الطبيعي مع مرور الزّمن، ومن ثم يكون التأثير        ؤثر مباشرة عل  البيئي المعاآس هو العامل الم

ار              التجمع البشري الذي يؤدي    بالضرورة إلى هجر التجمعات البشرية للمنطقة تحت وطأة انهي

  .140ص] 142[البيئة الأصلية في منطقة التخطيط

اء        -3 ي الأحي شوفة ف اطق المك لّ المن ة و آ ات العام ى المتنزه ان عل در الإمك اظ ق  الحف

ام بالأشجار والمساحات                   السكن ية، لتكون متنفسا للسكان ومكانا لقضاء أوقات فراغهم، مع الاهتم

 .70ص] 133[الخضراء 

صناعة     -4          فصل المناطق السكنية قدر الإمكان عن المناطق الصناعية، لتقليل ضوضاء ال

سكان ضايقات لل دث م ى لا تح ة حت ا الكريه ا أو روائحه ر ، 281ص] 143[أو دخانه إذ يعتب

تخطيط المناطق الصناعية سواء التحويلية منها أو المتوسطة والثقيلة حجر الزاوية في اهتمامات          

ام        مخططي المدن، فالتطوّر العمراني يتطلب تحديدا لمواقع الصناعات المختلفة ضمن الهيكل الع

يد                   ر الرش ام أصبحت هي المعول غي د     للتجمعات  السكانية، طالما أنّ الصناعة بوجه ع  في تهدي

اطق            ى المن سية عل وهدر البيئة من حيث استغلال الثروات الطبيعية غير المتجددة، أو الآثار العك

 .145ص] 142[السكنية والصحة العامة 

 تجميل المدينة أو بعض أحيائها عن طريق اعتماد طابع خاص للمباني، أو عن طريق               -5

اطق       اتخاذ إجراءات معيّنة من شأنها أن توجد نوعا من الا         اني، مع تخصيص من ين المب سجام ب ن

اطق           اول المن ي متن اطق ف ذه المن ون ه ث تك سيارات، بحي ار ال اآن انتظ واق وأم ة للأس خاص

 .70ص] 133[الأخرى وخادمة لها

   تخطيط العمراني من ناحية الخدماتأهداف ال.2.2.1.1.2
  :         تتمثل أهداف التخطيط العمراني من ناحية الخدمات فيما يلي

 مد جميع المناطق العمرانية بالخدمات اللازمة، آالمياه والإنارة والمجاري التي تتفق               -1

صا في                           رة في بعضها ونق اك وف اني، بحيث لا تكون هن رة المب في حجمها مع حجم السكان وآث

ر  ضها الآخ د      70ص] 133[بع د أح ضرية يع اطق الح دمات بالمن ي الخ ح ف صور الواض ، فالق

ه                     المشاآل الرئيسية التي   ا أن اطق، آم ذه المن ة به را في انخفاض معدلات التنمي  تلعب دورا خطي

عامل له دوره في تردد السكان في الإقامة الدائمة بهذه المناطق والاستقرار بها انتظارا لتوفر أو                

ل جذب    م عوام ن أه ر م دمات يعتب وفّر الخ ي أنّ ت ة  شك ف يس ثم دمات ، ول ذه الخ تكمال ه اس

  .9ص] 144[قرار في أي منطقة جديدةالسكان للإقامة والاست
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ات   [ إيجاد أنجح السبل لجمع مخلّفات السكان   -2 اه صحية ونفاي ا    ]مي ائل نقله ، وسبل ووس

ا يتوافق مع                    ة بم خارج التجمعات السكانية، والتخلص منها أو معالجتها في أماآن يتم تعينيها بدق

  .  143ص] 142[عدم تلويث البيئة بأي شكل من الأشكال

ا                -3        ال قريب  تقصير رحلة العمل من محلّ السكن إلى مواقع العمل، إمّا بوضع مساآن العمّ

اطق،                ذه المن اول ساآني ه ى تكون في متن ائل المواصلات حت سير وس ل، أو تي اطق العم من من

هولة     ضمن س ة، وت ة العمراني ل المنطق ي داخ ل والمواصلات ف ة النق سير حرآ ى تي ساعد عل وت

ة  صال المدين سر ات اطق   وي اورة أو بمن ة المج اطق الريفي ة بالمن رى، وخاص اطق الأخ  بالمن

  .281ص] 143[الخدمات أو مراآز الأسواق

صناعات         -4         اطق ال ة ومن اطق الحرفي ذلك المن ة وآ ة والإداري اطق التجاري د المن  تحدي

ألوف تخ                  سكاني، فمن الم داد ال شاء    التحويلية أو المتوسطة أو الثقيلة بما يتناسب مع التع ا إن طيطي

ذا العنصر                      اس في ه راد استحداثها، والقيّ دن الم المراآز  التجارية والإدارية والصناعية في الم

وّرة، لا       رة متط ة بنظ ة البيئ ز، فحماي ك المراآ ع تل ومي م شري الي ل الب و التفاع ي  ه التخطيط

عصبية المؤثرة على  تتضمّن  فقط الملوّثات البيئية المباشرة ولكن تشمل أيضا العوامل النفسية وال           

  .143ص] 142[الصحة العامة

  الناحية الاجتماعية والاقتصاديةأهداف التخطيط العمراني من .3.2.1.1.2
وق                     رام حق ى ضمان احت صادية إل ة والاقت ة الاجتماعي        يهدف التخطيط العمراني من الناحي

ة أو الأق          ة للمدين ر ورفاهي ن خي وق م ك الحق ضمنه تل ا تت ع م راد، م ه         الأف ة بوج اليم أو الدول

  : ،  ويتجسد ذلك من خلال ما يلي5ص] 134[عام

شاء                     -1        دن وإن سليم للم ك من خلال التخطيط ال شوائية، وذل  القضاء على المستوطنات الع

ك                    ة الأخرى التي تظهر في  تل مدن جديدة، بما يكفل القضاء على الجرائم و المشاآل الاجتماعي

  .8ص] 141[سميةالمستوطنات غير الر

ل المناسب     -2        اد العم ضرية، وإيج اطق الح ل المن ل داخ شة والعم روف المعي سين ظ  تح

  .71ص] 133[للعاطلين أو محاولة نقلهم إلى مناطق العمل

ام بعض                   -3       سماح بازدح ق عدم ال سكان عن طري  تحسين الأحوال الاجتماعية والصحية لل

  .218ص] 143[ لا تتوفّر فيها الشروط الصحية والسكنيةالأحياء، وعدم السماح ببناء مساآن

صناعات              -4       ذب ال دة تجت إضافة الطاقة الإنتاجية للمجتمع، وذلك بإقامة مناطق صناعية جدي

صاديا                  ا اقت وفّر أساس ذلك ت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بدلا من تمرآزها في المدن الكبيرة، وب

   .4ص] 144[ فرص عمل جديدةتقوم عليه هذه المدن بما تتيحه من
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ى              -5       ا عل تم تخطيطه اطق ي ي من ة ف ارج الأراضي الزراعي دة خ ات جدي وين مجتمع  تك

ة                   دة لجذب العمال وفير فرص عمل جدي ا يحقق ت ليمة، بم ة س ة و بيئي صادية و اجتماعي أسس اقت

ة ى العوا اللازم ف إل ن الري اجرين م دة للمه دّلات المتزاي ن المع ل م دن وللتقلي م والم ص

   .5ص] 144[الكبرى

ار              -6        شة والإآث  زيادة الحرآة التجارية للمناطق العمرانية، عن طريق توفير مطالب المعي

  .71ص] 133[من المحلات التجارية، ورفع مستويات المعيشة

ى تنظيم                      -7       ك بالعمل عل ة، وذل رة القائم  تخفيف حدة التكديس في المراآز الحضرية الكبي

اطق                    وإنش ى من ه مسار التحضر إل اء مناطق حضرية جديدة، حيث أصبح من المتوقع إذا لم يوجّ

ى       ؤدي إل جديدة، استمرار تضاعف السكان في التجمعات القائمة بصورة مستمرة وسريعة، ممّا ي

  .5ص] 144[زيادة حدة مشكلة الإسكان وتدهور البيئة

  مقوّمات نجاح التخطيط العمراني.3.1.1.2
ة                  إنّ ع لمواجه ي يتب نهج علم ضرية وم اهرة ح فه ظ ي بوص يط العمران اح التخط  نج

ون                 ه مره سب،بل أنّ نجاح انوني فح يم الق ى التنظ ف عل ديث، لا يتوق ران الح ضيات العم مقت

ذ                 وم بتنفي ذي يق از الإداري ال اءة الجه ا آف ل أخرى،منه وافر عوام دى ت ضا بم أي

ى أرض  يط  عل يط             التخط داد التخط ة لإع صائيات اللازم ات و الإح وفير البيان ع، وت الواق

  .و تنفيذه

شاآل     ة م ي دراس ي ف يط العمران اح التخط ات نج أنّ مقوّم ستنتج ب ا سبق،ن ى م سا عل        تأسي

شريعية و                       ستقبل و افتراضاته، هي مقوّمات ت ين ظروف الم ا وب ربط بينه الماضي وعيوبه، وال

  : ، وهذا ما سنحاول تفصيله على  النحو الآتيأخرى إدارية

  . المقوّمات التشريعية-

  .  المقوّمات الإدارية- 

  المقوّمات التشريعية.1.3.1.1.2

  المعنية بإعداد التخطيط و تنفيذهتحديد الجهات .1 .1.3.1.1.2
د ا          تم تحدي ه ي ن خلال ي، فم يط العمران اح التخط ي نج ة ف الغ الأهمي شريع دور ب ات للت لجه

دافها يجب                       ع، فلكي تحقق الخطة أه ى أرض الواق المسؤولة عن إعداد التخطيط و عن تنفيذه عل

ذه الجهات                           أن  تشارك في إعدادها الجهات المعنية، بحيث لاتوضع إلاّ إذا نوقشت من طرف ه

، آما يجب إشراك   115ص] 133[مناقشة آافية، حتى لا تكون بعيدة عن تحقيق مطالب الأفراد        

ى               الأ ل عل شروع و العم ا بالم ر اهتمام وا أآث ى يكون دادها، حت د إع ة عن ذين للخط شخاص المنف
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، فالمشارآة في وضع الخطة و مناقشتها تؤدي إلى الإحساس بالمسؤولية           284ص] 145[نجاحه

  .131ص] 146[عند تنفيذها 

د تح              ي عن ة للتخطيط العمران ة            آما يجب أن تضمن التشريعات المنظم دها للجهات المعني دي

سية       ل الرئي ين العوام ن ب ذ، فم ة التنفي يط و لا مرآزي ة التخط ذها، مرآزي ة و تنفي داد الخط بإع

سلطات    ا، فال ذه لا مرآزي ون تنفي ى أن يك ا عل داده مرآزي تم إع ي، أن ي اح التخطيط العمران لنج

 آما أنّ قيام الأجهزة     العليا هي أقدر من غيرها في وضع الخطة و إقرارها في صورتها النهائية،            

ى سرعة        اللامرآزية بالتنفيذ يعطي فرصة أآبر لحسن تنفيذ الخطة، بالإضافة إلى آونها أقدر عل

  .116ص] 133[العمل ومرونة الحرآة بحكم وجودها في مناطق التنفيذ

  ابع الإعلامي و التشاوري للتخطيطتأآيد الط.2.1.3.1.1.2
ة              يعتبر الفقه أنّ ال                     حق في الإعلام على المستوى الإداري أصبح أحد مقتضيات الديمقراطي

شتها،           ا و مناق ة من خلال التعرّف عليه ال الإداري الحديثة، لأنه يزيل السرية التي تحيط بالأعم

ين                       ة ب ات و انقطاع العلاق شارآة في مناسبات محددة آالانتخاب ذلك أنّ الديمقراطية لا تعني الم

ة                        المواطن والإدارة ب   م الدول سائل التي ته ق بالم ستمرة و لا تتعل ة م ر عملي ا تعتب ك، و إنم عد ذل

ة                ة، ولا تكون فعال ة أو المهن -فقط، وإنما تمتد إلى القضايا التي تهم المنطقة أو البلدية أو الجمعي

  .15ص] 147[ إلاّ إذا آانت شاملة ومستمرة-الديمقراطية

واطنين بمشروع                               لهذا يجب أن تضمن التشريع     ي، إعلام الم ة للتخطيط العمران ات المنظم

  .116ص] 133[التخطيط و إشراآهم في إعداده لما في ذلك من تأثير مباشر في حياة الأفراد 

ستقبل بهدف                  ة الم                   فإذا آان التخطيط العمراني أسلوبا حضاريا و منهجا علميا يتبع لمواجه

ور باعتبار  اء و التط ة        البق ى الدول صر عل ة لا تقت ذه المواجه إنّ ه سانيتان، ف ان إن ا غريزت هم

، فالأفراد العاملون خارج 71ص] 148[وحدها،وإنما هي مهمة يجب أن يساهم فيها آلّ مواطن        

م                    رامج الإصلاح، فه د نجاح ب الأجهزة الإدارية المشرفة على التخطيط، لهم دور آبير في تحدي

أثرون       ذين يت ين ال ة             جمهور المنتفع سروا أداء الخدم نهم أن يي ا، إذ يمك ؤثرون فيه  بالخدمات و ي

د                 ه و الجه وعي التخطيطي و الغرض من شر ال آما يمكنهم  أن يعوقوا هذا الأداء،ولذلك يجب ن

لّ             شعر آ ى ي ة، حت ال الإدارة العام ين عمّ المبذول فيه بين المواطنين، فضلا عن وجوب نشره ب

] 133[هدافها حتى يعرف دوره في تحقيق  هذه الأهداف  مواطن و آلّ عامل بأهمية الخطة و أ      

  .119ص

ام التخطيط   وعي بنظ ة ال ام بتنمي ى ضرورة الاهتم صدد، عل ذا ال ي ه ه ف ا يجب التنوي                  آم

العمراني بالوسائل المناسبة لذلك، وهنا يظهر دور التشريعات في تفعيل دور وسائل الإعلام في        

  .ة نظام التخطيط في تحقيق مطالبهم توعية المواطنين بأهمي
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  المقوّمات الإدارية.2.3.1.1.2          

  لإداري الذي يقوم بتنفيذ التخطيطآفاءة الجهاز ا .1.2.3.1.1.2          
ة                       اح أي خط صور نج لا يت شري، ف صر الب اءة العن دى آف ى م يط عل اح التخط ف نج    يتوق

ة،     ة و دقيق ت محكم ا آان ى      مهم ادر عل فء و الق شري الك صر الب وافر العن دون ت              ب

  .70ص] 148[تنفيذها 

ع الوسائل                 ة جمي                    فقد تكون أهداف التخطيط العمراني واضحة و قابلة للتنفيذ، وتملك الدول

ع         ى أرض الواق يط عل ذ التخط لازم لتنفي از الإداري ال ك الجه ا   لا  تمل ة، ولكنه          المادي

اح داد        118ص] 133[بنج تم إع ة، أن ي ع الخط ل أن توض ضروري قب ن ال ون م ذلك يك ، ول

ي     ابع فن سم بط ة تت ت الخط يما إذا آان ا، لاس ا و علمي دادا فني ذ إع لازم للتنفي از الإداري ال الجه

ذها          -الخطة -ملموس، وهو ما يحتاج إلى عدد آبير من الفنيين الذين يجب على القائمين على تنفي

  .118ص] 133[دادهم قبل القيام بالتنفيذإع

ات                                إنّ آفاءة الجهاز الإداري القائم بتنفيذ التخطيط العمراني، تضمن في النهاية توجيه عملي

ذا من خلال توضيح                   المجتمع، وه ة ب ط البيئ التنمية العمرانية نحو الاتجاه السليم الهادف إلى رب

 من استعمال سكني وتجاري و صناعي و سياحي و ترفيهي           الاستعمالات الرئيسية للأراضي   

ا        ة وظروفه ة أو القري ة المدين ع طبيع ق م ي تتف تعمالات الت ن الاس ا م دمات، و غيره وخ

كنية صحية   ة س وفير بيئ ة بهدف ت واحي الجمالي ى الن اظ عل ع الحف ا، م اطنين به واحتياجات الق

  .21ص] 136[ آمنة، تؤدي وظيفتها على الوجه الأآمل

  توفير البيانات و الإحصائيات التي يعتمد عليها التخطيط.2.2.3.1.1.2          
د                                حتى تكون الخطة سليمة و صالحة للتطبيق، يجب أن تكون البيانات و الإحصائيات المعتم

ق،  ة للتطبي ة قابل ى أسس علمي ة عل ع، وقائم رة عن الواق ة وصادقة ومعبّ ا صحيحة ودقيق عليه

ائق     فيجب   ى الحق ستند إل ي لا ت الات الت رد الافتراضات والاحتم ى مج ة عل ى الخط أن لا تبن

ا                      دروس، أو الفروض التي له ع الم الموضوعية،وإنما لابد أن تكون قائمة على أساس من الواق

   .117ص] 133[أصل من واقع مطروح أمام القائمين بالتخطيط

ة                                   آما يجب التنويه في هذا الصدد،      ات والإحصائيات مبني ذه البيان د أن تكون ه ه لاب ى أن  إل

ة   شمل الخصائص الطبيعي ة، ت ة و العمراني ة والاجتماعي ة من الدراسات البيئي ى أساس جمل عل

ث        ن حي وي م يط الحي صائص المح طح الأرض، وخ ة س ضاريس وطبيع اول الت ع، وتتن للموق

للتشكيل العمراني، وتطوّر نمو السكان     تأثيرها على راحة ونشاط الإنسان، والدراسات البصرية        

ور         ة، والتط دمات الاجتماعي ا، والخ سكانية وتطوّره ات ال اتهم ، والكثاف صهم و نوعي وخصائ
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ل         ائل النق رق ووس بكات الط اني وش الات المب ي، وح تعمالات الأراض اريخي، واس الت

  .22ص] 136[وغيرها

ه                 نستنتج ممّا تقدم، أنّ التخطيط الع                       ا يقيم لّ م ة لك ة ومتكامل مراني هو نظرة شاملة وواقعي

ة     و يستغله الإنسان ضمن الحيز الجغرافي الذي يشغله، و هو التخطيط الذي يتضمّن معالجة آاف

وع من                ذا الن ه فه ز، وعلي ذا الحيّ ة ه المشاآل البيئية الناجمة أو التي قد تنجم عن استغلال وتنمي

بيعية و المشيّدة للبيئة على حد سواء، آما يعتني بالتغييرات التي            التخطيط يعتني  بالمكونات الط    

  .تطرأ على هذه المكوّنات، خاصة تلك التي تؤدي إلى تردي النوعية البيئية
ادة   يط لزي ي، والتخط تخدام الأراض سليم لاس يط ال ي التخط ي يعن يط العمران         إنّ التخط

ار التا  ى الآث اظ عل ساحات الخضراء، والحف شاء  الم يط لإن ي، و التخط راث العمران ة و الت ريخي

شآت     سوية أوضاع المن ة، أو ت ى البيئ سلبية عل أثيرات ال ن الت ن م ا يمك لّ م اطق صناعية بأق من

اني                 شاء المب شوائية وإن اطق الع الصناعية القائمة لتكون ملائمة بيئيا، والتخطيط للقضاء على المن

  .إلخ...والمساآن وفقا لاشتراطات العمارة الخضراء

ا                        ذا م ره؟ ه ا سلف ذآ لّ م        لكن هل المخططات العمرانية في الجزائر نجحت في تحقيق آ

  :سنحاول معرفته من خلال ما يلي

   المخططات العمرانية في الجزائر.2.1.2 
 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدّل والمتمم،نكتشف أنّ        90/29بالرجوع إلى القانون رقم               

ات ي     المخطط سد ف ر تتج ي الجزائ ة ف ر "  العمراني ة والتعمي لّ             " أدوات التهيئ ي آ ة ف والمتمثل

ذا  "مخططات شغل الأراضي" و" المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير   " من   ، بحيث نجد في ه

ي       ]10[الصدد المادة    ر من المخططات     : "  من  هذا القانون تنص على ما يل شكل أدوات التعمي ت

ذلك التوجيه ر وآ ة والتعمي ون أدوات التهيئ ر ومخططات شغل الأراضي وتك ة والتعمي ة للتهيئ ي

  .التنظيمات التي هي جزء لا يتجزأ منها قابلة للمعارضة بها أمام الغير

ر دون      ات التعمي ع تنظيم اقض م و يتن ى نح اء عل ي أو البن تعمال الأراض وز اس         لا يج

  ".في القانونتعريض صاحبه للعقوبة المنصوص عليها 

رة أو               ة سواء المعمّ وام الأراضي العمراني          تكمن أهمية هذه المخططات في آونها تحدد ق

شطة                       اء والأن اط البن القابلة للتعمير، عن طريق إيجاد التوازن بين مختلف وظائف الأراضي وأنم

ة ن ا    119ص] 149[المتنوّع ى م رة الأول ه الفق دت علي ذي أآ دور ال و ال ادة ، وه ن ]11[لم  م

ي           90/29القانون رقم    تحدد  : " المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدّل والمتمم، وهذا بنصها على ما يل

ر               أدوات التهيئة والتعمير التوجيهات الأساسية لتهيئة الأراضي المعنية آما تضبط توقعات التعمي

ستعمال المساحات  وقواعده وتحدد على وجه الخصوص، الشروط التي تسمح، من جهة بترشيد ا       



  112

ة                  اظر، ومن جه ع والمن والمحافظة على النشاطات الفلاحية وحماية المساحات الحساسة والمواق

ات    ة والبناي ة العام صادية وذات المنفع شاطات الاقت صة للن ي المخص ين الأراض رى، تعي أخ

ة والخدمات والن                 زات الجماعي ستقبلية في مجال التجهي شاطات الموجهة للاحتياجات الحالية والم

  ".والمساآن، وتحدد أيضا شروط التهيئة والبناء للوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية

        آما تكمن أهمية هذه المخططات، في آونها تضبط الصيّغ المرجعية لرخصة البناء، وهذا             

ادة          م          ]38[ما يتضح جليا من خلال الم ذي رق ا      91/176 من المرسوم التنفي ذي يحدد آيفي ت  ال

ة           هادة المطابق اء وش صة البن سيم ورخ هادة التق ة وش صة التجزئ ر ورخ هادة التعمي ضير ش تح

زم الجهات المختصة بفحص طلب رخصة                   تمم، التي تل ورخصة الهدم وتسليم ذلك المعدّل والم

 .البناء بالتأآد من مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات هذه المخططات

ا      الا مف د نصادف احتم ر "ده أنّ        لكن ق ة والتعمي ة     " أدوات التهيئ ة في المنطق د تكون غائب ق

ي      ديل ف ا يكمن الب ة، وهن ر     "المعني ة والتعمي ة للتهيئ صدد    "القواعد العام ذا ال ، بحيث نجد في ه

م       ]03[المادة   انون رق ا                 90/29 من الق ى م تمم تنص عل دّل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

ي ام ال :" يل اة الأحك ع مراع اب أدوات    م ي غي شغل الأراضي، وف ة الخاصة ب ة والتنظيمي قانوني

  ".التهيئة والتعمير تخضع البنايات للقواعد العامة للتهيئة والتعمير

ر    "         بناء عليه سنحاول التطرق إلى آلّ من          ة والتعمي ا الأصل في      " أدوات التهيئ باعتباره

ة وال  "التهيئة العمرانية، و   ة للتهيئ ر القواعد العام اب       " تعمي د غي ق عن ذي يطبّ ديل ال ا الب باعتباره

  :على النحو الآتيأدوات التهيئة والتعمير، وهذا 

  . المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير- 

  . مخطط شغل الأراضي- 

  . القواعد العامة للتهيئة والتعمير- 

  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.1.2.1.2
ر       "         نظّم المشرع الجزائري     ة والتعمي وجيهي للتهيئ انون        " المخطط الت ة في الق بصفة عام

اني   "  المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدّل والمتمم، وتحديدا في        90/29رقم   سم الث الفصل  "من   " الق

، أمّا  ]30[ حتى المادة    ]16[وهذا من المادة    " أدوات التهيئة والتعمير  " الذي جاء بعنوان    " الثالث

م               بخصوص إجراءات إعداد     ذي رق د حدّدت بمقتضى المرسوم التنفي  91/177هذا المخطط، فق

ر                1991 ماي   28المؤرخ في        ة والتعمي وجيهي للتهيئ داد المخطط الت  الذي يحدد إجراءات إع

م                     ذي رق تمم بمقتضى المرسوم التنفي دّل والم ه، المع ة ب والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلق

ان مراحل        . ] 150[2005سبتمبر10 المؤرخ في    05/317 وسنحاول تعريف هذا المخطط وبي

  :إعداده وأخيرا بيان دوره في حماية البيئة، وهذا وفق التقسيم الآتي
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  . تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير- 

   . مراحل إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير- 

  . دور المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في حماية البيئة- 

  يرتعريف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعم.1.1.2.1.2
م       ]16[         عرّفت المادة    انون رق تمم      90/29 من الق دّل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

ر      : " بنصها على ما يلي   " المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير   " ة والتعمي المخطط التوجيهي للتهيئ

ة             هو أداة للتخطيط المجالي وال     ة للبلدي ة العمراني تسيير الحضري يحدد التوجهات الأساسية للتهيئ

صيغ        ضبط ال ة وي ات التنمي ة ومخطط صاميم التهيئ ار ت ين الاعتب ذا بع ة، آخ ديات المعني أو البل

  ".المرجعية لمخطط شغل الأراضي

ر     "        من خلال هذا التعريف نستنتج بأنّ        ة والتعمي ار   " المخطط التوجيهي للتهيئ ة عن   هو عب

و يحدد                  ر، فه ة والتعمي أداة للتخطيط الحضري على ضوء مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهيئ

اورة       ديات متج دة بل ة واحدة أو ع ر في بلدي ة والتعمي ية للتهيئ ة والأساس ] 151[التوجيهات العام

صناعة،    67ص ة وال اع الفلاح اء وقط اع البن ين قط ة ب ار ضرورة الموازن ي الاعتب ، واضعا ف

اريخي، مع الأخذ في                      وأي افي والت راث الثق اظر والت ة والمن ضا حماية المحيط والأوساط الطبيعي

دّلات الهجرة               اع مع الاعتبار أيضا مخططات التنمية والنمو الديمغرافي والتوزيع السكاني، وارتف

ه        ى أن صادية، بالإضافة إل من الريف إلى المدينة، وحتى الظروف الاجتماعية والاحتياجات الاقت

  .بضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضي

ادة  م ]18[        حسب الم انون رق ن الق تمم 90/29 م دّل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

ر     " يحدد       ة والتعمي راب            " المخطط التوجيهي للتهيئ ى مجموع ت ام للأراضي عل التخصيص الع

سكنية وتمرآز المصالح        بلدية أو مجموعة من البلديات حسب القطاع، آما يحدد ت          وسع المباني ال

سجة                      دخل في الأن اطق الت رى والهياآل الأساسية ومن زات الكب ع التجهي ة موق والنشاطات وطبيع

  .173ص] 152[الحضرية والمناطق الواجب حمايتها 

ه في               داد المشروعات المناسبة ل        آما يقوم هذا المخطط على أساس الاستعداد للمستقبل بإع

ستقبلا              البلدية   ع حدوثها م ة من الافتراضات يتوق ى أساس جمل وم عل أو البلديات المعنية، فهو يق

ى مجموعة                  145ص] 153[خلال فترة معيّنة   ا إل ة التي يتناوله سيمه للمنطق ، وهذا من خلال تق

ادة  دّدة حسب الم ات  مح ن القطاع م  ]19[م انون رق ن الق ر  90/29 م ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

  : م آما يليالمعدّل والمتم

ا                   :  القطاعات المعمّرة  -  ة ومساحات فاصلة م ات مجتمع شغلها بناي لّ الأراضي التي ت وتشمل آ

ة                   ة لخدم ضرية، الموجه ات الح سحات والغاب دائق و الف ضراء والح ساحات الخ ا، آالم بينه
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دها وإص       ب تجدي زاء الواج لّ الأج ات آ ذه القطاع شمل ه ا ت ة، آم ات المتجمع ذه البناي لاحها ه

  .وحمايتها

ر-  ة للتعمي ات المبرمج صير   :  القطاع دين الق ى الأم ر عل ات المخصصة للتعمي شمل القطاع وت

ا في المخطط                        ات المنصوص عليه والمتوسط في آفاق عشر سنوات، حسب جدول من الأولوي

  .التوجيهي للتهيئة والتعمير

اق     تشمل الأراضي المخصصة للتعمير    :  قطاعات التعمير المستقبلية   -  د، في آف على المدى البعي

  .عشرين سنة، حسب الآجال المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

اء المنصوص       :  القطاعات غير القابلة للتعمير   -  وق البن وهي القطاعات التي يمكن أن تكون حق

  .عليها محددة بدقة وبنسب تتلاءم مع الاقتصاد العام لمناطق هذه القطاعات

  لتعميرمراحل إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة وا.2.1.2.2.1
، بعد اتباع مجموعة من المراحل حددها           "المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير   "       يتم اعتماد   

م       ذي رق ر               91/177المرسوم التنفي ة والتعمي وجيهي للتهيئ داد المخطط الت  المحدد لإجراءات إع

  :علقة به، المعدّل والمتمم، و تتمثل هذه المراحل فيما يليوالمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المت

ة               -1     شعبية البلدي الس ال ي أو المج دي المعن شعبي البل س ال رف المجل ن ط ة م راء مداول  إج

ة        91/177 من المرسوم التنفيذي رقم   ]02[المعنية، وحسب المادة   ذه المداول دّ أن تتضمن ه ، لاب

ي   ة أو مخطط       التوجيهات ال   -: ما يل ة للتهيئ صورة الإجمالي راب    تي تحددها ال سبة للت ة بالن  التنمي

ي - المقصود، ات ف ة والجمعي ات والمصالح العمومي ة والهيئ شارآة الإدارات العمومي ات م  آيفي

ة في          -لمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير،   إعداد ا   القائمة المحتملة للتجهيزات ذات الفائدة العمومي

  1.  المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل و المتمم90/29 من القانون رقم ]13[دة إطار تنفيذ الما

ادة-2      سب الم تص         ]03 [ ح والي المخ ى ال ة إل غ المداول ن تبلي دّ م وم، لاب س المرس ن نف  م

ة           شعبية البلدي الس ال ي أو المج دي المعن شعبي البل س ال ر المجل هر بمق دة ش شر لم ا، وتن إقليمي

  .المعنية

د        ]04[ حسب المادة    -3      رار التحدي والي في صدور ق  من نفس المرسوم، يتمثل الإجراء الم

  :للمحيط الذي يتدخل فيه المخطط، والجهة المخوّل لها صلاحية إصدار هذا القرار هي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادة  -1 نص الم م 13ت انون رق ن الق ق بالتهي90/29 م ي  المتعل ا يل ى م تمم عل دل والم ر المع ة والتعمي ل :"ئ يتكف

ة والمؤسسات               ة والجماعات الإقليمي رامج الدول ر ومخطط شغل الأراضي بب ة والتعمي وجيهي للتهيئ المخطط الت

ر                    ة والتعمي وجيهي للتهيئ ى المخطط الت سها عل والمصالح العمومية، وتفرض المشاريع ذات المصلحة الوطنية نف

  ."ضيوعلى مخطط شغل الأرا
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  . الوالي إذا آان التراب المعني تابعا لولاية واحدة- 

ا                  -  ي تابع راب المعن ان الت  الوزير المكلّف بالتعمير مع الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، إذا آ

  .لولايات مختلفة

ادة                       – 4      إن الم ر، ف ديتين أو أآث راب بل شمل ت ر ي ة والتعمي وجيهي للتهيئ  إذا آان المخطط الت

ى        ]05[ داده إل ة إع ناد مهم ة بإس  من نفس المرسوم تسمح لرؤساء المجالس الشعبية البلدية المعني

ادة            ه في الم م    ]09[مؤسسة عمومية مشترآة بين البلديات آما هو منصوص علي انون رق  من الق

. المتعلق بالبلدية، المتمم1990أفريل07 المؤرخ في90/08

يس المجلس                من نفس المرسوم     ]07[ حسب المادة    -5      ام رئ والي في قي ل الإجراء الم ، يتمث

ين                        شترآة ب ة الم ة أو المؤسسة العمومي ة المعني شعبية البلدي الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس ال

ات                   اء المنظم ة، و رؤس رف الفلاح اء غ ارة ورؤس رف التج اء غ إطلاع رؤس ديات، ب البل

ة و             المهنية، ورؤساء الجمعيات المحلية آت     وجيهي للتهيئ داد المخطط الت ابيا، بالقرار القاضي بإع

الة       ]15[التعمير، ولهؤلاء المرسل إليهم مهلة خمسة عشر   اريخ استلامهم الرس داء من ت ا ابت يوم

ر       ة و التعمي وجيهي للتهيئ ط الت داد المخط ي إع شارآوا ف دون أن ي انوا يري ا إذا آ صاح عم للإف

 من نفس المرسوم فإنه يستشار ]08[هم هذه، وحسب المادة     وتعيين ممثليهم في حالة ثبوت إرادت     

ة                             ستوى الولاي ى م ة عل ة المكلّف ة للدول صالح التابع ة   و الم لّ الإدارات العمومي ا آ وجوب

ـ ع     :  ب اني والمواق ة، المب غال العمومي ل، الأش ري، النق صادي، ال ة،التنظيم الاقت ر، الفلاح التعمي

ة و الطب لّ  الأثري ى آ سياحة، بالإضافة إل ة، ال ة العمراني د والمواصلات،البيئة، التهيئ ة، البري يعي

  .الهيئات و المصالح العمومية المكلفة على المستوى المحلي بتوزيع الطاقة، النقل، توزيع الماء

شعبي      ]15 [ بعد انقضاء مهلة خمسة عشر -6      يس المجلس ال وم رئ  يوما المذآورة أعلاه، يق

ة و              البلدي   أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، بإصدار قرار يبيّن قائمة الإدارات العمومي

  .الهيئات و المصالح و الجمعيات التي طلب استشارتها بشأن مشروع المخطط

ادة     -7      ي أن                ]09[ حسب الم دي المعن شعبي البل يس المجلس ال ى رئ  من نفس المرسوم، عل

ى       ة ستين                 يبعث بمشروع المخطط إل ا مهل شارآة، وتعطى له ا   ]60[الجهات التي قبلت الم  يوم

  .لإبداء أرائها و ملاحظاتها، وإذا لم تجب خلال هذه المهلة، عد رأيها موافقا

ادة  -8      سب الم تين   ]10[ ح ة س ضاء مهل د انق وم، بع س المرس ن نف ضع  ]60 [ م ا، يخ  يوم

ر للاستقصاء           ة و التعمي وجيهي للتهيئ ين           مشروع المخطط الت دة خمسة و أربع  ]45[ العمومي م

ة                    ة المعني شعبية البلدي ي أو رؤساء المجالس ال يوما، ويصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المعن

  :قرارا بهذا الصدد يتضمن ما يلي



  116

ه                 -  ر في ة والتعمي  تحديد المكان أو الأماآن التي يمكن استشارة مشروع المخطط التوجيهي للتهيئ

  .أو فيها

  .لمفوّض المحقق أو المفوضين المحققين تعيين ا- 

  . تبيان تاريخ انطلاق مدة التحقيق وتاريخ انتهائها- 

  .    تحديد آيفيات إجراء التحقيق العمومي- 

وجيهي   ]11[ حسب المادة  -9       من نفس المرسوم، يجب نشر القرار الذي يعرض المخطط الت

ر الم   ومي بمق صاء العم ى الاستق ر عل ة والتعمي الس  للتهيئ ي أو المج دي المعن شعبي البل س ال جل

والي المختص                رار لل سخة من الق غ ن الشعبية البلدية المعنية طوال مدة الاستقصاء العمومي، وتبلّ

  .إقليميا

ادة  ]45[ بعد انقضاء مهلة خمسة وأربعين   -10       ]13[ يوما يقفل سجل الاستقصاء، وطبقا للم

سجل         وم         من نفس المرسوم لابد أن يكون هذا ال ق، بحيث يق ل المفوّض المحق ه من قب ا علي موقع

ى     ]15[هذا الأخير خلال خمسة عشر     له إل ل الاستقصاء، و يرس  يوما الموالية بإعداد محضر قف

صحوبا       ة، م ة المعني شعبية البلدي الس ال اء المج ي أو رؤس دي المعن شعبي البل س ال يس المجل رئ

  .بالملف الكامل للاستقصاء مع استنتاجاته

ادة  -11     سب الم ة            ]14[ح وجيهي للتهيئ ط الت ل المخط وم ، يرس س المرس ن نف  م

صها     ي استخل ائج الت صاء والنت ل الاستق ضر قف صاء وبمح سجل الاستق صحوبا ب ر، م والتعمي

الس       ي أو المج دي المعن شعبي البل س ال ة المجل ه بمداول صادقة علي د الم ق، وبع وض المحق المف

ى ة، إل ة المعني شعبية البلدي ولائي ال شعبي ال ى رأي المجلس ال ذي يتلق ا ال والي المختص إقليمي  ال

  . يوما الموالية لتاريخ استلام الملف]15[المختص خلال الخمسة عشر 

 ]15[ بعد آلّ الإجراءات السالف ذآرها، تأتي مرحلة المصادقة النهائية، وحسب المادة             -12    

وجيهي للتهي  ى المخطط الت صادق عل ن نفس المرسوم،ي س  م رأي المجل صحوبا ب ر م ة والتعمي ئ

دّل و    90/29 من القانون رقم     ]27[الشعبي الولائي عملا بالمادة        المتعلق بالتهيئة والتعمير المع

  :المتمم حسب الحالة

  . بقرار من الوالي- 

 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالجماعات المحلية، بعد استشارة             - 

  .المعني أو الولاة المعنيينالوالي 

وزير المكلف  -  ر من ال ى تقري اء عل ي، وبن والي المعن شارة ال د است ذي يصدر بع  بمرسوم تنفي

  .بالتعمير
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  لتهيئة والتعمير في حماية البيئةدور المخطط التوجيهي ل.3.1.2.1.2
ة    في حماية البيئة، في آون     " المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير   "       يبرز دور  تم بالتهيئ ه لا يه

ع   اول التجم ا يتن در م ط، بق ضري فق ع الح ي للتجم ط العمران دود المخط ل ح ة داخ العمراني

اط الوسط الأخرى         اقي نق ين ب ه وب الحضري داخل إطاره الطبيعي و البيؤوي، وينظم العلاقة بين

ه    ق بين سجام والتناس ب الان ي جوان ي، ويراع ي أو الإقليم ستوى المحل ى الم ودة عل ين الموج  وب

ر     66ص] 151[جميع المراآز الحضارية المجاورة    ،فمن بين ما يهدف إليه قانون التهيئة والتعمي

ة      دّد              ] 23[وقاية المحيطة والأوساط الطبيعي ر لتح ة والتعمي ك جاءت أدوات التهيئ ، ومن أجل ذل

دّد               ر وقواعده، وتح ى   التوجهات الأساسية لتهيئة الأراضي المعنية، آما تضبط توقعات التعمي  عل

شاطات    ة الن ساحات ووقاي تعمال الم يد اس ة بترش ن جه سمح م ي ت شروط الت ه الخصوص ال وج

  .129ص] 154[الفلاحية والمساحات الحساسة والوقاية من الأخطار الطبيعية

ة من خلال المرسوم            " المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير   "       آما يبرز دور     ة البيئ في حماي

م   ذي رق ر      ال91/177التنفي ة والتعمي وجيهي للتهيئ ط الت داد المخط راءات إع دد إج ذي يح

ادة                      صدد الم ذا ال والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به المعدّل والمتمم، بحيث نجد في ه

داد    ]02[ ضرورة إع ضي ب وم، تق ذا المرس ن ه ر  " م ة والتعمي وجيهي للتهيئ ط الت ن " المخط ع

دي           شعبي البل ى أن              طريق مداولة من المجلس ال ة، عل ة المعني شعبية البلدي ي أو المجالس ال المعن

ات      ذه الجمعي ة ه تتضمّن هذه المداولة بيانا لكيفيات مشارآة الجمعيات في إعداده،و نجد في مقدم

ادة     ضا الم د أي ا نج ة، آم المحيط والبيئ ة ب ك المهتم يس   ]08[تل ام رئ ضرورة قي ضي ب ي تق  الت

اء  ي أو رؤس دي المعن شعبي البل س ال شروع المجل شأن م ة ب ة المعني شعبية البلدي الس ال المج

ر  " ة والتعمي وجيهي للتهيئ ط الت ا     " المخط ن بينه صالح، م ن الم ة م ة لمجموع شارة وجوبي باست

ع                 اني والمواق ري والمب المصالح التابعة للدولة المكلفة على مستوى الولاية بالتعمير والفلاحة وال

  .1 ية والسياحةالأثرية والطبيعية والبيئة والتهيئة العمران

ر     "         من خلال ما سلف ذآره يفترض في        ة والتعمي وجيهي للتهيئ ه يهدف   " المخطط الت أن

ار أنّ         ى اعتب ة، عل اييس البيئي رام المق ار احت ي إط ضرية ف ة والح ة العمراني ق التنمي ى تحقي إل

ين              وازن ب و     مستقبل الحياة في المدن أو الأرياف مرتبط بالدرجة الأولى بتحقيق الت ة والنم  الطبيع

  العمراني، وهذا من خلال التحكم في الامتداد العمراني العشوائي والحفاظ على المميزات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ة والسياحة،بمقتضى                -1 ة العمراني ة والتهيئ ة بالبيئ ة المكلف ة للدول ة والمصالح التابع تمّ إضافة الإدارات العمومي

بتمبر  10 المؤرخ في      05/317 من المرسوم التنفيذي رقم      02ةالماد ذي      2005 س تمم للمرسوم التنفي دل والم  المع

  .  الذي يحدد إجراءات إعداد  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير1991ماي  28 المؤرخ في 91/177رقم
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  .الطبيعية والبيئية للمجتمع وتحسين الظروف المعيشية للسكان

اذا   ا                                لكن لم ر توسعا مادي ي في الجزائ تم التوسع  العمران ا؟ إذ ي شهد العكس تمام ع ي  الواق

ساحات      ع م لال تراج ن خ سّد م ذي يتج ر ال و الأم ة، وه ى البيئ را عل شكّل خط ضبط لي ر من غي

ذا                    اطق والمساحات الخضراء، وآ ة والمن ة الخصبة وتقلص الغطاءات الغابي الأراضي الزراعي

دّد أشكال الاستهلاك             تلوّث المجاري المائية بالم    واء وتع وّث اله صناعية والحضرية وتل ات ال لوّث

  .إلخ...غير المنظم  للأراضي 

ت    ي جعل باب الت ر   "        إنّ الأس ة والتعمي ة للتهيئ ات التوجيهي اجزة         " المخطط ا ع ي بلادن ف

در م                           ا بق ذه المخططات في حد ذاته ى ه ود إل ا، لا تع وّة منه ود         على تحقيق الأهداف المرج ا تع

ة       ة التوعي ا، وقلّ ي حقه اوزات ف ات والتج ة المخالف ا ومراقب سؤولة عن تطبيقه صالح الم ى الم إل

سياسي والإداري              رار ال ين وأصحاب الق ين المحلي دى المنتخب ا أنّ    63ص] 151[والتكوين ل ، آم

را        اذ الق ة اتخ ي عملي ؤثّر ف ق، ت كان والمراف شاآل الإس ة م ة بمعالج ضايا المرتبط رات                       الق

ذ          تعجالات تنفي ي واس تغلال الأراض صوّر اس سبة ل ر بالن ة والتعمي ات التهيئ د أولوي ي تحدي وف

  .13ص] 155[البرامج

  مخطط شغـل الأراضي.2.2.1.2
م           " مخطط شغل الأراضي    "        نظّم المشرع الجزائري     انون رق ة في الق  90/29بصفة عام

سم الثالث   "ير المعدّل والمتمم، وتحديدا في      المتعلق بالتهيئة والتعم   وان     " الق ذي جاء بعن أدوات "ال

ذا          ]38[ حتى المادة    ]31[، وهذا من المادة     "التهيئة والتعمير    داد ه ، أمّا بخصوص إجراءات إع

م    ذي رق وم التنفي ضى المرس دّدت بمقت د ح ي 91/178المخطط فق ؤرخ ف اي 28 الم  1991 م

طات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة        الذي يحدد إجراءات إعداد مخط    

م      ذي رق وم التنفي ضى المرس تمم بمقت دّل والم ا، المع ي  05/318به ؤرخ ف بتمبر 10 الم س

ي     ] 156[2005 ان دوره ف را بي داده، وأخي ان مراحل إع ذا المخطط وبي ، وسنحاول تعريف ه

  : حماية البيئة، وهذا وفق التقسيم الآتي

  .مخطط شغل الأراضي تعريف - 

  . مراحل إعداد مخطط شغل الأراضي- 

  . دور مخطط شغل الأراضي في حماية البيئة- 

      تعريف مخطط شغل الأراض.1.2.2.1.2

ادة            ن الم ى م رة الأول ت الفق م ]31[ عرّف انون رق ن الق ة 90/29 م ق بالتهيئ  المتعل

تمم دّل والم ر المع يب" مخطط شغل الأراضي" والتعمي ا ل ى م صها عل دد مخطط شغل : " ن يح
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تخدام الأراضي    وق اس ر، حق ة والتعمي وجيهي للتهيئ ار المخطط الت ي إط صيل ف الأراضي بالتف

  ".والبناء
دّد بالتفصيل        " مخطط شغل الأراضي    "          من خلال هذا التعريف يعتبر       ذي يح المخطط ال

ار التو   ا لإط ا وفق اء عليه تخدام الأراضي والبن د اس ن طرف  قواع نظّم م دّد والم ات المح " جيه

ر      ة والتعمي د              176ص] 152["المخطط التوجيهي للتهيئ ا يمكن تحدي و الأداة التي من خلاله ، فه

اطق       ارة ومن دمات والتج اطق الخ سكنية ومن اطق ال ده للمن ة آتحدي لّ منطق ضري لك شكل الح ال

ضاءات   ة والف ي الفلاحي ضراء والأراض ساحات الخ ات والم صناعة والغاب ة ال اآن الراح وأم

اء               69ص] 151[والترفيه وق البن ا وحق ا ووجهته ا وحجمه اني المرخّص به ، آما يحدّد نوع المب

رة      ا من خلال الفق ا يتضح جلي ذا م ا، وه رّرة عليه ات المق ة الأراضي والارتفاق المرتبطة بملكي

تمم ، التي       المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدّ    90/29 من القانون رقم     ]31[من المادة    الثانية ل والم

  : فيما يلي" مخطط شغل الأراضي"حدّدت موضوع 

لّ      -1        ي لك تعمال الأراض اء واس وق البن ضري ولحق شكل الح صلة لل صفة مف د ب  التحدي

  .القطاعات المعنية

ن   -2      ع م المتر المرب ا ب ر عنه ه المعبّ سموح ب اء الم ن البن صوى م دنيا والق ة ال ين الكمي  تعي

  .متر المكعب من الأحجام، وأنماط البنايات المسموح بها واستعمالاتهاالأرضية أو بال

  . ضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات-3     

شآت        -4      صة للمن ع المخص ضراء والمواق ساحات الخ ة والم ساحات العمومي د الم  تحدي

  .طرق المرورالعمومية والمنشآت ذات المصلحة العامة، وآذلك تخطيطات ومميّزات 

  . تحديد الارتفاقات-5     

ا    -6      ب حمايته اطق الواج ع والمن ة والمواق صب التذآاري شوارع والن اء وال د الأحي  تحدي

  .وتجديدها وإصلاحها

  . تعيين مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها- 7      

ر     90/29ن رقم    من القانو  ]34[        آما تجدر الإشارة إلى أنّ المادة         المتعلق بالتهيئة والتعمي

ا بمخطط شغل الأراضي يحضّر             ة أو جزء منه المعدّل والمتمم تقضي بضرورة تغطية آلّ بلدي

  .مشروعه بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته

اء،         " مخطط شغل الأراضي  "       بما أنّ    ة لرخصة البن صيغ المرجعي ه  يعتبر أداة لضبط ال آون

اء                  ال البن ه من أعم ر مرخص ب اة         56ص] 153[يحدّد ما هو مرخص أو غي دّ من مراع ، فلا ب

ين         ر       "الانسجام المطلق وعدم التضارب بينه وب ة والتعمي وجيهي للتهيئ ا   "المخطط الت ، باعتبارهم
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ا                     ة التي تنتهجه سياسة العام ذ ال تم ضمان تنفي ا ي بعض،ومن خلالهم وسيلتان مكملتان لبعضهما ال

  .لة في مجال التهيئة العمرانيةالدو

  مراحل إعداد مخطط شغل الأراضي.2.2.2.1.2
اع مجموعة من المراحل حددها المرسوم               "مخطط شغل الأراضي    "يتم اعتماد            د اتب ، بع

م  ذي رق ا    91/178التنفي صادقة عليه غل الأراضي والم ات ش داد مخطط راءات إع دد لإج المح

  :لمعدّل والمتمم، و تتمثل هذه المراحل فيما يليومحتوى الوثائق المتعلقة بها، ا

ة                  -1    شعبية البلدي الس ال ي أو المج دي المعن شعبي البل س ال رف المجل ن ط ة م راء مداول  إج

م        ]02[المعنية، وحسب المادة   ذي رق ة             91/178 من المرسوم التنفي ذه المداول د أن تتضمن ه ،لاب

  :ما يلي

ة -  دود المرجعي ذآير بالح ط     ت دده المخط ا ح ا لم داده وفق غل الأراضي الواجب إع  لمخطط ش

  .التوجيهي للتهيئة و التعمير المتعلق به

داد               -   بيانا لكيفيات مشارآة الإدارات العمومية و الهيئات والمصالح العمومية والجمعيات في إع

  .مخطط شغل الأراضي

ا،           من نفس المرسوم لابد من تبليغ المدا       ]03[ حسب المادة  -2     والي المختص إقليمي ى ال ة إل ول

  .مع نشرها لمدة شهر بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية

ادة             -3     د ورد في الم والي فق ل في صدور         ]04[ أمّا الإجراء الم  من نفس المرسوم، والمتمث

ه       القرار الذي يرسم حدود المحيط الذي يتدخل فيه مخطط شغل ا           لأراضي آما هو منصوص علي

م        ]12[في المادة  انون رق ى             90/29 من الق تنادا إل دّل والمتمم،اس ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

ة                                     وجيهي للتهيئ اس المخطط الت ى مقي د عل ذي يع ديم، ومن المخطط ال ذآرة تق ملف يتكون من م

شمله مخط         ذي ي ة المخوّل     و التعمير، ويعيّن حدود التراب المطلوب ال ط شغل الأراضي، والجه

  :لها صلاحية إصدار هذا القرار هي

  . الوالي إذا آان التراب المعني تابعا لولاية واحدة- 

ا                  -  ي تابع راب المعن ان الت  الوزير المكلّف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية، إذا آ

  .لولايات مختلفة

ديتين           من نفس المرس   ]05 [      وحسب المادة  راب بل وم،إذا آان مخطط شغل الأراضي يشمل ت

ى                      داد المخطط إل ة إع ناد مهم ة، إس ة المعني أو عدة بلديات، يمكن لرؤساء المجالس الشعبية البلدي

م       ]09[مؤسسة عمومية مشترآة بين البلديات، آما هو منصوص عليه في المادة             انون رق  من الق

  . دية، المتمم المتعلق بالبل1990أفريل07 المؤرخ في90/08
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ادة      -4      سب الم والي ح راء الم ل الإج يس      ]06[ يتمث ادرة رئ ي مب وم، ف س المرس ن نف  م

ة            المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، أو المؤسسة العمومي

راء، في   المشترآة بإعداد مخطط شغل الأراضي، لاسيما فيما يخص متابعة الدراسات وجمع الآ            

ات      ة والجمعي ة و الإدارات العمومي صالح العمومي ات و الم ف الهيئ ع مختل شاور م ار الت إط

ين        شترآة ب ة الم سة العمومي ذها المؤس ي تتخ ررات الت ت المق رض، وإن آان ذا الغ دة له المعتم

ة الم             جلس  البلديات، والتي تدخل في إطار الإجراءات المحددة، لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مداول

  .الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية

ادة -5      ي أو ]07[ حسب الم دي المعن شعبي البل يس المجلس ال وم رئ  من نفس المرسوم، يق

رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية أو المؤسسة العمومية المشترآة، بإطلاع آلّ من رؤساء                

ة         غرف التجارة و رؤساء غرف ال      ات المحلي فلاحة، ورؤساء المنظمات المهنية، ورؤساء الجمعي

ة خمسة عشر                    يهم مهل آتابيا بالقرار القاضي بإعداد مخطط شغل الأراضي، ولهؤلاء المرسل إل

شارآوا في          ]15[ دون أن ي انوا يري ا إذا آ  يوما ابتداء من تاريخ استلامهم الرسالة، للإفصاح عم

لّ             ]08[ادة    الأراض، وحسب الم     إعداد مخطط شغل    ا آ شار وجوب ه يست  من نفس المرسوم فإن

 ـ  ة ب ستوى الولاي ى م ة عل ة المكلّف ة للدول صالح التابع ة و الم ر، :الإدارات العمومي التعمي

ة و      ع الأثري اني والمواق ة، المب غال العمومي ل، الأش ري، النق صادي، ال ة،التنظيم الاقت الفلاح

د والمواصلات،البيئة، التهيئ  ة، البري ات و  الطبيعي لّ الهيئ ى آ سياحة، بالإضافة إل ة، ال ة العمراني

  .المصالح العمومية المكلّفة على المستوى المحلي بتوزيع الطاقة، النقل، توزيع الماء

ي أن         ]09[ حسب المادة   -6       دي المعن شعبي البل يس المجلس ال ى رئ  من نفس المرسوم، عل

ى الجهات التي قبلت المشار             ة ستين          يبعث بمشروع المخطط إل ا مهل ا   ]60[آة، وتعطى له  يوم

  .لإبداء أرائها و ملاحظاتها، وإذا لم تجب خلال هذه المهلة، عدّ رأيها موافقا

ادة  -7      سب الم تين    ]10[ ح ة س ضاء مهل د انق وم، بع س المرس ن نف ضع  ]60[ م ا، يخ  يوم

تين     دة س ومي م صاء العم غل الأراضي للاستق شروع مخطط ش يس ]60[م صدر رئ ا، وي   يوم

صدد    ذا ال رارا به ة ق ة المعني شعبية البلدي الس ال اء المج ي أو رؤس دي المعن شعبي البل المجلس ال

  :يتضمن ما يلي

  . تحديد المكان أو الأماآن التي يمكن فيها استشارة مشروع مخطط شغل الأراضي- 

  . تعيين المفوّض المحقق أو المفوّضين المحققين- 

  .وتاريخ انتهائها تبيان تاريخ انطلاق مدة التحقيق - 

  .    تحديد آيفيات إجراء التحقيق العمومي- 
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ادة-8      غل    ]11[ حسب الم ذي يعرض مخطط ش رار ال شر الق وم، يجب ن س المرس ن نف  م

شعبية                       ي أو المجالس ال دي المعن شعبي البل ر المجلس ال ى الاستقصاء العمومي بمق الأراضي عل

  .، وتبلّغ نسخة من القرار للوالي المختص إقليمياالبلدية المعنية طوال مدة الاستقصاء العمومي

ادة       ]60[  بعد انقضاء مهلة ستين       -9       من نفس    ]13 [ يوما يقفل سجل الاستقصاء، وطبقا للم

المرسوم، لابد أن يكون هذا السجل موقعا عليه من قبل المفوّض المحقق، بحيث يقوم هذا الأخير                

سة عشر  ة بإ]15[خلال الخم ا الموالي يس  يوم ى رئ له إل صاء، و يرس ل الاستق داد محضر قف ع

الملف     صحوبا ب ة، م ة المعني شعبية البلدي الس ال اء المج ي أو رؤس دي المعن شعبي البل س ال المجل

  .الكامل     للاستقصاء 

 من نفس المرسوم ، يرسل مخطط شغل الأراضي، مصحوبا بسجل  ]14[ حسب المادة    -10     

صاء   ل الاستق ضر قف صاء وبمح والي    الاستق ق،إلى ال وّض المحق صها المف ي استخل ائج الت  والنت

ين              ه خلال ثلاث اريخ استلام           ]30[المختص إقليميا الذي يبدي رأيه و ملاحظات داء من ت ا ابت  يوم

  .الملف، وإذا انتهت هذه المهلة عدّ رأي الوالي موافقا

 ]15[، وحسب المادة     بعد آلّ الإجراءات السالف ذآرها، تأتي مرحلة المصادقة النهائية         -11    

د أخذ                 من نفس المرسوم يصادق المجلس الشعبي البلدي بمداولة على مخطط شغل الأراضي، بع

 .رأي الوالي في الحسبان

  طط شغل الأراضي في حماية البيئةدور مخ. 3.2.2.1.2
ه أسلوب علمي                 " مخطط شغل الأراضي   "       يلعب   ة، آون ة البيئ ة في حماي الغ الأهمي دورا ب

ة  يطبّ ن مواجه ه يمك ن خلال ة، فم ة معيّن ي منطق ة ف ران والبيئ ين العم وازن ب ق الت صد تحقي ق ق

دائق         ة والح اني العام اآن المب رق وأم ق الط ث ش ن حي يما م ديث، لاس ران الح ضيات العم مقت

ى نحو يضمن عدم                     سة، عل سكانية المتجان ة ال والمرافق والمساآن بكافة أنواعها، وضمان الكثاف

اطق     ى المصادر                  تداخل المن سكنية، والمحافظة عل اطق ال ة في المن اطق التجاري صناعية والمن ال

ة       ذا حماي واء، وآ اه واله ضراء والمي ساحات الخ ات والم ة والغاب ة آالأراضي الزراعي الطبيعي

  .إلخ...النظام البيئي من خطر التلوّث الصناعي والحضري

ة الب           ذا المخطط في حماي ة من خلال الإجراءات الواجب            آما يمكن الوقوف على دور ه يئ

ذا                إتباعها عند إعداده، وتحديدا من حيث السماح للجمعيات البيئية بالمشارآة وبفعالية في إعداد ه

ن العناصر             دد م ى ع ة عل صيانة والمحافظ ي ال ستقبلية ف ة م ساهمة وقائي ذا م ي ه ط، وف المخط

ة ادة 94ص] 157[البيئي صدد الم ذا ال ي ه د ف ث نج م ]02[، بحي ذي رق وم التنفي ن المرس  م

وى     91/178 ا ومحت صادقة عليه غل الأراضي والم ات ش داد مخطط راءات إع دد إج ذي يح  ال

ق                    داد مخطط شغل الأراضي عن طري الوثائق المتعلقة بها المعدّل والمتمم، تقضي بضرورة إع
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ة، عل        ة المعني شعبية البلدي ي أو المجالس ال ى أن تتضمّن  مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعن

ك   د تل ات نج ذه الجمعي ة ه داده،وفي مقدم ي إع ات ف شارآة الجمعي ات م ا لكيفي ة بيان ذه المداول ه

  .المهتمة بالبيئة وتحسين المحيط

ذي تفرضه       " مخطط شغل الأراضي  "       آما يبرز دور     في حماية البيئة، من خلال الإجراء ال

ادة  م  ]08[الم ذي رق وم التنفي ن المرس س  ،الت91/178 م يس المجل ام رئ ضرورة قيّ ضي ب ي تق

غل     داد مخطط ش شروع إع شأن م ة ب ة المعني شعبية البلدي الس ال اء المج دي أو رؤس شعبي البل ال

ة                        ة المكلّف ة للدول ا المصالح التابع ة لمجموعة من المصالح، من بينه شارة وجوبي الأراضي باست

اني والمواق     ري والمب ة وال التعمير والفلاح ة ب ستوى الولاي ى م ة  عل ة والبيئ ة والطبيعي ع الأثري

  1 .والتهيئة العمرانية والسياحة

شهد            " مخطط شغل الأراضي   "        لكن إذا آان هذا هو دور        ع ي اذا الواق ة، فلم ة البيئ في حماي

ا أو                   العكس تماما؟ فالملاحظ اليوم هو الغياب التام للانسجام بين البنايات سواء من حيث مظهره

ذا                 حجمها أو حتى المواد الم     ا فوضويا، وآ ات طابع ذه البناي ى فرضت ه ستعملة في تشييدها، حت

ى المساس                      ة، بالإضافة إل شروط العمراني سجام مع ال دة للان بروز الأحياء المكتظة سكانيا والفاق

ات               ذرة ومختلف النفاي بالأراضي الزراعية، ومشاآل انتشار الأوساخ والقمامات وصب المياه الق

  .م، وآذا التلوّث بمختلف أشكاله الجوي والبري والبحريبغير مراقبة أو تسيير محك

دة          " مخطط شغل الأراضي  "       إنّ إخفاق    في التحكم في النسيج العمراني ونموّه، يرجع إلى ع

  : أسباب اجتماعية وأخرى إدارية يمكن إيجازها فيما يلي

ادة      -1      سكن الح ة ال ي أزم ل ف ي تتمثّ ة فه باب الاجتماعي سبة للأس ديمغرافي   بالن و ال  والنم

ف     ين مختل ة ب ة متوازن ة تنموي ود سياس دام وج سبب انع دن ب و الم ي نح زوح الريف د والن المتزاي

ة        صفة خاص ضرية ب ة الح ال التنمي ي مج طة ف رى والمتوس دن الكب ى الم ز عل اليم والترآي الأق

  .86ص] 151[والتنمية الاقتصادية بصفة عامة

ذا               أمّا بالنسبة للأسباب الإدار    -2       داد ه د إع ا عن ة، فهي تخص الإجراءات الواجب إتباعه ي

ادرة من                        سه بمب رغم من تأسي ى ال داده، وعل دة في إع المخطط، فبالرغم من إشراك أطراف عدي

  البلدية إلاّ أنّ التوجيه يكون إمّا على مستوى الولاية أو على المستوى الوطني، وبذلك تتقهقر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة والسياحة،بمقتضى                -1 ة العمراني ة والتهيئ ة بالبيئ ة المكلف ة للدول ة والمصالح التابع تمّ إضافة الإدارات العمومي

بتمبر  10 المؤرخ في      05/318 من المرسوم التنفيذي رقم      02المادة ذي      2005 س تمم للمرسوم التنفي دل والم  المع

  . إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي الذي يحدد 1991ماي  28 المؤرخ في 91/178رقم
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إنّ الإدارة   شارآة ف ذه الم و تمت فعلا ه ى ل ة، وحت راءات الفوقي ين الإج ذوب ب ادرة وت ذه المب ه

ى     128و127ص] 158[تتحجج في غالب الأحيان بالسر الصناعي والاستراتيجي       ، بالإضافة إل

سياسي والإداري       رار ال ط للق ذا المخط داد ه د إع ة عن اء الأولوي رار إعط ى الق        عل

   .102ص] 151[التقني

  القواعد العامة للتهيئة والتعمير.3.2.1.2
ى   90/29 من القانون رقم  ]03[       تنص المادة    تمم عل  المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدّل والم

ي   اب أدوات                     : "ما يل شغل الأراضي وفي غي ة الخاصة ب ة والتنظيمي ام القانوني اة الأحك مع مراع

  ". والتعمير تخضع البنايات للقواعد العامة للتهيئة والتعميرالتهيئة

ر   "        من خلال هذه المادة نستنتج بأنّ الأصل في التهيئة العمراني هو         ة والتعمي أدوات التهيئ

ديل يكمن في              "  إنّ الب ا ف ة غيابه ر       "وفي حال ة والتعمي ة للتهيئ ة بمقتضى     "القواعد العام ، المنظّم

م    انون رق تمم في     90/29الق دّل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ اني " المتعل اء  " الفصل الث ذي ج ال

وان  ر  "بعن ة والتعمي ة للتهيئ د العام ادة  " القواع ن الم دا م ادة  ]03[وتحدي ى الم ذا ]09[ حت ، وآ

م  ذي رق وم التنفي ي 91/175المرس ؤرخ ف اي 28 الم ة  1991 م ة للتهيئ د العام دد للقواع  المح

ة            والتعمير والبناء،وسن  ا في حماي ان دوره را بي ا، وأخي حاول تعريف هذه القواعد وبيان محاوره

  :البيئة من خلال رخصة البناء، وذلك وفق التقسيم الآتي

  . تعريف القواعد العامة للتهيئة والتعمير- 

  . محاور القواعد العامة للتهيئة والتعمير- 

  . دور القواعد العامة للتهيئة والتعمير في حماية البيئة- 

  القواعد العامة للتهيئة والتعميرتعريف .1.3.2.1.2
ري    شرع الجزائ رّف الم م يع ر  "        ل ة والتعمي ة للتهيئ د العام ى  "القواع الرجوع إل ن ب ، ولك

ادة                 90/29القانون رقم    دا من الم تمم، وتحدي دّل والم ر المع ة والتعمي ى   ]03[ المتعلق بالتهيئ  حت

د       1بأنّها مجموعة القواعد العامة والوطنية     يمكن تعريف هذه القواعد      ]09[المادة ق عن ، التي تطبّ

اء، بهدف                       شاريع البن ا في م شروط الواجب توافره ر والمتضمنة لل ة والتعمي غياب أدوات التهيئ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا عن         المقصود بالوطنية أنها تطبق على آافة التراب الوطني،ولكننا نعلم بأنه ل           -1 كلّ منطقة خصوصيات تميزه

ي       م يراع ري ل شرع الجزائ اذا الم و لم صدد، ه ذا ال ي ه ور ف ذي يث سؤال ال ه فال رى، وعلي اطق الأخ اقي المن ب

ة                  ة وأخرى تفرضها الولاي خصوصيات آل منطقة على حدة؟ ففي فرنسا مثلا هناك قواعد وطنية وأخرى جهوي

  . بل وهناك قواعد تفرضها البلدية نفسها
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   توسع عمراني يسمح بإبراز قيمة المناطق التي تتوفر على منجزات طبيعية أو ثقافية أو تحقيق

اطق                   ا من المن ات و المساحات الخضراء وغيره تاريخية، وآذا حماية الأراضي الفلاحية والغاب

ادة  ه الم ا أآدت ذا م ارزة، وه زات الب م ]04[ذات المميّ انون رق ن الق ة 90/29 م ق بالتهيئ  المتعل

  : لا تكون قابلة للبناء إلاّ القطع الأرضية التي :" مير المعدّل والمتمم، بنصها على ما يليوالتع

  .  تراعي الاقتصاد الحضري عندما تكون هذه القطع داخل الأجزاء المعمرة للبلدية- 

ى             - ودة عل ون موج دما تك ة عن تغلالات الفلاحي ة للاس ع القابلي ة م دود المتلائم ي الح ون ف  تك

  .فلاحيةأراضي 

دما تكون موجودة                   -  ة عن   تكون في الحدود المتلائمة مع أهداف المحافظة على التوازنات البيئي

  .في مواقع طبيعية

  . تكون في الحدود المتلائمة مع ضرورة حماية المعالم الأثرية والثقافية- 

  ." تكون غير معرضة مباشرة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية و التكنولوجية- 

ه       ه وموقع ة ب ال المتعلق اء، والأعم يم البن ر بتنظ ة والتعمي ة للتهيئ د العام تم القواع ا ته        آم

ا                        سمح بحمايته ى نحو ي اطق عل ذه المن ة ه سييج، وتهيئ ة الت شييده وطريق والهندسة المعتمدة في ت

ادة                   ة من الم رة الثاني ضمّنته الفق ا ت ك م م     من المرسوم ا     ]27[وتنميتها، ومن أمثلة ذل ذي رق لتنفي

يجب أن تبدي   : " المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء التي تنص على ما يلي           91/175

اء          صاد الصحيح في البن البنايات بساطة في الحجم ووحدة في المظهر والمواد المتماشية مع الاقت

المرسوم التي تنص      من نفس    ]28[، أو ما تضمّنته المادة      "وتماسك عام للمدينة وانسجام المنظر    

ي ا يل ى م اورة، أو : " عل ات المج و البناي دل عل وق مع و يف ى عل اء عل يمكن رفض رخصة البن

، أو الفقرة الأولى من المادة      "إيقافها على أحكام خاصة تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها          

آامل مع البنايات   بجب إنجاز السياج بانسجام     : "  من نفس المرسوم التي تنص على ما يلي        ]29[

الرئيسية ضمن احترام القواعد المعمارية والبناء ويجب إرفاق مشروع للسياج مع طلب رخصة               

  ".البناء

  القواعد العامة للتهيئة والتعميرمحاور .2.3.2.1.2
م                   انون رق ر في الق ة و التعمي ة   90/29وردت محاور القواعد العامة للتهيئ ق بالتهيئ  المتعل

، ومن أمثلة ما    ]09[ حتى المادة    ]04[معدّل والمتمم بصفة عامة ، وتحديدا من المادة         والتعمير ال 

ذا    ذيرها، وآ دم تب تخدامات الأراضي وع يم اس ة بتنظ د المتعلق د القواع واد، نج ذه الم ضمنته ه ت

ات               و البناي ة بعل د المتعلق ا، والقواع ة إليه رق المؤدي ات والط ع البناي ة بموق د المتعلق   القواع

ة    ان الملاحظ    ....ومظهرها،وآذا القواعد المتعلقة بمقتضيات الصحة والأمن و النظاف خ، وإن آ إل

ة    90/29على هذه القواعد، هي أنها وردت بصفة عامة، باعتبار أنّ القانون رقم               المتعلق بالتهيئ
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رك التفصيل          للنصوص  والتعمير المعدّل والمتمم، تحدث عن المبادئ العامة للتهيئة والتعمير و ت

التنظيمية، وهذا ما تجسد بخصوص القواعد العامة للتهيئة والتعمير، من خلال المرسوم التنفيذي             

  . المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء175/ 91رقم 

م  ذي رق وم التنفي ى المرس الرجوع إل ر   175/ 91       ب ة والتعمي ة للتهيئ د العام دد للقواع  المح

اء، نكت ة     والبن د المتعلق ن القواع لّ م اور تخص آ ة مح ي ثلاث د تنحصر ف ذه القواع أنّ ه شف ب

ات ذات                بمقتضيات الأمن والصحة، و القواعد المتعلقة بمظهر البنايات، و القواعد المتعلقة بالبناي

  .الاستعمال السكني

   المتعلقة بمقتضيات الأمن والصحةالقواعد.1.2.3.2.1.2
ضيات       ق بمقت ا يتعل ن" فيم ذا        " الأم اة ه ى ضرورة مراع دت عل واد أآ ن الم د م د العدي نج

ادة                ا هو وارد من الم ك م ادة      ]02[الجانب، ومن أمثلة ذل ى الم ذي           ]04[ حت  من المرسوم التنفي

ة              175/ 91رقم   اء، إذ تقضي بإمكاني ر والبن ة والتعمي نح   " المحدد للقواعد العامة للتهيئ رفض م

اء  صة البن ت ال" رخ الأمن       إذا آان سلامة أو ب س بال ا أن تم ن طبيعته ا، م راد إقامته اءات الم بن

اءات    ذه البن ت ه تعمالها، أو إذا آان سبب اس ى ب ا أو حت ا أو حجمه سبب موقعه واء ب ومي س العم

ا، أو                  ة أو انزلاقه ضانات أو انجراف الترب مقررة على أرضية معرضة للأخطار الطبيعية، آالفي

را لمو  اءات نظ ذه البن ت ه ا    إذا آان سبب فيه رة يت ون عرضة لأضرار خطي ن أن تك ا، يمك قعه

  .الضجيج

ضيات   ا بمقت ق دائم ام أخرى تتعل اك أحك ا أنّ هن ن"      آم ادة " الأم ن الم ى ]08[وردت م حت

اء     " من نفس المرسوم، فقد قضت هذه المواد بإمكانية          ]11[المادة         إذا " رفض منح رخصة البن

ل إليها الطرق العمومية أو الخاصة، التي تمكن من مكافحة          آانت العمارات المراد تشييدها لاتص    

ستعملي الطرق                          ى أمن م شكلّ خطرا عل ا ت ة إليه ذ المؤدي فعالة ضد الحرائق، أو إذا آانت المناف

اء  "العمومية، آما قضت أيضا بإمكانية رفض        ان     " منح رخصة البن سكن، إذا آ ة تخصص لل بناي

ا       ]50[بعدها يقل عن خمسين    ين        مترا من آلا ج سريع، أو ثلاث را من آلا      ]30[نبي الطريق ال مت

سكن،            1جانبي الطرق المسجلة في قائمة تحدد بمرسوم       ات مخصصة لل ذه البناي م تكن ه ،أمّا إذا ل

ذه القواعد إذا          ]20[ مترا و عشرين   ]40[تعاد هذه المسافة إلى أربعين     ة ه  مترا،مع إمكانية مخالف

  بالطريق ، ومثال ذلك إذا آان الأمر يتعلق بمحطة آانت البناية مرتبطة مباشرة باستعمال خاص 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م       10 مترا حرفيا في النص العربي للمادة        )30( لقد وردت مسافة     -1   المحدد   91/175 من المرسوم التنفيذي رق

  :دة ينص حرفيا على ما يليللقواعد العامة للتهيئة والتعمير بينما نجد النص الفرنسي لنفس الما
            "Trent cinq mètre de par et d'autre…"                                                               
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ل عن                              د يق ى بع ة أو سياج عل ة بناي ة أي ع الأحوال لا يجوز إقام ه في جمي ود، إلاّ أن لتوزيع الوق

.دية إليه أمتار من محور الطريق المؤ]06[ستة

ضيات    ة بمقت د المتعلق ا يخص القواع ا فيم صحة"      أمّ ضمنته  "ال ا ت ل فيم ا يتمث إنّ أبرزه ، ف

  بدراسة" من هذا المرسوم، التي تقضي بضرورة إرفاق طلب الحصول على رخصة ]05[المادة

  لحق ، وهذا بالنسبة لجميع أعمال البناء والتهيئة التي من شأنها أن ت"مدى التأثير في البيئة

.أضرار مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة في الحال أو في المستقبل

ا بمقتضيات               ق دائم ام أخرى تتعل ادة    " الصحة "     آما أنّ هناك أحك ى  ]13[وردت من الم  حت

ادة ى        ]18 [الم دها عل لال تأآي ن خ ب م ذا الجان اة ه رورة مراع ى ض دورها عل دت ب د أآ ، فق

تعم ات ذات الاس د البناي رورة تزوي شرب ض صالح لل اء ال ر بالم ابع آخ سكني أو ذات ط ال ال

اه الأمطار             ستعملة ومي اه الم ا من القواعد الأخرى          ...والتطهير،و ضمان صرف المي ى غيره إل

  .التي سنتحدث عنها بالتفصيل في حينها

  القواعد المتعلقة بمظهر البنايات.2.2.3.2.1.2
م             ذي رق اء،       المحدد ل 175/ 91تضمّن المرسوم التنفي ر والبن ة والتعمي ة للتهيئ لقواعد العام

ـارة وتناسق                   "بمظهر البنايات "العديد من القواعد المتعلقة      ال العم ى جم ، نظرا لما لها من أثر عل

ادة               59ص] 159[المباني ذه القواعد من الم ى   ]27[، ويمكن حصر المواد المتضمنة لمثل ه  حت

ادة  ضرورة ا    ]31[الم ا ب ي مجمله ضت ف ي ق ع     ، والت شآت المزم ات و المن ن أنّ البناي د م لتأآ

يما          تشييدها لا تمس بحكم موقعها أو حجمها أو مظهرها الخارجي بأهمية الأماآن المجاورة، لاس

ر من                             يّن قطع عدد آبي ى إنجاز مشروع مع أن يترتب عل ة، آ اظر الطبيعي إذا تعلق الأمر بالمن

ساطة في          الأشجار أو إتلاف المناظر الحضرية وآذا المعالم الأ        ثرية، آما لابد أن تبدي البنايات ب

ة تماسكا                             زداد المدين اء، وحتى ت ستعملة في البن واد الم لّ من المظهر و الم دة في آ الحجم ووح

دما لا                   ة، عن ويزداد المنظر انسجاما، لابد أن يكون للجدران الفاصلة و الجدران العمياء في البناي

ا الواج      ت به ي بني واد الت س الم ن نف ون م ذه      تتك ر ه ع مظه سجم م را ين سية، مظه ات الرئي ه

الواجهات، أمّا بالنسبة للبنايات الملحقة لاسيما التقنية منها آتلك المعدة لاحتواء مراآز المحولات    

  .الكهربائية، لابد أن تكون منسجمة مع آافة الهندسة المعمارية المعتمدة و مع المنظر العام

ات                  أمّا فيما يخص علو البنايات، فبا      و البناي لنسبة للمناطق المعمّرة لابد أن لا يفوق معدّل عل

سجما مع                   ا من د أن يكون علوه رة، لاب المجاورة، وبالنسبة للبنايات الواقعة خارج الأجزاء المعمّ

  .المحيط

سية، ضمن                      ة الرئي سجام آامل مع البناي سياج بان       أمّا بخصوص التسييج، فلابد من إنجاز ال

رين و                     احترام القواعد ا   وق المت و يف ى عل سياجات عل اع ال دم جواز ارتف لمعمارية التي تقضي بع
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لّ             ]م02.40[أربعين سنتمترا  ا، فيجب أن يق سبة للجزء المبني منه ا بالن  طوال طرق المرور، أمّ

  . انطلاقا من الرصيف]م01.50[عن متر وخمسين سنتمترا

  لسكني بالبنايات ذات الاستعمال االقواعد المتعلقة.3.2.3.2.1.2
م        ذي رق وم التنفي م المرس اء،   175/ 91 نظّ ر والبن ة والتعمي ة للتهيئ د العام دد للقواع  المح

ادة   ن الم سكني م تعمال ال ات ذات الاس ة بالبناي د المتعلق ادة  ]32[القواع ى الم ن  ] 45[ حت ، وم

لّ      ل مساحة آ ة  "أمثلة القواعد التي تضمنتها هذه المواد، نجد اشتراط أن لا تق سية غرف عن  " رئي

ة       ار مربع تين                     ]²م  10[عشرة أمت رين وس سقف عن مت ى ال ا من الأرضية إل ل علوه ، وأن لا يق

رين و عشرون                        ]م02.60[سنتمترا و عن مت ل العل ل، فيجب أن لا يق سقف المائ ة ال ، أمّا في حال

نتمترا اءة     ]م02.20[س ة و الإض ات للتهوي ى فتح شييده عل راد ت اء الم وافر البن ع ضرورة ت ، م

دة فتحات،                          الم سية بواسطة فتحة واحدة أو ع ة رئي ار وتهوى آل غرف ناسبة، بحيث يجب أن تن

ى ضرورة           ] 1/8 [على أن تمثل مساحتها الإجمالية ثمن        ل، بالإضافة إل مساحة الغرفة على الأق

  .تزويد النوافذ بتراتيب تضمن حماية فعالة من الإشعاع الشمسي

ة                 آما تعددت القواعد المتعلقة بالم     طابخ، ومن أمثلة ذلك اشتراط أن لا تقلّ مساحتها الإجمالي

ة و               ]² م 06[عن ستة أمتار مربعة    ، آما يجب أن تحتوي على جدران و أسقف و أرضيات عازل

  .قابلة للغسل وسهلة في الصيانة

اك قواعد أخرى                      إنّ هن ره، ف ا سبق ذآ ى م ة، إضافة إل ارات الجماعي         أمّا بخصوص العم

ذ ضمنتها ه ت خمس   ت ارات إذا فاق ذه العم وفّر ه ك ضرورة ت ال ذل واد، ومث ق ]05[ه الم  طواب

ات،                      ة تخصص لرمي النفاي ة مغلق ى بناي ا عل بمصعد أو بآلة رافعة مماثلة، وآذا ضرورة توفّره

  . لابد أن تشيّد بكيفية تمنع تسرب الرائحة الكريهة و الغازات المضرة إلى داخل المساآن

   تعمير في حماية البيئةالعامة للتهيئة والدور القواعد .3.3.2.1.2
وم    ن خلال المرس ة، م ة البيئ ي حماي ر ف ة والتعمي ة للتهيئ د العام راز دور القواع ن إب        يمك

ك من خلال            91/175التنفيذي رقم    اء، ويتضح ذل ر والبن ة والتعمي ة للتهيئ  المحدد للقواعد العام

  : الأمثلة التالية

د الع  شترط القواع دابير              ت ق الت رورة تطبي اء، ض صة البن نح رخ ر لم ة والتعمي ة للتهيئ ام

م  ذي رق ام المرسوم التنفي ا لأحك ة طبق ة البيئ ضرورية لحماي ي 90/78ال ؤرخ ف ر 27 الم  فبراي

ا                 1990  المتعلق بدراسات التأثير في البيئة، إذا آانت البناءات أو التهيئات بفعل موضعها ومآله

  .]119[ون لها عواقب ضارة بالبيئةأو حجمها من طبيعتها أن تك
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د  اء أو تقيي نح رخصة البن ة رفض م ر بإمكاني ة والتعمي ة للتهيئ د العام ا تقضي القواع         آم

ان أو    ى المك ة عل لّ بالمحافظ ا أن تخ ن طبيعته اءات م ت البن ة، إذا آان ام خاص ا بأحك منحه

ة ار التاريخي اءات  ]119[بإصلاحه أو بالآث ا تمس ، أو إذا آانت البن ع إقامته شآت المزم أو المن

اظر                   الم والمن اآن المجاورة والمع ة الأم بموقعها وحجمها أو مظهرها الخارجي بالطابع أو بأهمي

، أو إذا آانت المساحات      ]119[الطبيعية أو الحضرية، وآذا بالمحافظة على آفاق المعالم الأثرية        

تم ضمانها،                م ي دة ول ة أآي ل أهمي ه           الخضراء الموجودة تمثّ ان إنجاز المشروع ينجر عن أو إذا آ

  . ]119[هدم عدد آبير من الأشجار

صالحة                 اه ال د بالمي ة التزوي نظّم لكيفي ام الم ى الإطار الع النص عل ذه القواعد ب       آما اهتمت ه

ة، إذ  سكان والبيئ ى صحة ال ى نحو يضمن المحافظة عل ستعملة، عل اه الم شرب وصرف المي لل

شرب               تقضي بضرورة ضمان تزويد      صالح لل اء ال البنايات ذات الاستعمال السكني أو غيرها بالم

صفيتها           صناعية وت شاطات ال ن الن ة ع اه الناتج رف المي ضوع ص رورة خ ع ض ر، م والتطهي

ة نص المشرع                ]119[للأحكام المنظّمة لها   شار الأوبئ ع انت ، وحفاظا على الصحة العمومية ومن

د التجزضمن ى ضرورة تزوي د عل ذه القواع شبكة من البالوعات  ه سكنية، ب ات والتجمعات ال ئ

ر      وع مباش لّ ن ن آ ستعملة م اه الم ن صرف المي ن م شبكات    ]119[تمكّ دام ال ة انع ي حال ، وف

ة        ون النظاف ريطة أن تك ة ش دابير الاحتياطي ن الت ة م اذ جمل ب اتخ اه يج صرف المي ة ل العمومي

 :والحماية الصحية مضمونتين، وتتمثّل هذه التدابير فيما يلي

ي أو     -  ي وسط طبيع صب ف صفية و تن دة للت شأة واح ى من ات إل بكة البالوع ي ش  يجب أن تنته

  .تنتهي إلى أقل عدد ممكن من هذه المنشآت عند الاستحالة

ة     -  شبكات العمومي ستقبل بال ي الم ا ف ن ربطه ة تمك ة بكيفي زات الجماعي ز التجهي  يجب أن تنج

  .]119[المستقبلية

اء ضمن                  أمّا بخصوص الغاب          نح رخصة البن ى ضرورة م ذه القواعد عل د أآدت ه ات، فق

ابي       شاط الغ ل الن ا لا تعرق ا ومآله ة موقعه ي بطبيع اءات الت سبة للبن ة بالن ام خاص ، ]119[أحك

ه يجب    ه فإن ات، وعلي ة للغاب ات المنظّم وانين والتنظيم لّ الق اة آ ي مراع ام ف ذه الأحك ل ه وتتمثّ

بالنسبة للبنايات التي يحتمل أن تعيق النشاطات الاعتيادية التي         الامتناع عن تسليم رخصة البناء،      

ات أن                       ذه البناي ان من شأن ه اء إذا آ ذلك يمكن رفض رخصة البن ات، وب تقوم بها مصالح الغاب

ة        واد قابل ا م ع إنجازه شأة المزم تعمال المن ازة أو اس ل حي ر، مث ى الخط ة إل رّض الغاب تع

  .125 ص]154[للاشتعال

د الجماعات            أمّا بخصو       ص التلوّث السمعي، فرخصة البناء تعتبر الأداة القانونية الفعّالة في ي

ة بمكافحة الضجيج           ه   196 ص ]154[المحلية لفرض احترام التدابير والإجراءات المتعلق ، وعلي
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سات    ]119[ اء مؤس صة بن نح رخ ف م ن أن يتوق ا يمك ، آم

ة                   شربات الغازي دخان وال واع ال لّ أن صفية آ دة لت ة مع صناعية، على فرض حتمية معالجة ملائم

كن فضلا على ذلك، اشتراط تدابير ترمي إلى التقليل         وآلّ المواد المضرة بالصحة العمومية، ويم     

  .]119[من مستوى الضجيج

ر يتجسد من          ي الجزائ ي ف ه ، أنّ التخطيط العمران م التطرق إلي ا ت ستنتج من خلال م  ن

لال  ر "خ ة والتعمي ن   " أدوات التهيئ لّ م ي آ ة ف ر  " المتمثل ة والتعمي وجيهي للتهيئ ط الت " المخط

غل الأراض ن خلال "يومخطط ش ر " ، أو م ة و التعمي ة للتهيئ د العام د " القواع ق عن ي تطبّ الت

اب  ر"غي ة والتعمي ى   "أدوات التهيئ ات إل ذه المخطط لال ه ن خ ري م شرع الجزائ دف الم ، ويه

ة                       صناعة ووقاي سكن والفلاحة وال ة ال ين وظيف ة ب ر والموازن ة للتعمي تنظيم إنتاج الأراضي القابل

ري       . والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي   المحيط والأوساط الطبيعية     إنّ المشرع الجزائ وعليه ف

ة                      ة في مجال التهيئ ا الدول من خلال هذه المخططات يهدف إلى تنفيذ السياسة العامة التي تنتهجه

  .العمرانية

ي  نح ف ي تم دد التوجيهات الت ا تح ي آونه ذه المخططات ف ة ه رغم من أهمي ى ال         لكن عل

دة أسباب             إطارها رخصة ال   ذا لع ا، وه وغ الأهداف المرجوة منه بناء، فإنها آانت قاصرة في بل

  . الفصلتطرقنا لبعضها ، وسنتطرق للبقية في خلاصة هذا

  دراسة مدى التأثير في البيئة.2.2
ادة       نص الم م ]15[ ت انون رق ن الق ة  03/10 م ار التنمي ي إط ة ف ة البيئ ق بحماي  المتعل

ي ا يل ى م ستدامة عل ى : "الم أثير عل وجز الت أثير أو لم ة الت ة لدراس سبقا وحسب الحال  تخضع م

ل       رى، وآ ة الأخ ال الفني صانع والأعم ة والم شآت الثابت ل والمن ة والهياآ شاريع التنمي ة، م البيئ

ى    ا عل ورا أو لاحق رة ف ر مباش رة أو غي صفة مباش ؤثر ب ي ت ة، الت اء والتهيئ رامج البن ال وب أعم

واع     ة              البيئة، لاسيما على الأن ات الايكولوجي ة والتوازن وارد والأوساط و الفضاءات الطبيعي  والم

  ."وآذلك على إطار ونوعية المعيشة

تعتبر من بين أهم الوسائل  " دراسة مدى التأثير في البيئة"من خلال هذه المادة نستنتج أنّ  

ة، فهي أسلو                        ة البيئ اء في حماي ل دور رخصة البن ا يمكن تفعي ب علمي   القانونية التي من خلاله

ؤثر بصفة                           د ت ة، التي ق اء والتهيئ ال البن ة وأعم شاريع التنمي ع م يم جمي وقائي  يستخدم آأداة لتقي

ذه                         شأن ه رار المناسب ب اذ الق ى يمكن اتخ ة، حت مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا على البيئ

ادة    دت الم ذا قيّ ال، و له شاريع والأعم م   ]05[الم ذي رق وم التنفي ن المرس دد 91/175 م  المح
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اءات التي بفعل                      ق الأمر بالبن اء إذا تعل نح رخصة البن اء، م للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبن

ة، بضرورة إجراء                         ا عواقب ضارة بالبيئ ا أن تكون له ا، من طبيعته موضعها ومآلها أو حجمه

ي         ا يل ى م ادة عل ذه الم اءا  " :دراسة مدى التأثير في البيئة، إذ تنص ه ات  إذا آانت البن ت أو التهيئ

ن رفض   ة، يمك ا عواقب ضارة بالبيئ ون له ا تك ن طبيعته ا، م ا أو حجمه ل موضعها ومآله  بفع
ة،                رخصة البناء أو التجزئة أو منحها شريطة تطبيق التدابير التي أصبحت ضرورية لحماية البيئ

ى   المتعلق بدراسة التأثير   1990 فبراير 27 المؤرخ في    78-90طبقا لأحكام المرسوم رقم           عل

  ."البيئة

ات تحضير      91/176 من المرسوم التنفيذي رقم      ]35[ آما اشترطت المادة      المحدد لكيفي

دم                ة ورخصة اله شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابق

اء بدراسة مدى                         ى رخصة البن اق طلب الحصول عل تمم، ضرورة إرف دّل والم وتسليم ذلك المع

أ ا    الت ا وأبعاده سبب أهميته ن ب ي يمك ة، الت ال التهيئ غال وأعم ع الأش سبة لجمي ة بالن ي البيئ ثير ف

ي              ا يل ى م ادة عل ذه الم ة، حيث تنص ه ر مباشر بالبيئ : " وآثارها أن تلحق ضررا مباشرا أو غي

ة         ا           -7:...يرفق طلب البناء بملف يشتمل على الوثائق التالي أثير المنصوص عليه  دراسة مدى الت

سبة     1990 فبراير سنة    27 المؤرخ في    78-90حكام المرسوم رقم        في أ   والمذآور أعلاه، بالن

  ...".للمشاريع الملحقة

ة     دفع أي ادة ل ة ج ة محاول ي النهاي شروع، هي ف ة لأي م ي البيئ أثير ف دى الت ة م         إنّ دراس

دائل المتا                  ذا المشروع، ووضع الب ذ ه رّاء تنفي ك      أخطار محتملة على البيئة من ج ة تل حة لمواجه

ه فهي                   ة، وعلي صادية والبيئي الأخطار، ثم تقييم تلك البدائل لاختيار الأفضل منها من الناحية الاقت

ذ   اء تنفي ا أثن ي يجب اتباعه ن الإجراءات الت ى مجموعة م ة عل ي النهاي وي ف دراسة سوف تحت

  .95 ص]160[المشروع وعند تشغيله بهدف حماية البيئة

 على  هذه الأداة؟ وآيف نضّمها المشرع الجزائري؟ هذا ما سنحاول معرفته                 فما المقصود ب  

   :النحو الآتي

  . مفهوم دراسة مدى التأثير في البيئة- 

  . نظام دراسة مدى التأثير في البيئة في الجزائر- 

  مفهوم دراسة مدى التأثير في البيئة.1.2.2
رة            ة لأوّل م دا      ظهرت دراسة مدى التأثير في البيئ ة، وتحدي ات المتحدة الأمريكي في الولاي

الم     43ص] 84[1970 يناير 01 وبدأ العمل بها في   1969سنة   ة في الع ، حيث آانت أوّل دول

  .تتبنى تقنين ما يلزم من تشريعات لتقييم الأثر البيئي في مشاريعها الرئيسية
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ات المتحدة الأمريكي            تملا         إلاّ أنّ التشريعات الأوّلية التي سنّتها الولاي ا مك م تكن نموذج ة ل

ذا         ا له ا علمي يقتدى به، حيث وجه إليها الثناء والنقد في آن واحد، ولكن المؤآّد أنها وضعت أساس

ار دراسة مدى            ى اختي د عل ا يؤآّ الجانب من الدراسة ، حيث أصبح سلوك الحكومات وقياداته

ستدي           ة الم رامج التنمي شاريع في إطار ب ة الم ة لتنمي أثير في البيئ ا أدى  51 ص]135[مةالت ، آم

ى تطوّر التصوّرات والقواعد                        الم إل ة والفكر البيئي في مختلف دوّل الع تطور التشريعات البيئي

ة               أثير في البيئ ذه       1والمبادئ والأهداف والنواحي الفنية والتقنية لدراسة مدى الت اد ه ى اعتم ، وإل

ض تراتيجية ل ات المعاصرة المتطوّرة والإس وب الدراسة آإحدى الآلي وازن المطل ق الت مان تحقي

ة        ق التنمي ي وتحقي يط البيئ اح التخط ي إنج ية ف زة الأساس ا الرآي ة، واعتباره ة والتنمي ين البيئ ب

    .115 ص]77[المستدامة

أثير                  أمّا بالنسبة للدوّل النامية، فقد اتخذت خطوات آبيرة ومفيدة في مجال دراسة مدى الت

ة           أداة علمي ا آ ا مازالت في                في البيئة، واعتمدت عليه رارات، إلاّ أنه اذ الق يد اتخ ساهم في ترش ت

ذا              حاجة ماسة إلى دفع آبير من جانب الجهات المعنية ومن جانب الباحثين والمتخصصين في ه

   .61 ص]135[المجال

م                      انون رق رة بمقتضى الق ذه الأداة لأوّل م د عرفت ه ر، فق  83/03أمّا بخصوص الجزائ

ي   ؤرخ ف ر 05الم وم       المتع1983 فبراي ضى المرس ا بمقت ت أحكامه ة، ونظّم ة البيئ ق بحماي ل

  . المتعلق بدراسات التأثير في البيئة1990 فبراير 27 المؤرخ في 90/78التنفيذي رقم 

ذه الأداة    ف ه ضي ضرورة تعري ة، يقت ي البيئ أثير ف دى الت ة م وم دراس إنّ التطرق لمفه

رى، وتح    ة الأخ ن الأدوات القانوني شابهها م ا ي ا عم ان   وتمييزه رها،وآذا بي ف عناص د مختل دي

  :على النحو الآتيوهذا ما سنحاول تبيانه . أهدافها ودورها في تنظيم التوسع العمراني

  . تعريف دراسة مدى التأثير في البيئة وتمييزها عما يشابهها- 

  .عناصر دراسة مدى التأثير في البيئة - 

  .م التوسع العمرانيأهداف دراسة مدى التأثير في البيئة ودورها في تنظي - 

  تعريف دراسة مدى التأثير في البيئة وتمييزها عما يشابهها.1.1.2.2
ة                 إنّ تعريف دراسة مدى التأثير في البيئة يسمح لنا بإبراز القيمة الحقيقية لهذه الأداة النابع

  بالتالي تجسيد التوازن  من ضرورة أخذ البيئة بالاعتبار عند إقامة أية منشأة أو مشروع، و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة                    -1  ات المتحدة الأمريكي ة بالولاي ة البيئي سياسة القومي انون ال ق ق  )NEPA(   بعد مرور خمس سنوات من تطبي

ي  ان ف ال آ بيل المث ة،فعلى س ي البيئ أثير ف ي موضوع دراسة مدى الت ات ف ائق والكتاب ات و الوث زاد عدد البيان

  . منهجا عن التكنولوجية البيئية89 آتاب و26 ما يزيد عن 1976تحدة الأمريكية سنة الولايات الم
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ان                  المطلوب بين البيئة والتنمية بمختلف مجالاتها ، من منطلق أنّ الوقاية خير من العلاج، وإن آ

تعريف هذه الأداة يثير مسألة تمييزها عما يشابهها من أدوات قانونية وجدت هي الأخرى لحماية             

    .بيئةال

ن           ي وم ب الفقه ن الجان ة م ي البيئ أثير ف دى الت ة م ف دراس نحاول تعري اء عليه،س  بن

شابهها                  ا ي ا عم ذا تمييزه جانب ما تضمنته النصوص القانونية والتنظيمية في هذا الصدد، وآ

ه بالضبط الإداري                     ا يصطلح علي من أدوات قانونية أخرى شرّعت لحماية البيئة في إطار م

  :على النحو الآتيحماية البيئة، وهذا الخاص ب

  . تعريف دراسة مدى التأثير في البيئة- 

  . تمييز دراسة مدى التأثير في البيئة عما يشابهها- 

  ريف دراسة مدى التأثير في البيئةتع.1.1.1.2.2

  في الفقه.1.1.1.1.2.2
أثير ف     ة لتعريف دراسة مدى الت ادات فقهي دة محاولات واجته ة، ويمكن         وردت ع ي البيئ

ذه      ين ه ن ب ذآر، وم اء وال ستحق الثن اولات ت ي مح صدد ه ذا ال ي ه ر ف ا أثي ة م ول أنّ غالبي الق

  :المحاولات نأخذ على سبيل المثال ما يلي
دي "عرّف الأستاذ  ة في       "William Kinnedy" " ويليام آيني أثير في البيئ  دراسة مدى الت

ا  ة آم ار البيئي ة الآث ديث عن طبيع ال الح يمج ا أو : " يل ط علم ست فق ة لي ار البيئي يم الآث إنّ تقي

ل     ة تعم ي أداة تخطيطي ا فه ا علم ث آونه ن حي ن، فم م وف ا عل ل إنه راءات فحسب، ب رّد إج مج

ة،          ات التنمي شارآتها في عملي بالمنهج العلمي من أجل معرفة التنبؤات وتقييم التأثيرات البيئية وم

لاتخاذ القرار للتأآد من أنّ التحليل البيئي للأحداث له         ومن حيث آونها فنا فهي عبارة عن تدابير         

رار       اذ الق تاذ     63 ص ]135["تأثير على عملية اتخ ا الأس ا عرّفه ا "،آم ا  " ANHAVA"" أنهاف بأنه

 ]135["أداة متخصصة لإدارة المشروعات والتقييم البيئي في مختلف مراحل دورة المشروع           :" 

ة آشف ا    :"، و في تعريف آخر هي          63ص سلبية          عملي ة ال ردودات البيئي ار أو الم ضارة [لآث  ]ال

ة  دة[والإيجابي ر       ]المفي وس، المباش ر الملم ا وغي وس منه شاملة الملم ة ال ط التنمي               لخط

ة           ل معالج ن أج ة م ة والعالمي ة والإقليمي ستقبلية، المحلي ة والم ر، الآني ر المباش ا وغي           منه

د ا   ة وتأآي صفة خاص ضارة ب ار ال ة   الآث شروعات الإنمائي ة وللم ة للبيئ دة، حماي ار المفي    لآث

ا ا ، 117 ص]77["مع ا عرّفت بأنّه ة:"آم ار الإيجابي ة الآث شروع  دراس ة للم سلبية المحتمل و ال

صادية                        ة، الاقت ة، الحيوي ا الطبيعي ة جوانبه ن آاف ة م ى  البيئ عل

ار                  ار للاختي ة آمعي صادية والتبعات البيئي د الاقت والاجتماعية، وتقدير هذه الآثار بالنفقات والعوائ
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الدراسة التي يجب أن تقام قبل      :" ، آما عرّفت أيضا بأنها     238 ص ]79["بين البدائل المطروحة  

ى               القيام رة عل ذه الأخي ار ه يم آث ة أو الخاصة، بقصد تقي  ببعض مشاريع الأشغال أو التهيئة العام

ة ي تعريف آخر هي443 ص]161["البيئ ي الوقت : " ، وف و التعرف ف ا ه يلة الهدف منه وس

أثيرات المقصودة في                  ا الواسع، والت ة بمفهومه تثمار في البيئ ات الاس أثيرات عملي الملائم على ت

ي  صدد ه ذا ال ة      ه سان والبيئ ى الإن تثمارات عل ذه الاس رة له ر المباش رة وغي أثيرات المباش  الت

  .3 ص]162[" والمحيط الذي نعيش فيه

إذن من خلال هذه التعريفات، نستنتج أنّ دراسة مدى التأثير في البيئة هي أسلوب علمي                  

شرو  لّ م رة لك ر المباش رة وغي ار المباش ؤ بالآث أداة للتنب ستخدم آ ائي ي ي ووق ة، وفن ى البيئ ع عل

ة من ضرورة                   ا أداة نابع ر  "وتقييمها لتحديد مدى صلاحية المشروع بيئيا، آما نستنتج بأنه التفكي

شأة أو مشروع، والهدف من                      "  قبل الفعل  ة أي من د إقام ار عن ة بالاعتب ثم من ضرورة أخذ البيئ

ن      ى يمك شروعات، حت يط للم د التخط ار عن ي الاعتب ة ف ب البيئي و وضع الجوان ك ه سيد ذل  تج

ق أنّ          ة من منطل ة انعكاسات ضارة بالبيئ ة  "التوازن المطلوب بين البيئة والتنمية لتفادي أي الوقاي

، وعليه فهذه الأداة تعتبر الرآيزة الأساسية في إنجاح التخطيط البيئي وتحقيق                 "خير من العلاج  

  .التنمية المستدامة

ري    آما يمكن أن نستنتج من خلال هذه التعريفات، أنّ الهدف        من اشتراط المشرع الجزائ

شاريع التي                  سبة للم ة بالن أثير في البيئ اء بدراسة مدى الت إرفاق طلب الحصول على رخصة البن

أي عمل من                     ام ب ل القي ر قب من شأنها أن تلحق ضررا بالبيئة، هو إجراء نابع من ضرورة التفكي

ر ب    ر مباش را أو غي ق ضررا مباش أنها أن تلح ن ش ي م اء الت ال البن صحة  أعم يما ال ة، لاس البيئ

  .إلخ...العمومية والفلاحة والمساحات الطبيعية والحيوان والأماآن والآثار 

  في النصوص القانونية و التنظيمية.2.1.1.1.2.2
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة        03/10      لم يعرّف المشرع في القانون رقم       

ى الخشية من                دراسة مدى التأثير  في البيئة،       ولعلّ عدم وضعه لتعريف عام لهذه الأداة يرجع إل

اني      ول مع ن دخ ا م ا، ولا مانع ة فيه اني المطلوب لّ المع ا لك ون جامع لا يك ق، ف ر دقي ه غي مجيئ

ة                  دخل في وظيف ة المشرع لي خارجة عن مطلب المشرع، ثم إنّ التعريف يخرج أصلا من وظيف

ان    ذا الق ي ه شرع ف صر الم ذلك اقت ه، ل ب    الفق شاريع الواج غال والم ة الأش ان طبيع ى تبي ون عل

سبقا   :"  التي تنص على ما يلي]15[إخضاعها لدراسة مدى التأثير على البيئة في المادة        تخضع م

ل         ة والهياآ شاريع التنمي ة، م ى البيئ أثير عل وجز الت أثير أو لم دى الت ة م ة لدراس سب الحال وح

لأخرى، وآل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة ، التي        والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية ا     
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وارد                       واع والم ى الأن يما عل ة، لاس ى البيئ ا عل ورا أو لاحق ر مباشرة ف تؤثر بصفة مباشرة أو غي

  .والأوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الإيكولوجية وآذلك على إطار ونوعية المعيشة

  ."طريق التنظيم        تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن 

ادة              انون    ]16[       آما بيّن المشرع محتوى دراسة مدى التأثير على البيئة في الم  من نفس الق

ي       ا يل ذي يتضمّن                    : " التي تنص على م أثير ال وى دراسة مدى الت ق التنظيم محت يحدد عن طري

  : على الأقل ما يأتي

  . عرض عن النشاط المزمع القيام به- 

  .لية للموقع وبيئته اللذين قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام به وصف للحالة الأص- 

ه          -  ام ب ع القي شاط المزم ل الن سان بفع حة الإن ى ص ة وعل ى البيئ ل عل أثير المحتم  وصف للت

  .والحلول البديلة المقترحة

ى الظروف                               -  ه عل ذا تأثيرات افي وآ راث الثق ى الت ه عل ام ب شاط المزمع القي ار الن  عرض عن آث

  .لاجتماعية والاقتصاديةا

ار المضرة                    -  ة أو إذا أمكن بتعويض الآث سمح بالحد أو بإزال  عرض عن تدابير التخفيف التي ت

  ."بالبيئة والصحة

م                         انون رق ة في الق ى البيئ أثير عل م يعرّف دراسة مدى الت  03/10       لكن إذا آان المشرع ل

ستدامة        م            المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الم انون رق ا في الق ه عرّفه  المؤرخ                   01/10، فإن

ى                     ]24[، وتحديدا في المادة      ]163[ المتضمّن قانون المناجم   2001 يوليو   03في  التي تنص عل

  ...يقصد في مفهوم هذا القانون:" ما يلي

ع منجمي       :  دراسة مدى التأثير عل البيئة     -  ا         تحليل آثار استغلال آل موق ة بم ات البيئ ى مكون  عل

وان   ات والحي ة، النب ا، الطبيع و، سطح الأرض وباطنه واء والج ودة اله ة وج وارد المائي ا الم فيه

روائح                        ار وال سبب الضوضاء والغب ع المنجمي ب ة من الموق شرية القريب ى التجمعات الب وآذا عل

شمل در                سكان المجاورين، وت ة لل ى الصحة العمومي ا عل ى      والاهتزازات وتأثيره أثير عل اسة الت

  ...".البيئة مخطط تسيير البيئة

م          ذي رق وم التنفي صدد المرس ذا ال ي ه د ف ا نج ة فإنن صوص التنظيمي صوص الن ا بخ         أمّ

ذه الأداة، واآتفى                   90/78  المتعلق بدراسات التأثير في البيئة، الذي جاء خاليا من أي تعريف له

ادة ي الم فها ]02[ف ي"  بوص الإجراء القبل ع" ب ب  م غال الواج شاريع والأش ة الم ان طبيع  بي

يخضع الإجراء القبلي الخاص بدراسة التأثير      :" إخضاعها لهذه الدراسة وهذا بنصها على ما يلي       

لجميع الأشغال وأعمال التهيئة أو المنشآت الكبرى التي يمكن بسبب أهميتها وأبعادها وآثارها أن              

  ...". تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالبيئة
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م  ذي رق وم التنفي د المرس ا نج ي 06/198      آم ؤرخ ف اي 31 الم ضمن ضبط 2006م  المت

ـن أي           ،  ]164[التنظيم   المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة         ا م وهو الآخر جاء خالي

ادة واحدة فقط وهي                  مدى تعريف لدراسة  ذه الأداة في م ى ه النص عل التأثير في البيئة واآتفى ب

ادة  ة ]11[الم أثير والموافق داد دراسة مدى الت ات إع ق بكيفي ا يتعل لّ م ا أحال آ ي من خلاله  الت

ستدامة             03/10عليها للنصوص المنظمة للقانون رقم       ة الم ة في إطار التنمي  المتعلق بحماية البيئ

ذا            :" وهذا بنصها على ما يلي     ا وآ ة عليه ة والموافق ى البيئ أثير عل داد دراسة الت ات إع تحدد آيفي

  ".وط المطبقة على موجز التأثير طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجالالشر

  ى التأثير في البيئة عما يشابههاتمييز دراسة مد.2.1.1.2.2

  الترخيص المسبق.1.2.1.1.2.2
وز      يّن لا يج شاط مع ة ن صة بممارس ن الإدارة المخت صادر م و الإذن ال رخيص ه الت

وم الإدا   ذا الإذن، وتق ر ه ته بغي ي     ممارس ة الت شروط اللازم وافرت ال رخيص إذا ت نح الت رة بم

انون لمنحه     وافر         20 ص ]165[يحددها الق ى التحقق من ت ة عل اد تقتصر سلطاتها التقديري ، وتك

إنّ ممارسة     138 ص ]30[هذه الشروط واختيار الوقت المناسب لإصدار الترخيص       الي ف ، وبالت

ى   ن الحصول عل د م رخيص، إذ لاب نح الت ون بم شاط مره سلطة  الن ن طرف ال سابق م  الإذن ال

  .385 ص]127[ المعنية وهي السلطة الضابطة

املين           ة وعامل      : آما يعد الترخيص المسبق وسيلة توفيقية بين اعتبارين أو ع عامل الحري

ة دون              ات الفردي ذلك الحري ة وآ سلطة العام شاط ال ين ن السلطة، فهو يهدف إلى تحقيق الموازنة ب

بيل الآخ    ي س دهما ف ضحية أح رخيص     ت رة الت ا فك وم عليه ي تق سفة الت ي الفل ذه ه    ر، وه

  .10 ص]11[المسبق

ك              ة ذل وانين، ومن أمثل د من الق ة في العدي إنّ المشرع الجزائري فرض هذه الأداة الوقائي

 من  ]19[ المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، إذ تقضي المادة            03/10القانون رقم   

خضوع المنشآت المصنفة حسب أهميتها وحسب الأخطار أو المضار التي          هذا القانون بضرورة    

ادة                       شترط الم ا ت ي، آم وزير المعن ة وال وزير المكلف بالبيئ رخيص من ال تنجر عن استغلالها، لت

ة للغمر في           ]55[ ات الموجه واد أو النفاي  من نفس القانون في آلّ عملية شحن أو تحميل لكلّ الم

م   البحر، الحصول على ترخيص   انون رق  05/12يسلّمه الوزير المكلّف بالبيئة،آما نجد أيضا الق

داع          ]44[المتعلق بالمياه، إذ تقضي المادة     غ أو إي رازات أو تفري  منه بضرورة خضوع رمي الإف

ا          رخيص ، آم ى ت اء إل ة للم الأملاك العمومي آلّ أنواع المواد التي تشكل خطر تسمم أو ضررا ب
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ل أو الضخ أو الحجز                    بضرورة خض   ]75[تقضي المادة    شآت و هياآل التحوي لّ المن اء آ وع بن

  .لترخيص

  الحظر.2.2.1.1.2.2
دّر                          بعض التصرفات التي يق ان ب ى حظر الإتي ة إل ه للبيئ انون في حمايت أ الق ا يلج آثيرا م

ة   ى البيئ ا عل ضبط       19 ص]165[خطورته لطات ال ا س أ إليه ي تلج يلة الت و الوس ر ه ، والحظ

ا  ع إتي دف من ته   الإداري به ن ممارس نجم ع ي ت ورة الت سبب الخط صرفات ب  ]166[ن بعض الت

  .، وقد يكون الحظر مطلقا أو نسبيا 407ص

  لحظر المطلقا.1.2.2.1.1.2.2
ا                           ا بات ة منع  يتمثل الحظر المطلق في منع الإتيان بأفعال معيّنة لما لها من آثار ضارة بالبيئ

ه     ، و136 ص]30[لا استثناء فيه ولا ترخيص بشأنه    ا تقضي ب من أمثلة هذا النوع من الحظر م

 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، إذ تحظر           03/10 من القانون رقم     ]51[المادة  

اه المخصصة  ي المي ا ف ا آانت طبيعته ات أي ستعملة أو رمي النفاي اه الم لّ صب أو طرح للمي آ

ار        ضا               لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية، وفي الآب ا نجد أي اه، آم ر وسراديب جذب المي  والحف

ادة  ار       ]66[الم من الآث صنفة ض ارات الم ى العق هار عل لّ إش ر آ ي تحظ انون الت س الق ن نف  م

ذلك                   ى الأشجار، وآ ة أو عل التاريخية أو الآثار الطبيعية  والمواقع المصنفة أو المساحات المحمي

ا آانت           المتعلق بالميا  05/12 من القانون رقم     ]46[المادة   ه، التي تحظر تفريغ المياه القذرة مهم

ة       شرب العمومي اآن ال ابيع وأم اه والين اء المي ة التق ر وأروق ار والحف ي الآب بها ف ا أو ص طبيعته

ات و           رات         / والوديان الجافة  والقنوات، وحظر رمي جثث الحيوان ان والبحي ا في الودي أو طمره

ر وأر      ار والحف ن الآب ة م اآن القريب رك والأم شرب      والب اآن ال ابيع وأم اه والين اء المي ة التق وق

  .العمومية

  الحظر النسبي.2.2.2.1.1.2.2
 يتجسد الحظر النسبي في منع القيّام بأعمال معيّنة يمكن أن تلحق آثارا ضارة بالبيئة في                         

ا                          سلطات المختصة ووفق ذلك من ال رخيص ب ى ت د الحصول عل أي عنصر من عناصرها إلاّ بع

شروط وال ةلل ة البيئ وائح لحماي وانين والل ددها الق ي تح ذا  136 ص]30[ضوابط الت ، ويخص ه

ة،   ى البيئ ل عل أثير المحتم صناعات ذات الت صلة بال شروعات المت ر الم ن الحظ وع م الن

تح       ة، وف عاعات النووي صلة بالإش صناعات ذات ال دين وال ناعة التع ة وص صناعات الكيماوي آال

  .73 و72 ص]75[ة أو المقلقة للراحةالمحلاّت الخطرة أو المضرة بالصح
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  الإلزام.3.2.2.1.1.2.2
يّن                              ام بعمل إيجابي مع زام الأشخاص بالقيّ ى إل ة إل ه للبيئ انون في حمايت  ]165[قد يلجأ الق

اع عن                      20ص لبي، أي حظر الامتن ام بعمل س ادل حظر القي ام بعمل إيجابي يع ، والإلزام بالقيّ

ال بعض الأعم ام ب ه    137 ص]30[القيّ ضي ب ا تق ابي، م ل إيج ام بعم زام بالقيّ ة الإل ن أمثل ، وم

ادة م ]04[الم انون رق ن الق ي 02/02 م ؤرخ ف ر 05 الم ساحل 2002 فبراي ة ال ق بحماي  المتعل

سهر              ]167[وتثمينه ، التي تلزم الدولة والجماعات الإقليمية عند إعداد أدوات التهيئة والتعمير بال

ة القائمة نحو مناطق بعيدة عن الساحل والشاطئ البحري، أو          على توجيه توسع المراآز الحضري    

ل             ]10[المادة   ا يكف  من نفس القانون، التي تلزم بضرورة شغل الأراضي الساحلية واستعمالها بم

  .حماية الفضاءات البرية والبحرية الفريدة أو الضرورية للحفاظ على التوازنات الطبيعية

ادة   د الم ا نج انون رق ]03[آم ن الق ي 02/08م  م ؤرخ ف اي 08 الم ق 2002 م  المتعل

ى                ]168[بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها     دة عل ة جدي لّ مدين شاء آ زم بضرورة إن ، التي تل

ة                   ة الوطني ة ذات المنفع رى والمرافق الجماعي نحو يتلاءم مع تنظيم وتنمية المنشآت القاعدية الكب

.خطط الوطني لتهيئة الإقليمالمقررة في المخططات القطاعية المنبثقة عن الم

م         انون رق سبة للق د                 03/10أمّا بالن ستدامة، فق ة الم ة في إطار التنمي ة البيئ ق بحماي  المتعل

ادة                  ه الم ا تقضي ب ك م ة ذل زم   ]10[عرف هذه الأداة في العديد من المواضع، ومن أمثل  التي تل

ا       ة، فيم داف النوعي ذار وأه ستوى الإن صوى وم يّم الق ضبط الق ة ب اء   الدول الهواء والم ق ب  يتعلّ

ا             ا، آم دابير الواجب اتخاذه والأرض وباطن   الأرض، وآذا إجراءات دراسة هذه الأوساط والت

ة والهياآل           ]15[نجد أيضا المادة    شاريع التنمي زم بضرورة خضوع م انون التي تل  من نفس الق

ة التي    والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى، وآلّ الأعمال وبرام      اء و التهيئ ج البن

ى   أثير عل دى الت ة م ى دراس ة، إل ى البيئ ا عل ورا أو لاحق ر مباشرة ف رة أو غي صفة مباش ؤثر ب ت

ر                 ]42[البيئة، وآذلك المادة   وق الغي اة حق وان بضرورة مراع ى حي لّ من يحوز عل زم آ  التي تل

  .ومستلزمات إطار المعيشة والصحة والأمن والنظافة

  الخطردراسة .4.2.2.1.1.2.2
م   ذي رق وم التنفي ضى المرس ت بمقت ة نظمّ ة وقائي يلة قانوني ر وس ة الخط ر دراس تعتب

ي    06/198 ذا ف ة، وه ة البيئ ى المؤسسات المصنفة لحماي ق عل سم " المتضمّن التنظيم المطبّ الق

ع ن " الراب اني"م صل الث وان " الف اء بعن ذي ج صنفة  " ال سة الم تغلال المؤس صة اس ام رخ ، "نظ

ا     ادة    ]12[دة  وتحديدا من الم ى الم ا بطلب رخصة استغلال        ]15[ حت  وهي دراسة يجب إرفاقه

  .المؤسسات المصنفة
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إنّ الهدف من دراسة الخطر هو تحديد المخاطر المباشرة أو غير المباشرة التي يتعرّض      

ا أو              سبب داخلي ان ال شاط مؤسسة مصنفة، سواء آ لها الأشخاص والممتلكات والبيئة من جرّاء ن

وع                        خارجيا، فهي    ال وق ة للتقليص من احتم دابير التقني ا يمكن ضبط الت يلة التي من خلاله الوس

ة صاحب المشروع من                    ]164[الحوادث وتخفيف آثارها   ى نفق ذه الدراسة تنجز عل ، علما أنّ ه

دة من                 طرف مكاتب دراسات ومكاتب خبرة أو مكاتب استشارات مختصة في هذا المجال ومعتم

  . ]164[بعد الإطلاع على رأي الوزراء المعنيين عند الاقتضاءقبل الوزير المكلف بالبيئة 

ه و                       اآن المجاورة ل ام للمشروع ووصف للأم يجب أن تتضمّن دراسة الخطر عرض ع

ة                          ات الفيزيائي ة من المعطي ى جمل اء عل ذا بن وع حادث، وه ة وق المحيط الذي قد يتضرر في حال

  . ]164[والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

د  ا تج م       آم ذي رق وم التنفي تراط المرس ى اش افة إل ه بالإض ى أن ر إل ي الأخي ارة ف ر الإش

ذلك                06/198 ه اشترط آ  إرفاق طلب رخصة استغلال المؤسسات المصنفة بدراسة الخطر، فإن

ادة                ]05[ضرورة إرفاق هذا الطلب بدراسة مدى التأثير في البيئة، وهذا ما يتضح من خلال الم

ي     من هذا المرسوم التي تنص ع       ا يل ى م سبق آل طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة              : " ل ي

  :... حسب الحالة وطبقا لقائمة المنشآت المصنفة ما يأتي

ي       -  ددة ف شروط المح سب ال ا ح صادق عليهم دان وي ة يع ى البيئ أثير عل وجز الت ة أو م   دراس

  .التنظيم المعمول به

  ..." .ذا المرسوم دراسة خطر تعدو ويصادق عليها حسب الشروط المحددة في ه- 

  عناصر دراسة مدى التأثير في البيئة.2.1.2.2
ة        ي النهاي ا ف ل منه سية، تجع ة عناصر رئي ة ثلاث ي البيئ أثير ف دى الت ة م ضمن دراس         تت

ة أو    ال التهيئ غال وأعم ا الأش سبب فيه د تت ى البيئة،ق ة عل ة خطورة محتمل دفع أي ادة ل ة ج محاول

سبب ي يمكن ب رى الت شآت الكب ر المن را أو غي ا أن تلحق ضررا مباش ا وآثاره ا وأبعاده  أهميته

ار الأفضل               مباشر بالبيئة،ووضع البدائل المتاحة لمواجهة تلك الأخطار،ثم تقييم تلك البدائل لاختي

ار   ة،وتحليل الآث داد للدراس ي الإع ذه العناصر ف ة،وتتمثل ه صادية والبيئي ة الاقت ن الناحي ا م منه

  .ذه الآثارالبيئية،وأخيرا تقييم   ه

  :على النحو الاتي      بناء عليه، سنحاول تفصيل عناصر دراسة مدى التأثير في البيئة 

  . الإعداد للدراسة- 

 . تحليل الآثار- 

  . تقييم الآثار- 
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  الإعداد للدراسة.1.2.1.2.2
ة            لال مراجع رح،من خ شروع مقت ة لأي م ي البيئ أثير ف دى الت ة م داد لدراس تم الإع ي

  .يعات البيئية،ثم توصيف المشروع،وأخيرا تحديد خصائص البيئةالتشر

  مراجعة التشريعات البيئية.1.1.2.1.2.2
يجب مراجعة التشريعات البيئية التي يخضع لها العمل في المشروع مع حصر المنازعات                     

ان در الإمك ا ق ة وتفاديه لال  242 ص]79[المحتمل ن خ شريعات م ذه الت ة ه ون مراجع ،وتك

دى الوق د إجراء دراسة م ي الحسبان عن ضمنها،بهدف أخذها ف ي تت ادئ الت ة المب ى جمل وف عل

  .التأثير

 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، نجده قد          03/10     بالرجوع إلى القانون رقم     

ال  العديد من المبادئ التي تهمنا في هذا الصدد،ومنها على سبيل الم           ]03[تضمّن في المادة   د  ث    أمب

وجي" وع البيول ى التن اق ضرر  " المحافظة عل ب إلح شاط تجن لّ ن ى آ ضاه عل ذي ينبغي بمقت ال

الذي يمكن بمقتضاه استبدال عمل مضر بالبيئة بآخر        " الاستبدال"ومبدأ  .معتبر بالتنوع البيولوجي  

ا دا    ة م ه مرتفع ت تكلفت و آان ى ول ر حت شاط الأخي ذا الن ار ه ل ضررا عليها،ويخت ون أق مت يك

ة         "الإدماج"ومبدأ  .مناسبة للقيّم البيئية موضوع الحماية     ات المتعلق الذي يجب بمقتضاه دمج الترتيب

ة   رامج القطاعي ات والب داد المخطط ستدامة،عند إع ة الم ة والتنمي ة البيئ بحماي

ا دأ.وتطبيقه ة"ومب ذي يجب "الحيط ارف    ال را للمع ات نظ وفر التقني دم ت ون ع ضاه أن لايك بمقت

ة و ا ر العلمي ن خط ة م بة للوقاي ة والمناس دابير الفعلي اذ الت أخير اتخ ي ت ببا ف ة الحالية،س لتقني

ة  ضرة بالبيئ سيمة الم دأ .الأضرار الج دافع"ومب وث ال لّ شخص    "المل ضاه آ ل بمقت ذي يتحم ال

وث             ضرر  نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق         يتسبب ة من التل دابير الوقاي لّ ت ة،نفقات آ بالبيئ

  .عادة الأماآن وبيئتها إلى حالتهما الأصليةوالتخلص منه وإ

وارث في           04/20       آما تضمّن القانون قم       المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الك

دأ      ]02[إطار التنمية المستدامة،العديد من هذه المبادئ في المادة        ال مب ،ونأخذ منها على سبيل المث

ة                   الذي يجب بمقتضاه الأخذ في ا     "التلازم" لّ قابلي لّ خطر  أو آ ار آ يم آث د وتقي د تحدي لحسبان عن

ار   تفحال الأخط ابة،تداخل واس دأ.للإص د   "ومب ة عن صحيحي بالأولوي ائي والت ل الوق  العم
صدر ان        "الم در الإمك رى ق ار الكب ن الأخط ة م ال الوقاي رص أعم ضاه أن تح ب بمقت ذي يج ال

لتكفل أوّلا بأسباب القابلية للإصابة،قبل      التقنيات و بكلفة مقبولة اقتصاديا،على ا      وباستعمال أحسن 

ة               ذه القابلي ار ه التحكم في آث سمح ب دأ  .سن التدابير التي ت شارآة "ومب ضاه أن    "الم ذي يجب بمقت ال
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ة بعوامل                   ة،وعلى المعلومات المتعلق ى الأخطار المحدق يكون لكلّ مواطن الحق في الاطلاع عل

  .الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارثالقابلية للإصابة المتصلة بذلك،و بجميع ترتيبات 

  ف المشروعتوصي.2.1.2.1.2.2
ذه،فيما إذا آانت                ة التي اختيرت لتنفي ة المنطق د طبيع   يتم توصيف المشروع من خلال تحدي

ضرية،ريفية،صحراوية،زراعية،أوصناعية ة ح ع  264 ص]87[منطق يم الموق ذا تقي ،وآ

دى ملائ شروع،لتحديد م ي للم ا  الجغراف نجم عنه ي ي صناعية الت شروعات ال ه بيئيا،خاصة الم مت

سبة للمشروع                      ا بالن سليم بيئي ع الجغرافي ال ة،إذ يلعب الموق الكثير من الملوثات الهوائية أو المائي

ذه     ة ه ي بيئ وث ف ة التل ل درج ي تقلي ا ف سكنية دورا مهم اطق ال سبة للمن صناعي بالن   ال

  .119 ص]77[المناطق

واء         لهذا يجب أن يت  ة اله ضمن التوصيف البيئة الطبيعية للمنطقة،والتي تشمل الطقس ونوعي

ة                        ذا البيئ القرب من شواطئ بحار أو أنهار،وآ ة ب ذه المنطق ساحل إذا آانت ه الخارجي،وحالة ال

شروع و       ة الم ي منطق ادرة ف ات الن ة والكائن ة والحيواني ات النباتي شمل المجموع ة،التي ت الحيوي

ه،و   ة ب اطق المحيط ات     المن شمل التجمع صادية،والتي ت ة والاقت ة والثقافي ة الاجتماعي أخيرا البيئ

تخدامات      صناعية الممارسة،واس ة وال شطة التجاري ة الأن ن المنطقة،ونوعي ة م سكنية القريب ال

  .47 و46 ص]169[الأرض،والخصائص الثقافية والمواقع ذات الأهمية التاريخية والأثرية

اج والوحدات           آما يتم توصيف المشروع ببي     ات الإنت د عملي ان طبيعة النشاط المقترح،وتحدي

صيانة،والتعبئة صرف،مياه الشرب،المخازن،ال دات ال ر الإنتاجية،آوح ذا 242 ص]79[غي ،وآ

داولها         رق ت صها وط ا وخصائ ا وآمياته ث نوعه ن حي شروع م ة للم ام اللازم واد الخ ان الم بي

ة وآمي    ة المقترح صادر الطاق ان م ذلك بي شروع   وتخزينها،وآ ة للم شرية اللازم ا،والقوى الب اته

  .264 ص]87[بالتصنيف إلى عمالة عادية أو ماهرة، إدارية أو فنية

      آما يشمل التوصيف أيضا،تحديد المخلفات الصلبة والسائلة والغازية،والكميات المقدّرة لكلّ          

لّ مشروع وخاصة   نوع وآيفية التخلص منها،والوسائل اللازمة لحماية البيئة من أضرارها، فلك          

ا من                     ا له ي آمن،لتجنب م ا بأسلوب بيئ المشاريع الصناعية والعمرانية نفايات يجب التخلص منه

  .124 ص]77[آثار ضارة على البيئة

م  ذي رق وم التنفي د المرس د أآ ذه 90/78      لق ى ه ة عل ي البيئ أثير ف ات الت ق بدراس  المتعل

ادة    ا ي         ]05[المرحلة،وهذا في الم ى م ي  التي تنص عل أثير           :" ل وى دراسة الت يجب أن يكون محت

  .مرتبطا بأهمية الأشغال وأعمال التهيئة والمنشآت المزمع إنجازها وبآثارها المتوقعة في البيئة

  :      آما يجب أن يشتمل تباعا على ما يأتي
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ة             )1  تحليل حالة المكان الأصلية ومحيطه مع الترآيز خصوصا على الثروات الطبيعي

ساحات الفلا غال   والم سها الأش ي تم ة الت ة أو الترفيهي ة والمائي ة والبحري ة الغابي حي

  .وأعمال التهيئة أو المنشآت

ات والأوساط                 )2 وان والنب  تحليل الآثار في البيئة ولاسيما في الأماآن والمناظر والحي

وار    سن الج ة وح ات البيولوجي ة والتوازن ضجيج،الاهتزازات،الروائح و [الطبيعي ال

  .أو في حفظ الصحة والنقاوة العمومية]...لإصدارات البراقةالدخان،وا

  .الأسباب التي اعتمد من أجلها المشروع )3

ب        )4 ة عواق ا لإزال ام به ب القي دم الطل شروع أو مق احب الم وي ص ي ين دابير الت الت

 ." المشروع المضرة بالبيئة أو تخفيضها وتعويضها،وتقدير النفقات المناسبة لذلك

  صائص البيئةتحديد خ.3.1.2.1.2.2
من الأعمال التحضيرية الهامة وذات الصلة المباشرة بتقييم الآثار البيئية، تحديد خصائص                   

ا الأساسية             ة،ماء،هواء [البيئة التي سينفذ فيها المشروع،أي البيئة الطبيعية في مكوناته  ]79 []ترب

صلحة،وا   ،243ص ة ،صحراوية،مست ة زراعي ا آترب ة نوعه صائص الترب شمل خ ستخدامها  وت

صدر،آالأنهار،البحار،         لّ م ن آ اه م شروع،وآذلك المي ل الم ع عم رح م الي و المقت الح

ك     شمل ذل صدر وخصائصها،وي لّ م ن آ ة م ات المتاح ان الكمي ة،مع بي اه الجوفي البحيرات،والمي

ن    الهواء م ق ب ا يتعل اد عليها،وم ا والاعتم دى غزارته قوطها وم م س ار ومواس اه الأمط ضا مي أي

  .265 ص]87[حرارة والرطوبةحيث درجة ال

شروع و    ع الم ي موق ة ف ة المتاح وارد الطبيعي د الم ضا، تحدي ة أي ذه المرحل ضمن ه ا تت       آم

ة                روة الحيواني المناطق القريبة منه، واستخداماتها ومدى حاجة المشروع إلى آلّ منها، وآذلك الث

  .243 ص]79[والنباتية وأهمية آلّ صنف منها

 هذه المرحلة، هو معرفة مدى قدرة عناصر البيئة على تحمل الأضرار التي                   إنّ الهدف من  

قد يتسبب فيها المشروع موضوع الدراسة،إذ لا يمكن مثلا السماح بالقيام بأشغال أو أعمال تهيئة               

ذه العناصر،سواء                    ر مباشر به أنها أن تلحق ضررا مباشرا أو غي أو إنجاز منشآت آبرى،من ش

ذي         في الحال أو في المست    ذه الأضرار،وهو الأمر ال ادي ه ة لتف دابير اللازم اذ الت قبل،إلاّ بعد اتخ

م   انون رق ي الق ري ف شرع الجزائ ه الم د علي ة  03/10أآ ار التنمي ي إط ة ف ة البيئ ق بحماي  المتعل

تخضع عمليات بناء واستغلال     :"  تنص على ما يلي    ]45[المستدامة، إذ نجد في هذا الصدد المادة      

ات   تعمال البناي ات      واس ذلك المرآب ة وآ ة والزراعي ة والحرفي صناعية والتجاري سات ال والمؤس

ه               وث الجوي والحد من ا  ."والمنقولات الأخرى،إلى مقتضيات حماية البيئة وتفادي إحداث التل ،آم

ا      :"  تنص على مايلي   ]51[نجد المادة  يمنع آلّ صب أو طرح للمياه المستعملة أو رمي للنفايات،أي
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ا ا،في المي ت طبيعته ر   آان ار والحف ي الآب ة وف اه الجوفي ات المي د طبق ادة تزوي ه المخصصة لإع

صها      ر تخصي ي غيّ اه الت ذب المي راديب ج ادة    ." وس ضا الم د أي ا نج ا   ]59[آم ى م نص عل  ت

ة                   :"يلي وارد محدودة قابل صفتها م ا ب وي عليه تكون الأرض وباطن الأرض و الثروات التي تحت

  ."  التدهور أو التلوثأو غير قابلة للتجديد،محمية من آل أشكال

  تحليل الآثار.2.2.1.2.2
ا               يم وهو م ة التقي ة في عملي ا أهمي ار أآثره ة لاختي ار البيئي        تشمل هذه المرحلة فحص الآث

  . يعرف بمرحلة الغربلة، ويواآب ذلك عملية التوثيق التي يرجع إليها عند تحليل الآثار البيئية

  الغربلة.1.2.2.1.2.2
ة        ه   الغربل ته وتحليل ار يجب دراس ذه الآث د أي ه ة المحتملة،وتحدي ار البيئي  هي حصر الآث

ه ة   266 ص]87[لأهميت ضا بمرحل ة أي ذه العملي سمى ه تراتيجي"،وت يم الإس أو " التقي

سهم في                            "الأساس" ا شاملا، ي ا بيئي شاريع تقييم يم الم ا تقي تم فيه دا، حيث ي ة ج ة مهم وهي مرحل

ة   ار البيئي ادي الآث ى   علاج وتف ولا عل ا مقب ون مردوده ي يك دائل الت ضل الب ضارة،واختيار أف ال

يم أحد المصوغات الأساسية                     ذا التقي ذ المشروع،ويكون ه ل تنفي البيئة،وذلك في مرحلة مبكرة قب

ة    سؤولة عن حماي ات الم ن الجه ة م ة التنمي رح ضمن خط شروع المقت ى إدراج الم ة عل للموافق

ار        : لتقييم بمرحلتين ،ويمر هذا ا  119 ص ]77[البيئة وصيانتها  ع الآث الأولى هي إعداد قائمة بجمي

ل و     ديرة بالتحلي ار الج ة لاختي ار بعناي ذه الآث ة ه ي غربل ة ه شروع، والثاني ة للم ة المحتمل البيئي

  .244 ص]79[الدراسة

ايير هي                ة مع ى أربع اد عل ة بالاعتم ة الغربل ة        [:        آما تجري عملي الحجم و المدى و الأهمي

رات التي تحدث،ويقصد بالمدى المساحة التي          ]لخاصة والحساسية ا  ة التغي الحجم آمي ،ويقصد ب

يمتد إليها الأثر البيئي،فتلوث النهر بأآمله أبعد مدى من تلوث جزء منه، وتذهب أهمية الأثر إلى                

ى            شكل خطورة جسيمة،أمّا الحساسية الخاصة فترجع إل ضئيل ي ر ال أبعد من الحجم إذا آان الأث

  .266 ص]87[قليم في حد ذاته،آحساسية المدن الكبرى من التلوثالحيز أو الإ

م   ذي رق وم التنفي ى أنّ المرس ي الأخير،إل ارة ف در الإش ا تج ات 90/78       آم ق بدراس  المتعل

رى الواجب إخضاعها                 التأثير في البيئة،اعتمد في تحديده للأشغال وأعمال التهيئة والمنشآت الكب

أثير في البيئ         ار      لدراسة مدى الت ار "و" الحجم " ة،على آل من معي سألة      " الآث ذه الم وسنتطرق له

  .بالتفصيل في حينها
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  التوثيق.2.2.2.1.2.2
ان           ة،والوثائق نوع ار البيئي ل الآث ي تحلي رة ف ة آبي ق أهمي ائق  : للتوثي ة ووث ائق مرجعي وث

د من              245 ص ]79[التشغيل سجيل مفصل للعمل،وتع طرف  ،وتنطوي الوثائق المرجعية على ت

ى                   ائق عل ذه الوث ذلك تكون ه مجموعة فنية تشمل أشخاصا يعملون لمستقبل تقييم الآثار البيئية،ول

ائق        ون الوث ة،ويمكن أن تك سابات الفني رائط والح ات و الخ ا البطاق صيل، ومنه ن  التف ة م درج

ل     ر طوي كل تقري ي ش ون ف ر، أو تك أثر أو أآث ا ب لّ منه ق آ ارير يتعل ن التق سلة م ة سل المرجعي

اتي لّ   المعلوم ى آ وي عل ة  267 و266 ص]87[حت ع مرحل التوازي م ائق ب ذه الوث د ه ، وتع

  .245 ص]79[التقييم،وعند الانتهاء من إعدادها تبدأ عملية مقارنة البدائل المتاحة

ا تنطوي                 رار،أي أنه       أمّا بالنسبة لوثائق التشغيل فهي وسائل اتصال بين الفنيين ومتخذي الق

ى متخذي القرار،ويجب أن تكون صياغتها ومضمونها                    على المعلومات  ين إل لة من الفني  المرس

دائل       ين الب ار ب ي الاختي ا ف يلا هام ون دل ا تك وي عليه ي تنط ات الت حين،لأن المعلوم واض

  .267 ص]87[المطروحة

  تقييم الآثار.3.2.1.2.2
ة،ويتم في                        ى البيئ أثير عل ة في دراسة مدى الت ائج التي        يعتبر التقييم آخر مرحل د النت ا تحدي ه

ة         ن آاف ة م ى البيئ شروع عل سلبية للم ة وال ار الإيجابي د الآث ة،وهذا بتحدي ا الدراس صت إليه خل

ة                  دائل المتاحة من حيث المواءم ة مختلف الب جوانبها الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية،ومقارن

م ت    د، ث اليف والعوائ ا،وبين التك وب تحقيقه داف المطل ين الأه ا وب ار  بينه دائل لاختي ك الب يم تل قي

ة  صادية والبيئي ة الاقت ن الناحي ا م ي  69 ص]135[الأفضل منه ة ف ذه المرحل ة ه ن أهمي ،وتكم

ة أو                          ى المشروع من طرف الجهات المعني ة عل تم الموافق ه ي آونها تمثل الأساس الذي من خلال

  .رفضه

ذ              داده             آما تجدر الإشارة إلى أنه قد يمتد التقييم إلى مرحلة تنفي د إع المشروع،ولا يتوقف عن

ة المتضمنة                   ات والإجراءات البيئي فقط، ويهدف التقييم في هذه المرحلة إلى ضمان تنفيذ آلّ الآلي

ة التي                      لّ الاحتياطات البيئي ه رغم آ دة جدا،لأن في خطة المشروع بشكل سليم،آما أنها عملية مفي

شكلات البي     ر بعض الم ة،فقد تظه داد الدراس اء إع ذ أثن ة    تؤخ ن رؤي ت ع ي غاب ة الت ة الفعلي ئي

التقييم      شروع ب ذ الم اء تنفي ون أثن ذي يك يم ال سمى التقي ا ي داد،وعادة م ة الإع ي مرحل المخطط ف

  .130 ص]77[الاستكشافي 

ضمان                        يم دوري متواصل ل ذ المشروع،وهو تقي د تنفي ا بع ة م        آما قد يمتد التقييم إلى مرحل

ا        عدم انحراف المشاريع التنموية في م      ا بم ذي رسم له رحلة التشغيل، عن المسار البيئي السليم ال
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ا تحقق وجود                            دا لأنه ة ج ة مهم أثير،وهي مرحل يحقق الهدف الأساسي والنهائي لدراسة مدى الت

ة ضارة ردودات بيئي ة م ا أي ستمرة،نتفادى من خلاله ة م ة ومعالجة بيئي ،إذ 131 ص]77[مراقب

د تصميم المشروع وتنفيذه،إلاّ أنه مع مرور الوقت يمكن أن             رغم  مراعاة الاعتبارات البيئية عن     

ذ     داد و التنفي ي الإع اء مرحلت سبان أثن ي الح ذ ف م تؤخ ي ل ة الت شاآل البيئي ض الم ر بع تظه

للمشاريع،أو التي قد تفرزها بعض المتغيرات و المستجدات،ومن أمثلة ذلك تطور البحث العلمي     

شا          بعض الم دة ل ة جدي ر في             واآتشاف أضرار بيئي ل، أو حدوث تغيي ة من قب م تكن معروف ريع ل

ال        ضرورة إدخ ب بال دة تتطل وانين جدي ور ق ة،أو ظه ة البيئ ة بخصوص حماي تراتجية الدول إس

  تعديلات في آليات بعض المشاريع،وعليه فمن خلال هذا النوع من التقييم،يتم ضمان المتابعة 

  . والمراقبة البيئية  المتواصلة

  . مدى التأثير في البيئة ودورها في تنظيم التوسع العمرانيأهداف دراسة.3.1.2.2
ن الأدوات           شابهها م ا ي ا عم د تمييزه ة، وبع ي البيئ أثير ف دى الت ة م ف دراس د تعري بع

ة    يلة عملي م وس ذه الأداة أه ن ه ت م ي جعل داف الت ول الأه ساؤل ح ور الت ة الأخرى، يث القانوني

ات المعاصرة ال  د الآلي ة، وأح ة    البيئ اح   لحماي ي إنج ا ف وّل عليه تراتيجية المع وّرة و الإس متط

م                          ذه الأداة بوصفها واحدة من أه اول ه ا نتن ا أنن ستدامة؟ وبم ة الم التخطيط البيئي وتحقيق التنمي

ضا                ور أي الآليات التي من خلالها يمكن تفعيل دور رخصة البناء في حماية البيئة، فإنّ التساؤل يث

            :خلال ما يليلتوسع العمراني؟ هذا ما سنحاول معرفته من حول دورها في تنظيم ا

  . أهداف دراسة مدى التأثير في البيئة- 

  . دور دراسة مدى التأثير في البيئة في تنظيم التوسع العمراني- 

  اف دراسة مدى التأثير في البيئة أهد.1.3.1.2.2
  : ة فيما يلي      يمكن إيجاز أهداف دراسة مدى التأثير في البيئ

شترآة       -1     إيجاد نوع أو درجة من التوازن بين البيئة والمشاريع التنموية لتحقيق المصلحة الم

ة      والمتبادلة بينهما، فالبيئة والتنمية وجهان لعملة واحدة، فكلّ منهما مكمل ومتمم للآخر، فلا تنمي

ة        ة بيئي ة دون تنمي ة للبيئ ة، ولا حماي ة البيئ دون حماي ستدامة ب ا  117 ص]77[راشدة م ذا م ، وه

ستدامة، إذ             03/10 في القانون رقم     ]15[أآدته المادة    ة الم  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمي

  .وصفت المشاريع الواجب إخضاعها لدراسة مدى التأثير في البيئة، بالمشاريع التنموية

ي -2   تثمار ف ات الاس أثيرات عملي ى ت م عل ت الملائ ي الوق رّف ف ا             التع ة بمفهومه البيئ

ى         تثمارات عل ذه الاس رة له ر المباش رة وغي أثيرات المباش ي الت ة ه أثيرات المعني ع، والت الواس

  .3 ص]162[الإنسان والبيئة والمحيط الذي نعيش فيه
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ذه                   -3  سيرة ه ؤمّن م ا ي   تحقيق درجة من المتابعة والمراقبة البيئية المستمرة لمشاريع التنمية بم

ذي يضمن               المشاري ا، وهو الخط الآمن ال ع، ويحول دون انحرافها عن الخط البيئي الذي حدّد له

   .117 ص ]77[نجاحها واستمرارها

ت           -4  واء آان شروعات، س رّاء الم ن ج ة م ى البيئ تقع عل ت أو س ي وقع أثيرات الت يم الت   تقي

ذا ال      ل ه ي عم شترك ف سان، وي ناعة الإن ن ص ر م شروع آخ سية أو أي م شروعات رئي يم م تقي

السلطات الحكومية والمجتمع المدني، آعملية متكاملة بهدف اختيار أفضل البدائل المتاحة لإنجاز            

  .74 و73 ص]135[المشروع أو تنفيذه 

ا والتي         -5  شون فيه ة التي يعي   إشراك الجماهير في عملية صنع القرار فيما يخص أحوال البيئ

رار ب            الي دعم متخذ الق ه في            ستتأثر بالمشروع، وبالت ة، التي تمكّن النصيحة والتوجيهات اللازم

شروع   ن الم لّ م ة لك واحي الايجابي يم الن ي تعظ ة ف ة بالغ ون ذا أهمي رار  يك اذ ق ن اتخ ة م النهاي

د                 74 و 73 ص ]135[والسكان شاوري، وق ة هي أداة ذات طابع ت ، فدراسة مدى التأثير في البيئ

د             المتعلق بدراسات    90/78أآد المرسوم التنفيذي رقم      دا عن ذا الطابع، وتحدي ة ه التأثير في البيئ

.تنظيمه لإجراءات إعداد دراسة مدى التأثير

ة                      -6  أثيرات البيئي لّ الت ستقبلا بك ا وم ة آني رار من خلال توضيح الرؤي   تحسين عملية اتخاذ الق

راح                     اذ الإجراءات واقت نهم من اتخ ا يمك رار، بم خاصة الضارة منها أمام المخططين وصناع الق

ة      ال ي مرحل ة ف أثيرات خاص ذه الت ادي ه ة لتف ديلات المطلوب بة أو التع دائل المناس       ب

  . 117 ص ]77[التخطيط

  البيئة في تنظيم التوسع العمرانيدور دراسة مدى التأثير في .2.3.1.2.2
لّ من                        ي، من خلال آ        يبرز دور دراسة مدى التأثير على البيئة في تنظيم التوسع العمران

ادة                 03/10 من القانون رقم     ]15[المادة ستدامة، والم ة الم ة في إطار التنمي ة البيئ ق بحماي  المتعل

شترطان             90/78 من المرسوم التنفيذي رقم      ]02[ ا ت ة، آونهم أثير في البيئ  المتعلق بدراسات الت

ة، التي                     اء والتهيئ ال البن ضرورة إجراء هذه الدراسة قبل القيّام بأي مشروع أو أي عمل من أعم

ة      ق صحة العمومي يما ال ة، لاس ى البيئ ا عل ورا أو لاحق رة ف ر مباش رة أو غي صفة مباش ؤثّر ب د ت

سي    ...والفلاحة والمساحات الطبيعية والحيوان والنبات والآثار وحسن الجوار  خ، والهدف الرئي إل

م                     من هذا هو ضمان أن  تكون هذه المشاريع أو الأعمال سليمة بيئيا، ويمكن تحمّل آثارها التي ت

ار في مراحل                         م أخذها في الاعتب ى من الدراسة، وت تحديدها والتعرف عليها في المراحل الأول

  .التصميم لتقليل تأثيرها وعواقبها البيئية

اطق   ي فصل المن ده ف ي، نج يم التوسع العمران ي تنظ ذه الأداة ف ال عن دور ه رز مث       إنّ أب

صناعية ، لتقل    ا      السكنية بقدر الإمكان عن المناطق ال ا أو روائحه صناعة أو دخانه ل ضوضاء ال ي
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ضمنه     ا تت ين م ن ب اطق، فم ذه المن ي ه سكان ف ضايقات لل سبب م ة وت ضرّ بالبيئ ي ت ة الت الكريه

دراسة مدى التأثير في البيئة بخصوص المناطق الصناعية، نجد ضرورة تقييم الموقع الجغرافي              

نجم           ا ي ة           لهذه المناطق، لتحديد مدى صلاحيتها بيئيا نظرا لم ة أو مائي ات هوائي ا من ملوّث  إذ ، عنه

ا في                     سكنية دورا مهم اطق ال سبة للمن صناعي بالن يلعب الموقع الجغرافي السليم بيئيا للمشروع ال

سكنية         اطق ال ة المن ا للمشروع       ،،تقليل درجة التلوّث في بيئ سليم بيئي ع ال ار الموق ويتحكم في اختي

ار           اد ينبغي أن تؤخذ في الاعتب اح وسرعتها ومحور       الصناعي عدة أبع اه الري ة اتج ا طبيع ، منه

مسار النمو العمراني، إذ يجب أن يكون موقع المشروع أو المنطقة الصناعية في ظلّ منصرف                  

سكنية،                     ة ال أثيرا في المنطق ل ت ة الأق الرياح السائدة التي تهب على المنطقة السكنية، أوفي المنطق

ى ط   صناعية عل ة ال شروع أو المنطق ع الم ى لا   وألاّ يق ا، حت ران به و العم سار نم ور م ول مح

يزحف العمران مستقبلا تجاه المناطق الصناعية ويلتحم بها وما ينجم عن التحامهما من مشكلات          

    .120 و119 ص]77[بيئية

أثير في              آما تعتبر الرؤية المستقبلية أحد الرآائز الأساسية التي تقوم عليها دراسة مدى الت

ه من استهلاك           البيئة، وتخص هذه   ا ينجر عن ي وم و العمران الي النم سكاني وبالت و ال الرؤية النم

ة   ين البيئ ة ب ي العلاق ا سوف يحدث ف ؤ بم و التنب ة ه ذه الرؤي ن ه ة، والهدف م وارد الطبيعي للم

ادرة                     ذا من خلال المب ستقبلا، وه والتنمية والإنسان تفاديا لأية مردودات بيئية ضارة قد تحدث م

راءا د الإج ي  بتحدي ي ف سكاني والعمران و ال ات النم صويب اتجاه ى ت ل عل ي تعم ات الت ت والآلي

سليم  ي ال سار البيئ ر     127 ص ]77[الم اء غي روز الأحي ي ب سبب ف و ال ة ه ذه الرؤي دام ه ،فانع

ا         وافر فيه شرب ولا تت المخططة المقامة في أماآن غير صالحة للسكن، لا يصلها الماء الصالح لل

 صرف المياه وجمع القاذورات، صنعت بيوتها في الغالب من الطوب          المرافق الأوّلية، آمجاري  

ساآنها    ب م ا، أغل واة تقريب ر مه ة، غي ة ومتزاحم منت، ضيّقة ومتداخل ا بالإس صدير وأحيان والق

ين  ا ب ا م يش فيه د يع ات، ق لّ الحاج صة لك دة مخص ة واح ن غرف ارة ع  12 أو 08عب

  .100 ص ]170[شخصا

وجي                     نخلص ممّا سبق أنّ درا           ا هو بيول لّ م شمل آ سة مدى التأثير في البيئة، هي دراسة ت

امج               شروع أو برن ن م نجم ع د ت ي ق ار الت نظّم للآث دف الفحص الم صادي به اعي واقت واجتم

ة                          ار الإيجابي د الآث ة أو التخفيف من حدتها، وتأآي ى البيئ سلبية عل ار ال ادي الآث تنموي، وذلك لتف

ستم ة م دة، وهي عملي ي  والمفي ي تحدث ف رات الت ا للتغي ا تبع ا وتوجهاته ي أبعاده رة ف رة ومتغي

ى          افة إل ي، إض وّر علم ن تط دث م ا يح ة لم ة، نتيج ة والبيئ شاريع التنمي ين م ة ب ة العلاق طبيع

ق تصبح دراسة              ذا المنطل ة، ومن ه ه البيئي إفرازات التوسع العمراني السريع والمطرد وتداعيات

ة                مدى التأثير في البيئة عملية مت      ة توجيهي ا عملي ستمرة ومتواصلة، فضلا عن آونه ة م ابعة بيئي
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ة             ه في النهاي ة التي تمكّن تأمينية علاجية رقابية، تدعم متخذ القرار بالنصيحة والتوصيات اللازم

  .  من اتخاذ القرار السليم

امج قب      شروع أو برن ي لأي م ر البيئ يم الأث ستخدم تقي ة أصبحت ت دوّل المتقدم لّ ال ل       إنّ آ

ه،                            ذا المجال من الدراسة وفي تطبيق تم به دأت ته امي ب الم الن إنشائه، آما أنّ العديد من دوّل الع

  . ما يليوتعتبر الجزائر من أبرزها، وهذا ما سيتضح لنا جليا من خلال

  نظام دراسة مدى التأثير في البيئة في الجزائر.2.2.2
م            انون رق ر الق ة الب  83/03يعتب ق بحماي ه المشرع       المتعل انوني تطرّق في ة، أوّل نص ق يئ

ذا في          ة، وه اب الخامس  "الجزائري لدراسة مدى التأثير في البيئ وان   " الب ذي جاء بعن دراسة  " ال

ادة      " مدى التأثير    ادة      ]130[وتحديدا من الم ى الم ة صدر        ]133[ حت د سبعة سنوات آامل ، وبع

أثير ف        90/78المرسوم التنفيذي رقم     ق بدراسات الت يّن             المتعل ذه الأداة وب م ه ة، حيث نظّ ي البيئ

ال     ]15[شروط تطبيقها في خمسة عشر        مادة وملحق، إذ بيّن هذا المرسوم طبيعة الأشغال وأعم

ا  يّن الإجراءات الواجب إتباعه ا ب شآت الواجب إخضاعها لدراسة مدى التأثير،آم ة والمن التهيئ

شآت        عند القيّام بهذه  الدراسة، أمّا بالنسبة للملحق فقد ت          ة والمن ضمّن قائمة الأشغال وأعمال التهيئ

  .المعفاة من إجراء دراسة مدى التأثير في البيئة

نة           ى س ة حت أثير في البيئ ري لدراسة مدى الت  لا 1983لكن عدم تنظيم المشرع الجزائ

ؤتمر                       د م سبعينات بع دأ في ال ذا الموضوع ب يعني أنّ الجزائر لم تهتم بحماية البيئة، فاهتمامها به

شاآل                    1972كهولم سنة   ست ل بم شاء المؤسسات التي تتكفّ ك شرعت في إن د ذل ة، وبع حول البيئ

  .54 ص ]49[البيئة، وأدرجت في الكثير من النصوص القانونية قواعد متعلقة بحمايتها

م  انون رق ه بمجيء الق ستدامة، 03/10إلاّ أن ة الم ي إطار التنمي ة ف ة البيئ ق بحماي  المتعل

أثير                   83/03ألغي القانون رقم     د دراسة مدى الت انون الجدي م الق ة، حيث نظّ  المتعلق بحماية البيئ

ادة                   لّ من الم ا آ ط، وهم ادتين فق ة في م ادة    ]15[في البيئ ذا في  ]16[ والم ع  "  وه " الفصل الراب

ة         " الذي جاء بعنوان     شاريع التنمي ة لم ار البيئي ا بخصوص النص التنظيمي         " نظام تقييم الآث ، أمّ

م              الذي يبيّن شروط    وآيفية تطبيق هاتين المادتين لم يصدر بعد، وعليه يبقى المرسوم التنفيذي رق

ادة               90/78 ا للم ساري المفعول تطبيق  من  ]113[ المتعلق بدراسة التأثير في البيئة، هو النص ال

م   انون رق يح 03/10الق نحاول توض ذا س ا، وله وع اهتمامن شكّل موض ذي ي نص ال و ال ، وه

  :إلى مسألتين أساسيتين سنتناولهما وفق التقسيم الآتيمضمونه من خلال التطرق 

  . مجال تطبيق دراسة مدى التأثير في البيئة- 

  . الرقابة على دراسة مدى التأثير في البيئة- 
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  مجال تطبيق دراسة مدى التأثير في البيئة.1.2.2.2
ة،             ة والتوجيهي يلة العلمي ة بالوس ة           إنّ وصف دراسة مدى التأثير في البيئ ى معرف ة إل  الهادف

ي         وازن البيئ ى الت ة عل ال التهيئ شاريع وأعم رة للم ر المباش رة وغي ات المباش دير الانعكاس وتق

ان          ى آخر من خلال تبي ا، أو بمعن ان مجال تطبيقه د من خلال تبي سكان، يتأآ شة ال ة معي ونوعي

غ      ذا الأش ة، وآ ذه الدراس ضاعها له ب إخ شآت الواج ة والمن ال التهيئ غال وأعم ال الأش ال وأعم

  .التهيئة والمنشآت المعفاة منها

م         ستدامة،               03/10        لقد حدّد آلّ من القانون رق ة الم ة في إطار التنمي ة البيئ ق بحماي  المتعل

م    ذي رق وم التنفي ذا المرس ذه      90/78وآ ق ه ال تطبي ة مج ي البيئ أثير ف ات الت ق بدراس  المتعل

  :لنحو الآتيعلى االوسيلة، وهو الأمر الذي سنحاول توضيحه 

  . المشاريع التي تخضع لدراسة مدى التأثير في البيئة- 

  . المشاريع التي لا تخضع لدراسة مدى التأثير في البيئة- 

  ضع لدراسة مدى التأثير في البيئةالمشاريع التي تخ.1.1.2.2.2
خضع يسمح بموجبهما تعريف وتحديد المشاريع التي ت   " معيارين"      آرّس المشرع الجزائري    

ار                 لّ من معي ا آ ة، وهم ار   " الحجم "لدراسة مدى الـتأثير في البيئي ار "ومعي ، 60 ص ]49["الآث

ادة  ن الم لّ م م ]15[فحسب آ انون رق ن الق ة  03/10 م ار التنمي ي إط ة ف ة البيئ ق بحماي  المتعل

يئة،   المتعلق بدراسات التأثير في الب      90/78 من المرسوم التنفيذي رقم      ]02[المستدامة، و المادة  

ال              تخضع لدراسة مدى التأثير جميع مشاريع التنمية والهياآل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعم

الفنية وآلّ الأعمال وبرامج البناء والتهيئة ، التي يمكن بسبب أهميتها وأبعادها وآثارها أن تلحق                

ة      صحة العمومي يما ال ة، لاس ا بالبيئ ورا أو لاحق ر ف ر مباش را أو غي ررا مباش ة ض والفلاح

  .والمساحات الطبيعية والحيوان والنبات والمحافظة على الأماآن والآثار وحسن الجوار

ان   د أو بي ى تحدي صدد ، هي أنّ الأمر اقتصر عل ذا ال ي ه ور ف ي تث         إلاّ أنّ الملاحظة الت

ار   ى المعي اء عل ذا بن ة وه ي البيئ أثير ف دى الت ة م شاريع الواجب إخضاعها لدراس ة الم ين طبيع

ن             س م ى العك ذا عل ا، وه د ذاته ي ح شاريع ف ذه الم صر ه ر أو ح ا، دون ذآ سالف ذآرهم ال

ادة                         ى سبيل الحصر بمقتضى الم ذه الدراسة، التي حددت عل اة من ه  من   ]03[المشاريع المعف

م  ذي رق وم التنفي ذا 90/78المرس ق به ق مرف ي ملح ة ف ي البيئ أثير ف ات الت ق بدراس  المتعل

ذنا    المرسوم، إلاّ أنّ غي    و أخ اب مثل هذا التوضيح لا يمنع من التفكير في المشاريع المقصودة، فل

ار  م"بمعي اج  " الحج صناعي، وإنت ضري وال اء الح رى والبن ة الكب شاريع العمومي دنا الم لوج
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ي         ر الزراع بكات التطهي ادن، وش تخراج المع سامة واس واد ال ة والم واد الكيماوي تعمال الم واس

  .5 ص ]162[إلخ...وإنشاء المنشآت النووية

ار  ا بخصوص معي ار"       أمّ م "الآث صر المه شروع العن م الم ا حج ر دائم ه لايعتب ، فمن خلال

ة نظرا                   عندما يتعلق الأمر بالتأثير على البيئة، فيوجد من المشاريع الصغيرة ماله أثر سلبي للغاي

ي ه    ار ف صنيف الآث ن ت ه، ويمك ام في ذي يق ع ال ة الموق شروع ولطبيع ة الم ى لنوعي صدد إل ذا ال

شمل الصنف    ] الفلاحة،المساحات الطبيعية،الحيوان،النبات  [آثار تمس بالبيئة الطبيعية   : صنفين ،وي

ار وحسن          [الثاني الآثار التي تمس البيئة البشرية        اآن والآث الصحة العمومية، المحافظة على الأم

  .7 ص]162[ ]الجوار

م      من المرسوم التنف     ]35[       لكن إذا آانت المادة      ذي رق ات تحضير    91/176ي  المحدد لكيفي

دم                 ة ورخصة اله شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابق

وتسليم ذلك المعدّل والمتمم، قد اشترطت إرفاق طلب الحصول على رخصة البناء بدراسة مدى                

ذ      ضاعها له ب إخ شاريع الواج سبة للم ة بالن ي البيئ أثير ف ذه    الت ة ه ل قائم ا نجه ة، فإنن ه الدراس

م      ذي رق وم التنفي ا أنّ المرس شاريع، طالم غال والم ي   90/78الأش أثير ف ات الت ق بدراس  المتعل

دى        ة م ن دراس اة م ة المعف ال التهيئ شاريع وأعم غال والم د الأش ى تحدي صر عل ة، اقت البيئ

    .61 ص]49[التأثير

  لتأثير في البيئةضع لدراسة مدى االمشاريع التي لا تخ.2.1.2.2.2
ادة   تثنت الم م   ]03[        اس ذي رق وم التنفي ن المرس أثير               90/78 م ات الت ق بدراس  المتعل

د أدرجت                  في البيئة، مجموعة من الأشغال وأعمال التهيئة والمنشآت من إجراء هذه الدراسة، وق

شاريع      هذه المشاريع في ملحق مرفق بهذا المرسوم، مع إمكانية تعديل الق           ذه الم ائمة المتضمنة له

  : بقرار يتخذه الوزير المكلف بالبيئة، وتتمثل هذه المشاريع فيما يلي

ة التي                      -1      ال التهيئ شآت أو أعم ا تكن المن رى مهم صيانة والإصلاحات الكب  جميع أشغال ال

  .تتعلق بها

  . المائية والبحرية عمليات تحديث المنشآت والأشغال التي تجري في الأملاك العمومية-2     

  . مؤسسات تربية المحار، وتربية المائيات، وجميع مؤسسات الصيد البحري على العموم-3     

  . المصاعد الميكانيكية-4     

  . نقل الكهرباء وتوزيعها-5     

  . شبكات توزيع الغاز-6     

  . الطرق العمومية والخاصة باستثناء الطرق السريعة-7     

  .ال دعم الطرق السريعة دون تغيير مشتملاتها أشغ-8     
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  . منشآت إنتاج الطاقة المائية-9     

  . أشغال البحث عن المناجم والمقالع-10    

  . شبكات التطهير، وصرف مياه الأمطار، وتوزيع الماء-11    

  . صهاريج خرن الماء-12    

  .ا أشغال تسيير الغابات وعمليات استصلاحها واستغلاله-13    

ة                   -14     ة وإصلاح الأراضي الجبلي سيول الطوفاني  التجهيزات والمنشآت الخاصة بتصحيح ال

  .ومقاومة العواصف الثلجية وتثبيت الكثبان ومحاربة الحريق

ات                   -15     ام للغاب انون المتضمّن النظام الع ام الق  عمليات استصلاح الأراضي الخاضعة لأحك

  .لمصانعباستثناء عمليات التعمير وإقامة ا

  . شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية-16    

  . أشغال تهيئة أراضي التخييم في الخيم أو في العربات المقطورة-17    

  . المنشآت المصنفة لحماية البيئة الخاضعة للتصريح بها-18    

ي أو     -19     صحي أو الحرف وي أو ال دمي أو الترب سكني أو الخ تعمال ال ال ذات الاس   المح

  .التجاري

  .  تهيئة مساحات الرياضة والتسلية والراحة-20    

ة         -21      الأعمال البنائية الخاضعة لرخصة البناء، باستثناء الأعمال المقرر إجراؤها على مقرب

  .من الأماآن والمباني التاريخية

  . جميع عمليات تجزئة الأراضي-22    

  . جميع السياجات-23    

  .وإسقاطها قطع الأشجار -24    

  . عمليات الهدم-25    

  . عمليات إعادة توزيع الأراضي الرئيسية-26    

  . فتح الأشغال الخاصة باستغلال المناجم-27    

   الرقابة على دراسة مدى التأثير في البيئة.2.2.2.2
ي    ع العمران ين التوس وازن ب ق الت ي تحقي ة ف ى البيئ أثير عل دى الت ة م          إنّ دور دراس

وم        وا ها المرس ي يفرض راءات الت ة الإج لال جمل ن خ د م ا، يتأآ ة وحمايته ى البيئ ة عل لمحافظ

ى          90/78التنفيذي رقم    ة عل ك التي تخص الرقاب يما تل ة، لاس أثير في البيئ  المتعلق بدراسات الت

ا  ا وآفايته ة، إلاّ أنّ وجوده ة الذاتي يلة للرقاب شكّل وس ة ت ذه الدراس ن أنّ ه الرغم م ذه الأداة، فب  ه
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، وهذا ما سنحاول  14 ص]162[يجب أن يراقبان من طرف الإدارة وآذلك من طرف الجمهور  

  : خلال ما يليتوضيحه من 

  . الرقابة الإدارية على دراسة مدى التأثير في البيئة- 

  . رقابة الجمهور على دراسة مدى تأثير في البيئة- 

  بيئةعلى دراسة مدى التأثير في الالرقابة الإدارية .1.2.2.2.2

  الوزير المكلّف بالبيئة .1.1.2.2.2.2
       تتجسّد رقابة الوزير المكلّف بالبيئة لدراسة مدى التأثير، من خلال وجوب إشراآه في أي                

ق      ا أن تلح ا وآثاره سبب أبعاده ن ب ي يمك رى الت ة الكب غال العمومي ي يخص الأش راء تحقيق إج

ة     رارات       ، بالإضاف  ]50[ضررا مباشرا أو غير مباشر بالبيئ ه في التوضيح بمقتضى ق ى حق ة إل

وى                       شكّلة لمحت ين لمضمون العناصر الم وزراء المعني ي أو ال وزير المعن شترآة مع ال وزارية م

  : ، و المتمثلة فيما يلي ]50[دراسة مدى التأثير في البيئة
ة    -1       روات الطبيعي ى الث ز خصوصا عل ع الترآي ه م ان الأصلية ومحيط ة المك ل حال  تحلي

ة              وال ال التهيئ مساحات الفلاحية والغابية والبحرية والمائية أو الترفيهية التي تمسها الأشغال وأعم

  .أو المنشآت

اط         -2       ات والأوس وان والنب اظر والحي اآن والمن ي الأم يما ف ة لاس ي البيئ ار ف ل الآث  تحلي

وار  سن الج ة وح ات البيولوجي ة والتوازن روا[الطبيعي زازات، ال ضجيج، الاهت دخان، ال ئح، ال

  . أو في حفظ الصحة والنظافة العمومية]...الإصدارات البرّاقة

  . الأسباب التي من أجلها اعتمد المشروع-3      

ة عواقب المشروع               -4        التدابير التي ينوي صاحب المشروع أو مقدّم الطلب القيّام بها لإزال

  .المناسبة لذلكالمضرة بالبيئة أو تخفيضها وتعويضها، وتقدير النفقات 

ى                       سخ عل ة في ثلاث ن ى البيئ أثير عل       آما أنّ صاحب المشروع ملزم بإيداع دراسة مدى الت

ة                  وزير المكلّف بالبيئ ى ال ا إل ر بإحالته الأقل لدى الوالي المختص إقليميا، على أن يقوم هذا الأخي

صدد        ، ويمكن للوزير المكلّف    ]50[لكي يفحصها ويتخذ القرار المناسب بشأنها      ذا ال ة في ه  بالبيئ

ون   رفض يجب أن يك ة ال ي حال ه ف ضها، إلاّ أن ه أو يرف تحفظ أو بدون ة ب ى الدراس ق عل أن يواف

ذ      ل أن يتخ ة قب ات تكميلي ات أو معلوم ب دراس ن أن يطل ا يمك سببا، آم ذلك م رار القاضي ب الق

  .]50[قراره
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وزير     [ تدخّل الإدارة          إلاّ أنّ الملاحظة التي تثور في هذا الصدد، تتمثل في أنّ           المتمثلة في ال

ة  ف بالبيئ رة         ]المكلّ ذه الأخي دى ه ة ل اءة تقني ود آف دى وج ي م ل ف صا يتمث شكلا عوي رح م  يط

الجزائر                           رى، ف ة الكب ة بالأشغال العمومي سبة للدراسات المتعلق ة، خاصة بالن لممارسة هذه الرقاب

دان          لا تتوفر على هيئات يناط لها دور متابعة ومراقب         سبة لبل شأن بالن ا هو ال ة دراسات التأثير آم

ى لعب دو سلبي                             "خبرة مضادة  "أخرى آفرنسا التي تتوفّر على هيئة        الإدارة إل ذا سيؤدي ب ، وه

ار الدراسات     ة لآث ة جدي نح الرخصة دون معرف ة وم رّد الملاحظ دى مج ال لا يتع ذا المج ي ه ف

  15 ص]162 [.المعروضة

  والي الولاية.2.1.2.2.2.2
ان شخصا                           ر سواء آ دعوة الغي دابير الإشهار ل رار ت ي أن يتخذ بق والي المعن ى ال       يجب عل

ع            شآت المزم ة أو المن ال التهيئ غال وأعم صوص الأش رأي بخ داء ال ى إب ا إل ا أو معنوي طبيعي

ا ات       ]50[إنجازه ن أراء ورغب صله م د ي ا ق سجيل م ا لت والي محافظ يّن ال رض يع ذا الغ ، وله

ا      و ق به ي تتعل شآت الت ة أو المن ال التهيئ غال وأعم ى الأش صب عل فوية تن ة أو ش ات آتابي تظلم

ة   ي نهاي سجل الخاص ف ل ال صريح يقف رد أي ت م ي ي سجل خاص، وإذا ل أثير ف دى الت دراسة م

ذا    ى ه والي، وعل ى ال له إل را و يرس افظ تقري ى أن يحرر المح ة لا شيء، عل شهرين بملاحظ ال

و      م ال ضاء عن                   الأخير أن يعل د الاقت ة، ويعرب عن شارة العمومي ائج الاست ة بنت زير المكلّف بالبيئ

   ]50[. رأيه الخاص حول الأشغال أو أعمال التهيئة أو المنشآت المراد إنجازها

  على دراسة مدى التأثير في البيئةرقابة الجمهور .2.2.2.2.2

    هار دراسة مدى التأثير في البيئةإش.1.2.2.2.2.2
سلبية          تعتبر دراس  اره ال ة مدى التأثير في البيئة وسيلة لإعلام الجمهور بنوع المشروع وآث

ذا               ه ه ر يحدث ة أي خط دخل لمجابه ا الت تم به ي ي ات الت رق والكيفي ة، والط ى البيئ ة عل المرتقب

المشروع، وهذا من شأنه أن يرفع مستوى الحس المدني لدى المواطنين بحماية البيئة والمحافظة              

  385 ص]154 [.ا يساهم في تحسيسهم بضرورة المشارآة في الحفاظ على البيئةعليها آم

م        ة، الحق في               90/78لقد ضمن المرسوم التنفيذي رق أثير في البيئ ق بدراسات الت  المتعل

أثير      ه الأمر أن               42 ص ]84[الإعلام حول دراسة مدى الت وي يهم لّ شخص طبيعي أو معن ، فلك

وزير      يطّلع في مقر آلّ ولاية مختصة إقل       غ ال ا يبلّ يميا على دراسة مدى التأثير في البيئة بمجرّد م

   ]50 [.للوالي قراره بأخذ الدراسة بعين الاعتبار

دعوة                       دابير الإشهار ل رار ت ين أن يتخذوا بق ولاة المعني ي أو ال آما يجب على الوالي المعن

  مال التهيئة أو الغير سواء آان شخصا طبيعيا أو معنويا إلى إبداء الرأي في الأشغال وأع
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ة،                1المنشآت المزمع إنجازها   أثير في البيئ ، ويعلم الجمهور بالقرار الذي يأمر بإشهار دراسة الت

ع       اورة للمواق اآن المج ي الأم ة، وف ديات المعني ار البل ة ومق ر الولاي ي مق ق ف ق التعلي ن طري ع

ا          در ممكن        ، وبهدف إ    ]50[المزمع إنجاز الأشغال أو أعمال التهيئة أو المنشآت فيه ر ق علام أآب

دتين                           شرها في جري ق ن ة عن طري أثير في البيئ من الجمهور تم اشتراط  إشهار دراسة مدى الت

   ]50 [. الأقل يوميتين وطنيتين على

غال   شآت والأش ر بالمن ق الأم تقلّص إذا تعل ات ي ائق والبيان ى الوث لاع عل إلاّ أنّ حق الإطّ

وطني، إذ تخضع    دفاع ال ساب ال ري لح ي تج دفاع   الت ات ال ع متطلب ق م ا يتف هار لم ة الإش عملي

ى وزارة          ات إل راد أو الجمعي ل الأف شارة سواء من قب الوطني، وتتم بواسطة إرسال طلبات الاست

  الدفاع الوطني، التي تختص في طبيعة المعلومات التي تقدمها لإعلام الجمهور حول طبيعة 

ة    ى البيئ سلبية عل ا ال شاطات و آثاره شآت أو الن يطالمن تإنّ ،و386 ص]154 [والمح   آان

الملاحظة التي تثور بخصوص الإعلام البيئي في الجزائر،هو النقص الفادح في المعلومات التي              

ة،و العجز           تقدمها الإدارة للمواطن،والسبب في ذلك هو حبس الإدارة          ة من جه  للمعلومات الهام

  .217 ص]171 [ة للجمهورالموجه المرآزية فيما يتعلّق بالبيانات الهيئاتالحقيقي لدى 

  صوص دراسة مدى التأثير في البيئةاستشارة الجمهور بخ.2.2.2.2.2.2
ضا المرسوم               ة، يتضمّن أي أثير في البيئ بالإضافة إلى الإشهار الإجباري لدراسة مدى الت

لّ شخص       90/78التنفيذي رقم    ه لك شارة معترف ب  المتعلق بدراسات التأثير في البيئة، حق است

  ، يسمح للجمهور التعرّف على]12[ ]11[ ]9[ ]8[معنوي فصّله في المواد طبيعي أو 

ر،               ه الأم وي يهمّ لّ شخص طبيعي أو معن ه، إذ لك ه واقتراحات ديم ملاحظات المشروع  بكامله وتق

ى                التعرّف على دراسة مدى التأثير بخصوص أعمال التهيئة أو المنشآت المزمع إقامتهما بناء عل

  ، وباعتبار الجمعيات التي تنشط في مجال 16 ص]162[مختص إقليمياطلب يقدّمه للوالي ال

سبب ف د يت ي ق سلبية الت أثيرات والانعكاسات ال ع الت ة بجمي ة معني ة البيئ ى حماي شروع عل ا الم يه

ة و صحة العمومي سن   ال ار وح اآن والآث ات والأم وان والنب ة والحي ساحات الطبيعي ة والم الفلاحي

  ، ومن أجل14 ص]172[آة في الاستشارة المتعلقة بهذه الدراسةالجوار، فإنه يحق لها المشار

   حماية البيئة معنية بجميع التأثيرات والانعكاسات السلبية التي قد يتسبب فيها المشروع على

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وع المنازعات                -1 ع وق ى من شاور إل ار        تهدف إجراءات الإعلام و الإخطار والت يم مسبق لآث إجراء تقي سماح ب ة، وال  البيئي

راءات أو     ذه الإج ديل ه ة تع شاف إمكاني ذت بالفعل،واستك ي اتخ ا أو الت ع اتخاذه راءات المزم شطة والإج ائج الأن ونت

  .المشروعات للوصول إلى توازن متبادل أو معقول للأضرار و الفوائد الناشئة عنها
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أثيرات وا ع الت ة بجمي ة معني ة البيئ ى حماي شروع عل ا الم سبب فيه د يت ي ق سلبية الت لانعكاسات ال

سن     ار وح اآن والآث ات والأم وان والنب ة والحي ساحات الطبيعي ة والم ة والفلاحي صحة العمومي ال

ذه الدراسة             ة به ، ومن أجل     14 ص ]172[الجوار، فإنه يحق لها المشارآة في الاستشارة المتعلق

خبرة أو الخبرة المضادة،لأنّ مناقشة دراسة مدى        إنجاح دورها يجب عليها أن تلعب دور لجان ال        

ا جاء               رة مضادة لم رة أو خب ر خب داد تقري التأثير في البيئة تتطلب خبراء ومختصين من أجل إع

  .100 ص]157[في دراسة مدى التأثير في البيئة

ا        والي محافظ يّن ال لتسهيل إجراءات مشارآة الجمهور في إبداء أرائهم حول المشروع يع

سجيل  غال أو  لت ى الأش فوية تنصب عل ة أو ش ات آتابي ن أراء واقتراحات وتظلم صل م د ي ا ق م

  .387 و386 ص]154[أعمال التهيئة أو المنشآت التي تتعلق بها دراسة مدى التأثير في البيئة

أمّا بخصوص طلبات الاستشارة في دراسة مدى التأثير، فإنها ترسل إلى الوالي المختص              

ه                 إقليميا، حيث يقوم هذا      ان يعيّن ى الدراسة في مك الأخير بدعوة صاحب الطلب إلى الإطلاع عل

له ويحدد أجلا لذلك لا يقل عن خمسة عشر يوما، أمّا إذا آانت أعمال التهيئة أو المنشآت تجري                   

ه لا               ر أن ين، غي ولاة المعني ي من ال في تراب عدة ولايات، فإنّ الطلب يحب أن يوجّه إلى آلّ وال

   .]50[ في ولاية واحدةيمكن الاستشارة إلاّ

ر                     أي أث ا ب ا من الجمهور،هي عدم تمتعه إنّ الملاحظة التي تخص الآراء المتحصل عليه

ة                     ومي،وأنّ العلاق ذا يبقى التحقيق العمومي مجرد رأي عم ة للإدارة،وله قانوني فهي غير ملزم

يم           وم بتقي ذي يق ه هو ال ين المحافظ المحقق والإدارة،لأن تم ب  ملاحظات وأراء  والحوار الحقيقي ي

ق    ة التحقي ن أجل دمقرط ه الإدارة،وم ز علي ذي ترتك ائي ال ه النه دي رأي ذي يب و ال الجمهور،وه

ة الآراء             ة وجود أغلبي ور،وفي حال العمومي يقترح الفقه إلزام المحافظ المحقق باقتراحات الجمه

ى المحافظ المحقق في        ه يجب عل ة   المعبّر عنها معارضة للمشروع المقرر إنجازه،فإن ذه الحال  ه

  .1522 ص]173[ أن لا يخرج عن الاختيار العام للجمهور

أثير                     ر دراسة مدى الت ري اعتب ه ، أنّ المشرع الجزائ م التطرق إلي  نستنتج من خلال ما ت

ر                   في البيئة إجراء قبليا ووقائيا، نابع من ضرورة التفكير قبل الفعل في آلّ الآثار المباشرة أو غي

ار        المباشرة لكلّ    و " الحجم "مشروع على البيئة، معتمدا في ذلك على معيارين، وهما آل من معي

و "  الطابع الإعلامي   "و" الطابع  التشاوري  "، آما أضفى على هذه الأداة آلّ من         "الآثار"معيار  

هذا من خلال سماحه بإشراك المواطنين والجمعيات في إجراء هذه الدراسة، وحسن  ما فعل في      

صدد، لأنّ  ذا ال شاريع         ه ة والم ون البيئ ي ص سؤولية ف ل الم دفعهم لتحم واطنين ت شارآة الم  م

  .الإنمائية  معا، لأنها تزيد من وعيهم البيئي وتشعرهم بالمسؤولية الملقاة  على عاتقهم
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ر، هي                     ة في الجزائ ى البيئ        إنّ الملاحظة التي تثور بخصوص نظام دراسة مدى التأثير عل

ادة   ه إذا آانت الم م   ]35[أن ذي رق ات تحضير شهادة   91/176 من المرسوم التنفي  المحدد لكيفي

دم        صة  اله ة ورخ هادة المطابق اء وش صة البن سيم ورخ هادة التق ة وش صة التجزئ ر ورخ التعمي

أثير في                            اء بدراسة مدى الت اق طلب رخصة البن د اشترطت إرف تمم، ق دّل والم ك المع وتسليم ذل

ض  ب إخ شاريع الواج سبة للم ة بالن غال   البيئ ذه الأش ة ه ل قائم ا نجه ة، فإنن ذه الدراس اعها له

 المتعلق بدراسات التأثير في     90/78والمشاريع، والسبب في ذلك هو أنّ المرسوم التنفيذي رقم            

شآت الواجب إخضاعها لدراسة                       ة و المن ال التهيئ ة خاصة بالأشغال وأعم البيئة،لم يتضمن قائم

ى ت      ل اقتصر عل ة، ب اة من        مدى التأثير في البيئ ة المعف ال التهيئ شاريع وأعم د الأشغال و الم حدي

ذه              نظم له ل في إصدار النص الم دراسة مدى التأثير،وهو الأمر الذي يؤآد على ضرورة التعجي

  . المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة03/10الآلية وفق مبادئ وأهداف القانون رقم 

  رقابة تنفيذ رخصة البناء.1.3.2
ا،                      لتفعيل دور رخصة البناء في التوفيق بين النمو العمراني والمحافظة على البيئة وحمايته

شكلية أو         شروط ال رخيص لل ب الت رام طال دى احت ن م د م ى التأآ ر عل صر الأم د أن لا يقت لاب

ة مدى                  ة ومتابع الموضوعية الواجب توافرها في طلب الترخيص فحسب، بل لابد أيضا من رقاب

زام ال ها     الت ي تفرض تراطات الت ه للاش دى احترام ه، وم ن عدم رخيص م رار الت ه بق رخص ل م

  .القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني والبيئة وغيرها

ة الجهات المختصة بتنظيم                       سهيل مهم اء أصلا، هو ت راخيص البن إنّ الهدف من وجود ت

ف القوا   ه لمختل رخص ل رام الم دى احت ة م ي رقاب ران ف ك  العم اء، آتل ال البن ة لأعم د المنظّم ع

زل                 ة والع اءة والتهوي ام الإض رف وأحك عة الغ اع وس ود الارتف يم وقي وط التنظ ة بخط المتعلق

ا            557 و 556 ص ]41[الخ...الصوتي وط به ، وتتمتع هذه الجهات عند ممارستها لهذا الدور المن

سلطة التقديري       ى ال افة إل ة، بالإض سلطة العام ازات ال بعض امتي ا    ب ا إياه ي خوّله ة الت ة المطلق

ا                       ا الحق في فرض إرادته ا يعطيه المشرع في بعض الحالات، أو تقييدها في حالات أخرى، ممّ

ة وإصدار بعض التصرفات                        رارات الإداري اذ بعض الق ا، آسلطة اتخ زامهم به راد وإل على الأف

راد لأوام    ة الأف ة بمخالف شكلات المتعلق ن الم د م ر العدي ا يثي و م ا، وه رارات الإدارة، عنه ر وق

ى          ب عل زاء المناس ع الج ستوجب توقي ا ي ي، مم ال العمران ي المج ضبط ف د ال      ولقواع

  .329 ص]2[المخالفين

ي          ات الت د بالالتزام دى التقيّ ة م لال رقاب ن خ سد م اء ، تتج صة البن ذ رخ ة تنفي إنّ رقاب

ود       اني للقي ة المب دى مطابق ة م ث رقاب ن حي دا م صة، وتحدي ذه الرخ ها ه ا  تفرض واردة عليه  ال
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اة        دى مراع ة م ث رقاب ن حي رى، وم وانين أخ ضى ق ر أو بمقت ة والتعمي انون التهيئ ضى ق بمقت

  .الأصول الفنية في التصميم والتنفيذ و حتى في الإشراف على التنفيذ

اء في حد                      ال البن ذ أعم ة تنفي ة آيفي اء ، من خلال رقاب آما تتجسد رقابة تنفيذ رخصة البن

ور ا     د                       ذاتها، وهنا يث اء أو بع ه بأشغال البن اء قيام ه سواء أثن ساؤل حول التزامات المرخص ل لت

  الانتهاء منها، وحول واجبات الجهات المختصة بشؤون التنظيم عند متابعة تنفيذ أعمال البناء؟

  :على النحو الآتيسنحاول تفصيل آلّ هذه المسائل 

  . رقابة مدى التقيّد بالالتزامات التي تفرضها رخصة البناء-

 . رقابة تنفيذ أعمال البناء-

  رقابة مدى التقيّد بالالتزامات التي تفرضها رخصة البناء.1.1.3.2
ال                        ة تخص أعم شترط المشرع شروطا موضوعية عام ي ي  بهدف تنظيم التوسع العمران

 البناء، على الجهات المختصة بإصدار رخصة البناء مراعاتها، وعلى المستفيد من الترخيص أن            

ا، وضمان صلاحية  ة وتحسينها وتجميله ة البيئ شروط حماي ذه ال ا تخص ه ادة م ا، وع زم به يلت

ة                      ا للخدمات المطلوب ة الهندسية وأدائه ة والصحية وسلامتها من الناحي المباني من النواحي الفني

انون           ر ق وانين أخرى غي منها، آما يشترط المشرع شروطا موضوعية خاصة منظّمة بمقتضى ق

ي،                 التهيئة و  اء والتوسع العمران ال البن ة بأعم ة وثيق التعمير ونصوصه التنظيمية، والتي لها علاق

ة،                       ة العمراني اء والتهيئ ال البن صلة بأعم وانين الأخرى ذات ال ره من الق آقانون حماية البيئة وغي

  .التي يتعيّن على المرخص له عدم مخالفة أحكامها والالتزام بما تفرضه من قيود

د بالالتزامات التي تفرضها                     إذن من خلال م      ة مدى التقيّ أنّ رقاب ستنتج ب ره، ن ا سلف ذآ

ق                           ا، سواء تعل واردة عليه ود ال اني للقي ة المب ة مدى مطابق رخصة البناء، تتجسد من خلال رقاب

  .الأمر بالقيود الواردة في قانون التهيئة والتعمير أو في قوانين أخرى

ة          آما أنّ رقابة مدى التقيّد بالالتزامات ا       لتي تفرضها رخصة البناء، تتجسد من خلال رقاب

ن     ارة ع اء عب ذ، فالبن ى التنفي راف عل ذ والإش صميم والتنفي ي الت ة ف اة الأصول الفني دى مراع م

ة     مجموعة من المراحل تتدخل فيها مجموعة من الأشخاص، ولهذا لابد من مراعاة الأصول الفني

ذ،         التي يقوم عليها البناء في جميع مراحله، بدء من          وضع التصميم إلى غاية الإشراف على التنفي

على نحو يسمح باحترام هذه الأصول ومراعاتها من جهة، وتحديد اختصاص هؤلاء الأشخاص               

  .    32 و31 ص]1[ومسؤولياتهم من جهة ثانية

   :سنتطرق إلى ما يليبناء عليه،

  . رقابة مدى مطابقة المباني للقيود الواردة عليها-

  .عاة الأصول الفنية في التصميم والتنفيذ والإشراف على التنفيذ رقابة مدى مرا-
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  رقابة مدى مطابقة المباني للقيود الواردة عليها.1.1.1.3.2
ا                    ام المشرع بتنظيمه         تعتبر أعمال البناء أحد موضوعات الضبط الإداري الخاص التي ق

ام   ام الع ى النظ ة عل دف المحافظ ا به انون خاص به ي ق انون  ،409 ص]2[ف ذا الق م ه د رس  وق

ة              صادية واجتماعي لطالب الترخيص الشروط والإجراءات الواجب إتباعها لما لها من جوانب اقت

ة                149 ص ]1[وهندسية مختلفة  انون التهيئ ، لكن بالرغم من أنّ أعمال البناء هي من اهتمامات ق

ا أنّ تطبيق   والتعمير، فإنّ قوانين أخرى لا يمكن لها أن تتجاهل ضرورة تنظيم هذه الأ             عمال، آم

وانين أخرى ذات                   واردة في ق ر من النصوص ال ال الكثي ر إعم اء يثي ال البن القانون المنظّم لأعم

  .الصلة

        إذن فرقابة مدى مطابقة المباني للقيود الواردة عليها، لابد أن تشمل آلّ من القيود الواردة               

ذا      في قانون التهيئة والتعمير والقيود الواردة في القو   اء، وه ال البن صلة بأعم انين الأخرى ذات ال

  : ما يليما سنحاول تفصيله من خلال

  . القيود الواردة في قانون التهيئة والتعمير-

  . القيود الواردة في قوانين أخرى- 

  واردة في قانون التهيئة والتعميرالقيود ال.2.1.1.3.2
م        انون رق ضمّنها الق ي ت ود الت ين القي ن ب دّل     90/29       م ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ المتعل

ات         و البناي ط عل رة متوس زاء المعمّ ي الأج ات ف و البناي اوز عل دم تج تراط ع د اش تمم، نج والم

 .]47[المجاورة، أمّا بخصوص الأجزاء غير المعمّرة فلا بد أن يكون علوّها منسجما مع المحيط             

صالحة للشرب وأن يتوفر على جهاز آما يجب أن يستفيد آلّ بناء معد للسكن من مصدر للمياه ال         

   .]47[لصرف المياه يحول دون تدفقها على سطح الأرض

صمم     صناعي، يجب أن ت ي وال تعمال المهن ات ذات الاس شآت والبناي ا بخصوص المن أمّ

ة      بكيفية تمكّن من رمي النفايات الملوّثة وآلّ العناصر الضارة على نحو لا يلحق أي ضرر بالبيئ

د             ]47[بجميع عناصرها  ة تضمن بع غ بكيفي ع التفري ا يجب تنظيم استغلال المحاجر ومواق ، آم

   .]47[الاستغلال صلاحية استعمال الأراضي وتعيد للموقع مظهره النظيف

ى                 ت عل اء إذا تمّ ال البن ى أعم رد عل ي ت ود الت ن القي ة م انون جمل ذا الق ضمّن ه ا ت آم

ة و            زات الطبيعي اطق ذات الممي ي                  الساحل أو في المن ة، إذ يجب أن يحافظ التوسع العمران الثقافي

وطني الطبيعي                    راث ال زة للت اظر المميّ ع والمن في الساحل على المساحات، وأن يبرز قيمة المواق

ى          اء عل لّ بن ع آ ا يمن ة، آم ات البيولوجي ة للتوازن ات اللازم ساحل والبيئ اريخي لل افي والت والثق

سافة      ]100[ضه  مائة قطعة أرض تقع على شريط  عر       ذه الم اس ه  متر ابتداء من الشاطئ، وتق
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اه     ى المي ة أعل ن نقط ا م ن         . ]47[أفقي ة م ى مجموع ا عل وفر إمّ ي تت اطق الت صوص المن وبخ

ا الجغرافي                                   المميّزات الطبيعية الخلابة والتاريخية والثقافية، وإمّا على مميّزات ناجمة عن موقعه

اة الالتزامات الخاصة                 والمناخي و  ة أو الاستحمامية، يجب مراع اه المعدني الجيولوجي، مثل المي

سييج                     ة الت اء والهندسة وطريق ا يخص البن يما فيم بهذه المنطقة في مجال استخدام الأراضي، لاس

  . ]47[وتهيئة المحيط

ي ذات   اء بالأراض وق البن صر حق ب أن تنح ة، يج ي الفلاحي ص الأراض ا يخ ا فيم أمّ

اءات ذات                 المرد ة والبن ة للاستغلالات الفلاحي ود العالي أو الجيّد، في البناءات الضرورية الحيوي

درج في مخطط شغل الأراضي                   ع الأحوال أن تن ، وفي    ]47[المنفعة العمومية، ويجب في جمي

ات         رخيص بالبناي ة الت ف بالفلاح وزير المكل شارة ال د است ن بع ط، يمك ذا المخط اب ه ة غي حال

شآت اللا ة أو  والمن صلحة الوطني شآت ذات الم ات والمن ي، والبناي تغلال الفلاح ري والاس ة لل زم

ات                  ديلات في البناي رخيص بالتع اللازمة للتجهيزات الجماعية، آما يمكن أيضا في هذا الصدد الت

   .]47[الموجودة 

  القيود الواردة في قوانين أخرى.2.1.1.3.2
ر          ودا ت ا                            من بين القوانين التي تضمنت قي ال م ى سبيل المث اء، نأخذ عل ال البن ى أعم د عل

  :يلي

  ه المتعلق بحماية الساحل وتثمين02/02القانون رقم .1.2.1.1.3.2
   المتعلق 02/02       بهدف حماية الساحل وتثمينه وفقا لوجهته الطبيعية، تضمّن القانون رقم 

ى أعم      رد عل ي ت ود الت ن القي د م ه، العدي ساحل وتثمين ة ال اءبحماي د   ،1ال البن ا نج ن أمثلته وم

ة         ة والبحري ة الفضاءات البري ل حماي ضرورة شغل الأراضي الساحلية واستعمالها على نحو يكف

ة     الفريدة  أو الضرورية للحفاظ على التوازنات الطبيعية، لاسيما الشواطئ الصخرية ذات الأهمي

  وآلّ المواقع ذات الأهمية الغابات  شواطئ الاستحمام و و الكثبان الساحلية الإيكولوجية و

اءات        شآت أو البن ة المن ة إقام ر بإمكاني د أق شرع ق ان الم ة، وإن آ ة العلمي ة أو القيم الإيكولوجي

  .]167[الخفيفة والضرورية لتسيير أعمال هذه الفضاءات
آما يقضي هذا القانون بمنع التوسع الطولي للمحيط العمراني للمجمعات السكانية الموجودة                  

   من الشريط  الساحلي، ]آلم03[ الشريط الساحلي على مسافة تزيد عن ثلاثة آيلومترات على

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضمنه        -1 ا ت سواحل       "تأتي هذه القيود تجسيدا لم ة ال وجيهي لتهيئ بلاد            "المخطط الت ساحلية لل اطق ال سبة للمن رجم بالن ذي يت ال

  .محافظة على الفضاءات الهشة والمستهدفة وتثمينها الترتيبات الخاصة بال
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ضا التوسع                           ع أي ا يمن دة، آم اءات الجدي ائم والبن ي الق سيج العمران شمل الن سافة ت ذه الم علما أنّ ه

ا                العمراني في مجمعين سكانيين متجاورين على الشريط الساحلي إذ آانت المسافة الفاصلة بينهم

  .]167[ الشريط الساحلي من]آلم05[تقل عن خمسة آيلومترات

صادية       شطة الاقت رة بالأن ة مباش غل الأراضي المرتبط اء وش ال البن ا بخصوص أعم أمّ

د اشترط المشرع ضرورة خضوعها للتنظيم                    ر، فق المرخص بها بموجب أدوات التهيئة والتعمي

ى نقطة      ]آلم03[إذا تمّت على شريط ساحلي مشمول في مساحة ثلاثة آيلومترات              ابتداء من أعل

  .]167[تصل إليها مياه البحر 

دد    وق ع ي يف ساحل، والت ة ال ي منطق ة ف سكانية الواقع ات ال وفر المجمع ا يجب أن تت  آم

سبة للمجمعات            ]100.000[سكانها مائة ألف      ذرة،أمّا بالن اه الق صفية المي ى محطة لت سمة، عل  ن

ة ألف كانها عن مائ دد س ل ع ي يق ال]100.000[الت ى أس وفر عل سمة، يجب أن تت ة ن يب وأنظم

  .]167[لتصفية المياه

م .2.2.1.1.3.2 انون رق ة ال03/10الق ق بحماي ة  المتعل ار التنمي ي إط ة ف بيئ

  المستدامة
ذه                       أنّ ه ا ب د سبق أن عرفن انون، وق ذا الق ضمّنه ه د ت م قي ة أه أثير في البيئ تعتبر دراسة مدى الت

شآت ال   ل والمن ة والهياآ شاريع التنمي ع م شترط بخصوص جمي ة ت لّ  الدراس صانع وآ ة والم ثابت

ة،                            ى البيئ ا عل ورا أو لاحق ر مباشرة ف ؤثر بصفة مباشرة أو غي د ت أعمال البناء والتهيئة، التي ق

  آمبدأ النشاط الوقائي"وتعتبر هذه الدراسة تجسيدا لجملة من المبادئ التي تضمّنها هذا القانون 

  لمتوفرة وبتكلفة اقتصادية،ويكون ذلك باستعمال أحسن التقنيات ا"وتصحيح الأضرار البيئية

ل                   ر قب مقبولة، ويلزم آلّ شخص يمكن أن يلحق نشاطه ضررا آبيرا بالبيئة بمراعاة مصالح الغي

ة         "التصرف، أو    وارد الطبيع دهور الم دأ عدم ت ضاه تجنب إلحاق الضرر             "مب ذي ينبغي بمقت ، ال

ر ف      لّ الحالات جزءا    بالموارد الطبيعية، آالماء والهواء والأرض وباطن الأرض ،التي تعتب ي آ

   .]63[لا يتجزأ في مسار التنمية المستدامة

ن   ة م ة البيئ ي حماي ة ف الغ الأهمي ا ب يلة أخرى له ن خلال وس ود م ذه القي ا تجسدت ه آم

ي، وهي       رخيص المسبق   " أخطار التوسع العمران ى ضرورة خضوع             "الت د المشرع عل د أآ ، فق

ار أو ا سب الأخط ا وح سب أهميته صنفة ح شآت الم تغلالها، المن ن اس ر ع ي تنج ضار الت لم

صة      ذه الرخ ون ه دما تك وزيرالمعني عن ة و ال ف بالبيئ وزير  المكلّ ن ال سبق م رخيص م لت

   .]63[منصوصا عليها في التشريع  المعمول به
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ضرورة       ة ب ة والزراعي ة والحرفي صناعية والتجاري سات ال اء المؤس شرع بن د الم ا قيّ آم

  .]63[ادي إحداث التلوّث الجوي والحد منهخضوعها لمقتضيات حماية البيئة، وتف

شرع     ضى الم د ق وّث، فق دهور والتل كال الت لّ أش ن آ ا م ة الأرض وباطنه دف حماي  وبه

ة الأراضي              بضرورة تخصيص الأرض للاستعمال المطابق لطابعها، وفي حالة تخصيص وتهيئ

ضيا          ة ومقت ران والتهيئ ستندات العم ا لم ك طبق تم ذل ب أن ي ة يج راض عمراني ة لأغ ت الحماي

   .]63[البيئية

سيير          04/20القانون رقم   .3.2.1.1.3.2   المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و ت

    التنمية المستدامة إطار الكـوارث في
ات          ى التجمع ا عل ل بآثاره وارث والتكف سيير الك رى وت ار الكب ن الأخط ة م دف الوقاي       به

انون ضمّن الق ا، ت شاطاتها وبيئته شرية ون م الب ي 04/20 رق ؤرخ ف سمبر 25 الم  2004 دي

ة من                ستدامة، جمل ة الم وارث في إطار التنمي سيير الك رى وت ة من الأخطار الكب المتعلق بالوقاي

  .القيود التي تخص أعمال البناء

ي                       اطق ذات الصدع الزلزال اء في المن ا البن ا بات لقد منع المشرع بمقتضى هذا القانون منع

اطق ذ      ة، أو               النشيط، أو في المن ضانات ومجاري الأودي وجي أو المعرّضة للفي ات الخطر الجيول

صناعية ذات الخطورة، أو في           الواقعة أسفل السدود أو في مساحات حماية المناطق والوحدات ال

ا                        ا أو قطعه د ينجر عن إتلافه ة، التي ق أراضي امتداد قنوات المحروقات أو الماء أو جلب الطاق

ر خطر ا لا يجو ]114[آبي ا أو ، آم دمت آلي ية ته شأة أساس ة أو من اء أي بناي ادة بن ام بإع ز القيّ

باب            ن أنّ أس د م دف التأآ ة به راء مراقب د إج وجي إلاّ بع ر جيول سبب زلازل أو خط ا ب جزئي

  .]114[الانهيار الكلي أو الجزئي قد تم التكفل بها فعلا

شر     زم الم د أل ضانات، فق ن الفي ة م ام الخاصة بالوقاي ا بخصوص الأحك ري أمّ ع الجزائ

ة،           ال التهيئ غال وأعم وع الأش اء لمجم يح رخص البن ضرورة توض بطلان، ب ة ال ت طائل وتح

اء في                          ى سلامة الأشخاص والممتلكات إذا تمّت أشغال البن اه عل الموجهة للتقليل من خطر المي

  .]114[المناطق المصرّح بقابليتها للتعرض للفيضانات

رة،  شرية الكبي ا بخصوص التجمعات الب ة أمّ ة المطبّق دابير الوقاي ع ت د جمي د من تحدي لاب

ري أو                     ل الب ل الملاعب ومحطات النق زوار، مث ا من ال على المؤسسات التي تستقبل عددا مرتفع

ة         دابير الوقاي ب ت ي تتطل رى الت ة الأخ اآن العمومي ن الأم ا م ارات، أو غيره وانئ أو المط الم

  .]114[الخاصة
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نية في التصميم والتنفيذ والإشراف على رقابة مدى مراعاة الأصول الف.2.1.3.2

  التنفيذ
ى     ذ والإشراف عل صميم والتنفي لّ من الت ي آ ل ف اء بمجموعة من المراحل تتمث رّ البن يم

سند                     اول الم ذ أو المق ى التنفي التنفيذ، ولا بد أن يراعي المهندس المصمم أو المهندس المشرف عل

ا        ال                 إليه التنفيذ، الأصول الفنية التي يقوم عليه ق الأمر بأعم ه، سواء تعل ع مراحل اء في جمي  البن

  .التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ

ه                ة ب ال المتعلق فالمبنى يكون مطابقا للمواصفات والأصول الفنية، عند إنشائه وتنفيذ الأعم

ة    ول الفني ة للأص اء المطابق واد البن تخدام م د اس ية، وعن ومات الهندس اذج والرس سب النم ح

  .2ص] 2[لمواصفات العامةوا

  : سنتطرق لكل هذه المسائل على النحو الآتي        بناء عليه

  . رقابة مدى مراعاة الأصول الفنية في التصميم-

 . رقابة مدى مراعاة الأصول الفنية في التنفيذ-

 . رقابة مدى مراعاة الأصول الفنية في الإشراف على التنفيذ-

  لأصول الفنية في التصميممراعاة ارقابة مدى .1.2.1.3.2
ة في وضع الرسم                      ذه المهم ل ه اري، وتتمث دس المعم       يعتبر التصميم من صميم مهنة المهن

سات   ] [ le planالهندسي  داد المقاي شاؤه، وإع ع إن اء المزم ذ  ]les devis[للبن يتم تنفي ي س  الت

ا   اء عليه ال بن سات    44ص] 174[الأعم ذه المقاي ت ه واء آان فية"،س ة"و أ" وص أو "  آمي

  .،وعلى المهندس المعماري معرفتها واحترامها وإلاّ آان مخطئا"تقديرية"

ه                            فالمهندس المعماري عند وضعه للتصميم، يجب أن يراعي الغرض المخصص من أجل

ي وضعه       دس ف ل المهن صدد، أن يغف ذا ال ي ه صميم ف ي الت أ ف اهر الخط رز مظ ن أب اء، فم البن

ن إ صميم الغرض م ه   للت ى أساس صدر عل ل، وسي ه بوضوح رب العم دّده ل ذي ح اء ال ة البن قام

ة   ن محلات تجاري دلا م ب ب صلح لمكات صميما ي ضع ت أن ي رخيص، آ أو أن ،52ص] 147[الت

  .64ص] 1[يعهد إليه بوضع مبنى إداري فيصممه على أنه مبنى سكني 

ل                  ا يكف ى، أن يراعى م دس في تصميمه للمبن ى المهن يّن عل سهولة والراحة في           آما يتع  ال

اقة                    ا ش شكل يجعله أن يصمم الأدراج ب استخدامه وفق الغرض المخصص له وإلاّ آان مخطئا، آ

دخل في                   ا ي الارتقاء أو لا تصلح للإنزال أو للصعود بالأثاث عادي الحجم الخاص بالساآنين، آم

] 174[ظام التهوية هذه الطائفة من الأخطاء العيب في نظام العزل الصوتي أو تكييف الهواء أو ن             

اه       54ص ول مي اآن دخ د أم ي تحدي أ ف ل الخط اء، مث ة للبن افع العام صميم المن ي ت أ ف ،أو الخط
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از                        القرب من قواعد ارتك اه الصرف الصحي، بحيث يمر ب اآن خروج مي الشرب، أو تحديد أم

لابتها     ا وص ي متانته ددة ف ا مه اء فتجعله ى     66ص] 1[البن ع عل ي تق ات الت ين الالتزام ن ب ،وم

ق مختصين في                ال مهندس المعماري في هذا الصددأيضا، ضرورة إجراء أبحاث التربة عن طري

ة         دى رخوي ات وم ا للأساس دى تحمله ة وم ا البيولوجي ان طبيعته ك لبي ة، وذل ة الترب هندس

،ويعتبر عدم القيّام بهذه الأبحاث أو عدم الأخذ بما تنتهي إليه من نتائج، من               50ص] 43[طبقاتها

صميم ال وب الت ة عي سؤوليته الجنائي ر م ا تقري دس، ويترتب عليه ى المهن سب إل ي تن ة الت جوهري

  .59ص] 174[والمدنية

ادة      ضى الم ري وبمقت شرع الجزائ ى أنّ الم ر، إل ي الأخي ارة ف در الإش ا تج ن ]55[       آم  م

 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدّل والمتمم، أآّد على ضرورة إشراك مهندس      90/29القانون رقم   

ا       ين م ن ب ه م ا أن اء، علم شاريع البن داد م د إع اري عن دس المعم ع المهن ة م ة المدني ي الهندس ف

تتضمّنه هذه    المشاريع، التصاميم التي تبيّن موقع المشروع وتنظيمه وحجمه ونوع الواجهات،               

ع          ضارية للمجتم ة والح صوصيات المحلي رز الخ ي تب ارة الت وان المخت اء والأل واد البن ذا م وآ

   . ئريالجزا

 مراعاة الأصول الفنية في التنفيذرقابة مدى .2.2.1.3.2
      تنفيذ البناء مهمة موآولة إلى المقاول، والتنفيذ يعني نقل الرسومات والتصميمات الهندسية               

اء                  من الحيّز النظري إلى أرض الواقع، وذلك عن طريق خلط المواد المختلفة المستخدمة في البن

ددة لا ي سب مح ا لن دة    وفق ة الأعم م إقام اء ث ات البن ي وضع أساس دء ف ا، والب زول عنه وز الن ج

دس                      سابق وضعه من المهن اري ال ه التصميم المعم والمحاور الأساسية فيه، وذلك وفقا لما جاء ب

المصمم، ويجب على المقاول عدم البدء في تنفيذ مرحلة إلاّ بعد الانتهاء من المرحلة التي تسبقها                

  .69 و68ص] 1[حيتهابأمان والتأآد من صلا

ه                 ه أو توسيعه أو تعليت اء أو ترميم ة البن زام بتحقيق          ...     بما أنّ التزام المقاول بإقام خ هو الت ال

ل أنّ     ي العم سير ف اء ال ت أثن إذا ثب ل، ف از العم ي إنج ة ف ة اللازم ه للعناي ن بذل د م لا ب ة، ف نتيج

ة        المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد، جاز لرب             العمل أن ينذره بأن يعدل عن طريق

التشييد خلال أجل معيّن، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة، جاز                

ة     ى نفق ل عل از العم اول آخر بإنج ى مق د إل ا أن يعه د، وإمّ سخ العق ا ف ب إمّ ل أن يطل رب العم ل

  ] .175[المقاول الأوّل

رب العمل                     آما أنّ المقاول يرتبط مع        ؤدي ل أن ي ه ب د بموجب د يتعهّ رب العمل بمقتضى عق

لّ                        ا آ وافر فيه ا تت ا بينهم ة فيم ه فالعلاق ستقلة، وعلي مقابل أجر معيّن، عملا معيّنا يباشره بصفة م

ة د المقاول ق إذا حصل إخلال  24ص] 174[خصائص عق ي تتحق سؤولية الت إنّ الم م ف ن ث ، وم



  164

سؤولية    ي م اء ه سلامة البن الالتزام ب دي   ب التزام عق لال ب ن الإخ ئة ع ا ناش ة، لأنه ] 176[عقدي

د يخطئ  166ص اول، فق ة للمق سؤولية العقدي ا الم ي تترتب عليه اء الت م هي صور الأخط ، وآ

ك عدم                 المقاول في تنفيذ التصميمات السابق وضعها من طرف المهندس المصمم، ومن صور ذل

دة أو تجاو            سافات المحددة للأعم اد والم د يخالف          الالتزام بالأبع وارد بالتصميم، وق اع ال ز الارتف

منت       سبة الإس ون ن أن تك اء، آ واد البن تخدام م ي اس ا ف ارف عليه ة المتع اول الأصول الفني المق

سبة                         اك نقص في ن ه، أو أن يكون هن ارف علي ى المتع المخلوطة بالخرسانات أقل من الحد الأدن

  .69ص] 1[حديد التسليح

  ل الفنية في الإشراف على التنفيذرقابة مدى مراعاة الأصو.2.2.1.3.2
       غالبا ما يكون المهندس المصمم هو المكلّف بمهمة الإشراف على تنفيذ الأعمال، وتتضمّن             

ا    ران وهم ة أم ال  : هذه المهم ى       ]direction des travaux[إدارة الأعم ة عل ة، والرقاب من ناحي

  .76ص] 174[ىمن ناحية أخر]  [surveillance des travauxحسن تنفيذها

ة            إنّ دور المهندس المعماري عندما يكون مكلّفا بالإشراف على تنفيذ الأعمال، لا يقل أهمي

ة            ي النهاي ل ف ن أن يكف ذي يمك و ال ه ه ام ب سن القي ا دام أنّ ح صميم، م ي وضع الت ن دوره ف ع

د       ا ض لا وقائي ذ عم ى التنفي راف عل شكّل الإش ا ي وب، آم ن العي ا م لا خالي ال  عم اء وإهم  أخط

اول            ن المق لّ م سؤولية آ ا أنّ م ص، إذا لاحظن ى الأخ دور عل ذا ال ة ه دو أهمي اولين، وتب المق

د،             اء العمل موضوع العق شآت، لا تنتهي بانته اموه من من والمهندس عما يحدث من خلل فيما أق

  .74 و73ص] 174[وإنما تمتد بحكم القانون لمدة عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم الأعمال

ة في                   ام العام اء، خاضعا للأحك اول البن          فالمشرع لم يترك التزام المهندس المعماري ومق

ل                         ه، ب رد علي ذي ت ة العمل ال ا آانت طبيع اولات الأخرى أي الضمان التي تسري على عقود المق

د      ا ق  وضع أحكاما خاصة لهذا الضمان، شدّد فيها من مسؤولية المهندس والمقاول، وذلك نظرا لم

ى     ى إل د حت د تمت وال، وق صيب الأرواح والأم سيمة ت ن أضرار ج اني م دم المب ى ته ب عل يترت

ه                      ا ب شاف م ستطيع اآت الغير، خاصة أنّ رب العمل غالبا ما يكون جاهلا بفن البناء، وبالتالي لا ي

ره إلاّ                             ا ولا يظهر أث ا يكون خفي وب م ذه العي را من ه من عيوب وقت تسلّمه، فضلا عن أنّ آثي

اول             149ص] 176[عمال البناء فترة من الزّمن    باست دس والمق لّ من المهن ، لهذا نجد مسؤولية آ

ا يحدث                       ضامنين م ا مت لّ منهم تمتد لفترة عشر سنوات من وقت تسليم الأعمال، بحيث يضمن آ

ان                         و آ ى ول شآت حت اموه من من خلال هذه المدة من تهدّم آليأو جزئي فيما شيّداه من مباني أو أق

ه بالمسؤولية العشرية أو           ] 175[عيب في  الأرض ذاتها     ئا عن التهدم ناش  ، وهذا ما يصطلح علي

الضمان العشري، ونظرا  لتعلق  هذا الضمان بالمباني والمنشآت وانفرادها به، فهناك من يسميه               

  .37ص] 177[بالضمان المعماري
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ى وضع التصميم دون أن ي         اري عل دس المعم كلّف بالإشراف           لكن  إذا اقتصر دور المهن

ذي                       ى التصميم ال على التنفيذ، فإنه لا يكون مسؤولا عن تهدم البناء، إلاّ إذا ثبت أنّ ذلك يرجع إل

  ] .175[وضعه

اء لا تتجسد من خلال صدور                 نستنتج من خلال ما تم التطرق إليه              ، أنّ رقابة أعمال البن

ذا           رخصة البناء فحسب، بل لابد أن يمتد الأمر بعد ذلك إل           ذه الرخصة، وه ذ ه ى رقابة آيفية تنفي

من خلال رقابة مدى تقيّد المرخص له بالالتزامات التي تفرضها رخصة البناء، وهو الأمر الذي              

ة                        انون التهيئ ا، سواء في ق واردة عليه ود ال اء للقي يتجسد من خلال رقابة مدى مطابقة أعمال البن

د   ذ       والتعمير أو في القوانين الأخرى، وآذا رقابة م ة في التصميم والتنفي اة الأصول الفني ى مراع

  .والإشراف على التنفيذ عند القيّام بهذه الأعمال

ه      رخص ل د الم دى تقيّ ة م لال رقاب ن خ سد م اء، لا تتج صة البن ذ رخ ة تنفي         إنّ رقاب

ذ أشغال البن                ة تنفي اء بالالتزامات التي يفرضها الترخيص فحسب، بل لابد أن تمتد إلى رقابة آيفي

  .  في حد ذاتها

  رقابة تنفيذ أعمال البناء.2.3.2
ل في منحه                   رخيص يتمث رار الت  إذا آان الأثر القانوني المترتب للمرخص له بعد صدور ق

ات           ن الواجب ة م رخيص جمل ذا الت نح ه ى م ضا عل ب أي ل يترت ي المقاب ازات، فف وق وامتي حق

ام            والالتزامات يتعيّن على المرخص له مراعاتها والتق       اء لأحك ال البن ة أعم ضمان مطابق يّد بها، ل

ة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية        ] 2[القانون واتفاقها مع الأصول الفنية والمواصفات العام

  .411ص

اء                   ال البن ذ أعم        إلاّ أنّ ضمان تقيّد المرخص له بهذه الالتزامات، يكون من خلال رقابة تنفي

ري بالإضافة        التي يقوم بها بناء على الترخيص      نح المشرع الجزائ  الممنوح له، ولهذا الغرض م

ر وأعوان                 شي التعمي إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية، صفة الضبطية القضائية لكلّ من مفت

البلدية المكلّفين بالتعمير وموظفي إدارة التعمير والهندسة المعمارية، وبالتالي إعطائهم الحق في              

ديهي             الدخول إلى مواقع الأعمال ا     ات، ومن الب لخاضعة لأحكام القانون، وإثبات ما بها من مخالف

ة دون                    اء، للحيلول ات البن أن يفترض   في هؤلاء الأشخاص الدراية الفنّية الكافية في ضبط مخالف

ك أنّ                        واطنين، ذل سكينة وأرواح الم دد الأمن وال ى نحو يه اني عل شاء المب تفشي المخالفات في إن

وب                   طبيعة أعمال البناء تق    ؤهّلهم للكشف عن العي ة ت ة آافي تضي وجود أشخاص يتمتعون بدراي

اني شوب  المب ي ت ره إلاّ  . الت ر أث ا ولا يظه ون خفي ا يك وب م ذه العي ن ه را م فضلا عن أنّ آثي

  .149ص] 176[باستعمال البناء فترة من الزّمن 
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ى            إنّ الحديث عن رقابة تنفيذ أعمال البناء، يقتضي ضرورة التطرق للا           اة عل لتزامات الملق

ذ                         ة تنفي ا صلاحية رقاب م التطرق للجهات التي له ال، ث ذه الأعم عاتق المرخص له عند تنفيذه له

ذه        ي ه ه ف ى عاتق اة عل ات الملق ه بالالتزام رخص ل د الم دى تقيّ ة م الي رقاب ال وبالت ذه الأعم ه

  :على النحو الآتيوهذا ما سنحاول تفصيله . المرحلة

  .ه عند تنفيذ أعمال البناء إلتزامات المرخص ل-

 .  الجهات المختصة برقابة تنفيذ أعمال البناء-

  إلتزامات المرخص له عند تنفيذ أعمال البناء.1.2.3.2
دة أو                      ات الجدي شييد البناي ق الأمر بت اء، سواء تعلّ        على المرخص له عند تنفيذه لأعمال البن

دعيمها   ديلها أو ت ة أو تع ات القائم د البناي ررة   تمدي ات المق ة الالتزام د بجمل سييجها، أن يتقيّ  أو ت

م   انون رق ن الق لّ م ضى آ وم   90/29بمقت تمم، والمرس دّل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

اري،               94/07التشريعي رقم    دس المعم ة المهن اري وممارسة مهن اج المعم  المتعلق بشروط الإنت

ة           المحدد لكي  91/176وآذا المرسوم التنفيذي رقم      ر ورخصة التجزئ فيات تحضير شهادة التعمي

تمم،                        دّل و الم ك المع سليم ذل دم وت ة ورخصة اله اء وشهادة المطابق وشهادة التقسيم ورخصة البن

ا                  حيث أنه بالرجوع إلى هذه النصوص، نكتشف أنّ هناك إلتزامات على المرخص له أن يتقيّد به

  . بهذه الأشغالأثناء القيّام بأشغال   البناء، وأخرى بعد القيّام

على        بناء عليه،سنتطرق للالتزامات الملقاة على عاتق المرخص له أثناء تنفيذ أعمال البناء             

  :النحو الآتي

  . إلتزامات المرخص له أثناء القيّام بأشغال البناء-

 .  إلتزامات المرخص له بعد القيّام بأشغال البناء-

  يّام بأشغال البناءإلتزامات المرخص له أثناء الق.1.1.2.3.2
اء،و                        ا رخصة البن ا للمواصفات التي تمليه ذ الأشغال طبق ه أن ينفّ         يجب على المرخص ل

رخيص أن             ستفيد من الت ى الم د عل ذا لاب ى المحيط وتحسينه، وله على نحو يضمن المحافظة عل

وذج     يعلم مقابل وصل رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بتاريخ فتح الورشة            ا لنم  تبع

ة                   ة الإداري ين الجه ذا الإخطار هي تمك ة ه التعمير، وعلّ وزير المكلّف ب التصريح الذي يحدده ال

ى مدى تحقق الاشتراطات التي                    المختصة من متابعة تنفيذ الأعمال المرخص بها، والوقوف عل

ة       ة صاحب             86 و 85ص] 1[نص عليها القانون ونصوصه التنظيمي د من مدى حسن ني ، والتأآ

شف       ال رعة آ ى س ل عل راء يعم ذا الإج رخيص، فه ن الت ى م ة الأول ذه للمرحل ي تنفي شروع ف م
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رخيص، يكون                        ى من الت ة الأول ذ المرحل م ينفّ اس، فمن ل ام الن ا أم المشروعات الوهمية وتعريته

  .355ص] 16[غير جاد وينكشف أمره مبكّرا 

رّات                آما يلتزم المستفيد من الترخيص عند إجرائه لأشغال البنا         ة الطريق أو مم ء على حاف

ة   ساحات العمومي ساحات اللعب أو الم سيارات أو م ساحات توقف ال راجلين أو الأرصفة أو م ال

ذه المساحات                       ين ه ا ب ارا م يلا ونه ي ل سواء آانت مجهزة أولا، بإنجاز حاجز فاصل مادي ومرئ

  ] .47[ومكان الأشغال، ويجب أن يكون هذا الحاجز مصانا باستمرار

ة لعمل الورشة                      دة الكامل رخيص، أن يضع خلال الم   آما يجب أيضا على المستفيد من الت

اريخ          لافتة مرئية، توضّح مراجع رخصة البناء الممنوحة ونوع البناء وتاريخ افتتاح الورشة والت

ة                سة المكلّف ات والمؤس ب الدراس شروع ومكت احب الم م ص ذا إس غال، وآ اء الأش ع لإنه المتوقّ

ى صدور                        بالإ ستأجرين إل شأن من ملاّك وم ة ذوي ال ذا الإجراء هو طمأن نجاز، والهدف من ه

ة       ية معماري وم هندس ا لرس اء طبق ال البن ذ أعم ن تنفي دهم م ي الأصل، وتأآ المبنى ف رخيص ب ت

ررة، تحت     ة المق ة والمواصفات الفني انون والأصول العام ام الق ق وأحك ة، تتف شائية وتنفيذي وإن

ى             إشراف المقاول      دس المشرف عل دس المشروع المتخصص والمهن ذ ومهن القائم بأعمال التنفي

   .188ص] 2[التنفيذ، ولضمان عدم التلاعب في بيانات هذه اللافتة

اطق ذات           ساحلية أو المن اطق ال ي المن ا ف راد إقامته سييج الم ال الت صوص أعم ا بخ         أمّ

د، لا   المميّزات الطبيعية والثقافية، أو في الأراضي الفلا      الي أو الجيّ حية ذات المردود الفلاحي الع

ه                      سلّمها ل ى رخصة بالأشغال ي يمكن للمستفيد من رخصة البناء أن يقوم بها إلاّ بعد الحصول عل

  ] .23[رئيس المجلس الشعبي البلدي

اء                          ل انته رخيص قب دة المحددة في الت ه إذا انتهت الم ى أن ر، إل       آما تجدر الإشارة في الأخي

خص له من أشغال البناء، فإنّ رخصة البناء في هذه الحالة تعتبر لاغية، ويصبح تقديم طلب                المر

ذا  وّج ه ددة، ويت د آجال الصلاحية المح غال بع تئناف للأش لّ اس ا لك اء إجباري د لرخصة البن جدي

الطلب بالحصول على رخصة للبناء تعد دون إجراء دراسة جديدة، شريطة ألا تتطوّر إجراءات        

.ة والتعمير وتوجيهاتها باتجاه مخالف لهذا التجديدالتهيئ

   خص له بعد القيّام بأشغال البناءإلتزامات المر.2.1.2.3.2
شعبي             شعر المجلس ال رخيص أن ي ستفيد من الت ى الم اء، عل اء من أشغال البن د الانته         عن

ة  هادة المطابق ه ش سلّم ل ال لت اء الأعم دي بإنه ة ]certificat de conformité[البل ات مطابق  لإثب

اء صة البن فات رخ ع مواص غال م ر الأش رام   ، وتعتب دى احت ة م يلة لمراقب شهادة وس ذه ال ه

،فمن خلالها يمكن التأآد من مدى       66ص] 44[المستفيدين من رخصة البناء لأحكام هذه الأخيرة      

يما ف      ا، لاس ررة قانون ة المق فات العام ة والمواص اء للأصول الفني غال البن ة أش ق  مطابق ا يتعل يم
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اع،                  ى الارتف واردة عل ود ال ة والقي بمتطلبات الأمن في المباني وسلامتها وأحكام الإضاءة والتهوي

وغيرها من القواعد الخاصة بالمحافظة على البيئة العمرانية من أي تلوّث أو خطر يهدد الصحة                

  .العامة لشاغلي المبنى وغيرهم من المارة والجيران

ال                     لكن بالرغم من ال    ى أعم ة عل ة اللاحق ة في تجسيد الرقاب ه شهادة المطابق دور الذي تلعب

ا،      البناء، وبالرغم من إلزام المشرع لكلّ شخص انتهى من هذه الأعمال بضرورة الحصول عليه

زمهم   صة بإصدارها تل ات المخت ع، ولا الجه ي الواق ا ف البون به ون لا يط إنّ الأشخاص المعني ف

ا  ا، وهن ضرورة الحصول عليه تعمال    ب أنّ اس شهادة ب ذه ال ن دون ه د م تم التأآ ف ي ساءل آي  نت

ذه                        أنّ ه د ب تم التأآ ستغلّونه؟ وآيف ي ه أو ي واستغلال المبنى يكون دون أي خطر على من يؤمّون

ر              وق الغي م يمس بحق اء ل ع عناصرها؟ وأنّ صاحب البن الأعمال لا تلحق أي ضرر بالبيئة بجمي

  اء؟العامة أو الخاصة أثناء عملية البن

ى شهادة                  إنّ السبب في عدم حصول الملاّك الذين انتهوا من البناء وشرعوا في استغلاله عل

ا                           م يحجمون عن طلبه ا يجعله اء، ممّ وا مواصفات مخطط البن م يحترم م ل المطابقة هذه، هو أنه

سفر عن متابعات نتيجة التجاوزات                     ا سي الرفض، وربم لأنهم يعلمون مسبقا أنّ طلبهم سيحظى ب

الي يكون          شهادة، وبالت ذه ال ي بطلب ه التي سيكشفها التقنيون عند المعاينة التي دعاهم إليها المعن

  .12ص] 12[قد جنى على نفسه 

ادة               ا للم ه طبق ى أن ر، إل م      ]52[     آما تجدر الإشارة في الأخي انون رق ق  90/29 من الق  المتعل

ال  دّدت الأعم ي ح تمم، الت دّل والم ر المع ة والتعمي ن  بالتهيئ ه لا يمك اء، فإن ة برخصة البن  المعني

د           رى إلاّ بع ال أخ وم بأعم رخيص، أن يق وع الت غال موض ن الأش ه م د انتهائ ه بع رخص ل للم

ة من طابق                       شييد بناي اء من أجل ت ه رخصة بن الحصول على رخصة بناء جديدة، فمن منحت ل

  .واحد فقط، لا يمكنه إقامة طابق ثاني إلاّ بعد الحصول على ترخيص بذلك

  الجهات المختصة برقابة تنفيذ أعمال البناء.2.2.3.2
لّ          90/29       خوّل المشرع بمقتضى القانون رقم       تمم، آ دّل والم  المتعلق بالتهيئة التعمير المع

من ضباط وأعوان الشرطة القضائية ومفتشي التعمير وأعوان البلدية المكلفين بالتعمير وموظفي      

ية، حق القيّام بمتابعة تنفيذ الأعمال المرخّص بها، والوقوف على        إدارة التعمير والهندسة المعمار   

ات هؤلاء                    ضا واجب دّد أي ا ح ا، آم مدى تحقق الاشتراطات البنائية العامة والخاصة المقررة قانون

  . الأشخاص عند قيامهم بمهامهم 

ال        ي مج ات ف صي المخالف ون لتق خاص المؤهل ى الأش رق إل نحاول التط اء عليه،س       بن

  : ما يليبناء،وآذا تبيان واجبات هؤلاء الأشخاص عند قيامهم بهذه المهمة، وهذا من خلالال

  . الأشخاص المؤهلون لتقصي المخالفات في مجال البناء- 
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  . واجبات الأشخاص المؤهلون لتقصي المخالفات في مجال البناء- 

   لتقصي المخالفات في مجال البناءالأشخاص المؤهلون.1.2.2.3.2
ادة      م ]76[   بمقتضى الم انون رق رر من الق دّل        90/29 مك ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

اني،            ات المب ة مخالف ضائية، يخوّل للبحث ومعاين والمتمم، زيادة على ضباط وأعوان الشرطة الق

ر والهندس         وظفي إدارة التعمي التعمير وم ين ب ة المكلف وان البلدي ر وأع شي التعمي ن مفت لّ م ة آ

ة           يس المحكم ام رئ ك أم امهم وذل ي مه دء ف ل الب ين قب ة اليم وا بتأدي ى أن يقوم ة، عل المعماري

تحدد عن     وان س ؤلاء الأع ين ه ات تعي روط وآيفي ى أنّ ش ادة عل ذه الم دت ه ا أآ صة، آم المخت

  .طريق التنظيم

ادة  ام الم ا لأحك م  ]76[      تطبيق ذي رق وم التنفي در المرس لاه، ص ذآورة أع رر الم        مك

ي 06/55 ؤرخ ف اير 30 الم ؤهلين  2006 ين وان الم ين الأع ات تعي دد شروط وآيفي ذي يح ، ال

راءات                  ذا إج ا وآ ر ومعاينته ة والتعمي ال التهيئ ي مج يم ف شريع والتنظ ات الت ن مخالف للبحث  ع

ادة           ] 178[المراقبة اني، نجد الم  من  ]02[، وبخصوص الأعوان المؤهلين لتقصي مخالفات المب

ي   ا يل ى م نص عل وم ت ذا المرس ادة :" ه ام الم ا لأحك م  ]76[طبق انون رق ن الق رر م  90/29 مك

سمبر  ي أول دي تمم، يؤهل للبحث عن 1990المؤرخ ف دّل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

وان   ى ضباط وأع ادة عل ا، زي ر ومعاينته ة والتعمي ال التهيئ ي مج يم ف شريع و التنظ ات الت مخالف

  :القضائيةالشرطة 

م         -1       ذي رق ام المرسوم التنفي  91/225 مفتشو التعمير الذين تمّ تعيينهم بانتظام وطبقا لأحك

  .  و المذآور أعلاه1991 يوليو 14 الموافق 1412 محرم عام 2المؤرخ في 

 :  المستخدمون الذين يمارسون عملهم بإدارة وزارة السكن والعمران ويعينون من بين-2     

  .]في الهندسة المدنية[ رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين -      

 . الرئيسيين]في الهندسة المدنية[ المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين -

ين - اريين والمهندس ين المعم ة[ المهندس ة المدني ي الهندس نتين ]ف رة س ى    ]02[ ذوي خب  عل

 .الأقـل في ميدان التعمير

رة ثلاث     ]في البناء [دسين التطبيقيين   المهن - دان           ]03[ ذوي خب ل في مي ى الأق  سنوات عل

  .التعمير

 .سنوات على الأقل في ميدان التعمير]05[ذوي خبرة خمس ]في البناء[ التقنيين السامين -      

  :  الأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية، يعينون من بين-3    

  .]في الهندسة المدنية[  رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين -      

 . الرئيسيين]في الهندسة المدنية[ المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين -      
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ين  -       اريين والمهندس ين المعم ة [ المهندس ة المدني ي الهندس نتين]ف رة س ى ]02[ ذوي خب  عل

  ."يرالأقل  في ميدان التعم

 ت في مجال البناءواجبات الأشخاص المؤهلون لتقصي المخالفا.2.2.2.3.2

  زيارة مواقع الأشغال. 1.2.2.2.3.2
ة                            شريع والتنظيم في مجال التهيئ ات الت ا للبحث عن مخالف ؤهلين قانون على الأشخاص الم

ا قصد التحقق من مدى                  ه       والتعمير، أن يقوموا بزيارة مواقع الأشغال ومراقبته د المرخص ل تقيّ

ادة         صدد الم ذا ال م     ]05[بالالتزامات المفروضة عليه، حيث نجد في ه ذي رق  من المرسوم التنفي

 المحدد لشروط وآيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم             06/55

ن      لّ م زم آ ة، تل راءات المراقب ذا إج ا وآ ر ومعاينته ة والتعمي ال التهيئ ي مج س  ر ف يس المجل ئ

شآت الأساسية                ارة الورشات والمن الشعبي البلدي المختص إقليميا والأعوان المؤهلين قانونا، بزي

ة         ائق التقني دة، وطلب الوث ا مفي والبنايات الجاري  إنجازها وآذلك بالفحص والمراقبة التي يرونه

  .بهماالخاصة بها وذلك لأجل معرفة مدى تطابقها مع التشريع و التنظيم المعمول 

      آما يتعيّن على رئيس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلين أثناء قيامهم بالمراقبة، أن             

سلّمها المصالح                           ائق التي ت ل صاحب المشروع، الوث ه أو من ممث يطلبوا من المالك أو من موآل

د     دم عن صة اله اء ورخ صة البن ة ورخ تح الورش صريح بف ي الت ة ف صة، والمتمثل المخت

  .]178[قتضاءالا

ام    اء أي تم أثن ن أن ت ا يمك يلا، آم ارا أو ل تم نه يمكن أن ت ة، ف ات المراقب ا بخصوص أوق       أمّ

ة   ] 178[الراحة وأيام العطل، وقد يتم الإعلان عنها أو تتم بشكل فجائي      ، لكن بخصوص المراقب

ؤهلين                التي يقوم  الأعوان الم ا ب دي المرفق طبع شعبي البل د من    بها رئيس المجلس ال ا، لا ب قانون

  :وضع جدول زمني يعده آلّ من

 رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الأعوان المؤهلين التابعين للبلدية، ويجب أن          -1       

  .تبلّغ نسخة من هذا الجدول إلى آل من مدير التعمير والبناء و الوالي المختصين إقليميا

     

ابعين لمصالح إدارة         مدير التعمير و البناء فيما     -2        ؤهلين الت يخص المفتشين والأعوان الم

ف       وزير المكلّ والي و ال ن ال لّ م ى آ دول إل ذا الج ن ه سخة م غ ن ى أن تبلّ التعمير،عل

 . ]178[بالتعمير
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التعمير                 ون ب ة المكلّف       آما يجب أن يزوّد مفتشو التعمير وموظفو إدارة التعمير وأعوان البلدي

ا ة وظ اء ممارس والي أثن التعمير أو ال ف ب وزير المكلّ ة ال سلّمه حسب الحال ي ي ئفهم، بتكليف مهن

اء               المختص ويصدّق عليه آاتب الضبط لدى الجهة القضائية المختصة، وهم ملزمون بإظهاره أثن

ام،                    دائم عن المه القيّام بمهمة المراقبة،على أن يسحب هذا التكليف في حالة التوقف المؤقت أو ال

   .]178[عند استئناف الخدمةويرجع لصاحبه 

انون الحق في                      وّلهم الق ى أحسن وجه، خ امهم عل         بهدف ضمان تأدية هؤلاء الأعوان لمه

ا    ث عنه ات والبح ة المخالف ي مراقب تهم ف ة مهم ة عرقل ي حال ة ف وة العمومي سخير الق ت

ه ن    ]178[ومعاينت ة م ة اللازم امهم الحماي ة مه اء تأدي ة أثن م الدول ضمن له ا ت كال ، آم لّ أش  آ

سبب     شاطهم أو ت ام بن لّ بالقيّ أنها أن تخ ن ش ي م ا، والت ت طبيعته ا آان دخل مهم ضغوط أو الت ال

زاهتهم  ع      ]178[ضررا لن لّ مواق ة لك ادة والفعال ة الج مان الرقاب دف ض ل وبه ي المقاب ن ف ، لك

دم، ال     ة أو اله اء والتهيئ ات البن ة ملف ؤهلين لدراس ر م وان غي ؤلاء الأع إنّ ه غال، ف خاصة الأش

  .]178[بأزواجهم ووالديهم وذريتهم وأفراد عائلتهم الذين لهم بهم صلة من الدرجة الأولى 

م              ذي رق اير   07 المؤرخ في      06/03      آما تجدر الإشارة إلى أنه بمقتضى المرسوم التنفي  ين

م          2006 ذي رق اي    28 المؤرخ في      91/176 المعدّل والمتمم للمرسوم التنفي  المحدد   1991 م

ا هادة          لكيفي اء وش صة البن سيم ورخ هادة التق ة وش صة التجزئ ر ورخ هادة التعمي ضير ش ت تح

افة        مّ إض ك، ت سليم ذل دم وت صة اله ة ورخ ادس "المطابق صل س وان "  ف ذ "بعن زة التنفي  ،"أجه
يس مجلس                       لّ رئ ي وآ لّ وال دى آ التعمير ول وزير المكلّف ب دى ال ة ل وبمقتضاه تمّ استحداث لجن

ا            " اللجنة"النصشعبي بلدي، تدعى في صلب       اء طبق ى أشغال البن و من بين مهامها الإشراف عل

والي                     التعمير أو ال وزير المكلّف ب ة، ال ة حسب الحال ذه اللجن رأس ه شأنها، وي    للرخص المسلّمة ب

  .أو ممثلوهم أو رئيس المجلس الشعبي البلدي

  ات اللازمة في حالة وجود مخالفاتاتخاذ الإجراء.2.2.2.2.3.2
وم العون                       عند   ر، يق ة والتعمي ثبوت مخالفة التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التهيئ

  المؤهل  بتحرير محضر يتضمّن بالتدقيق وقائع المخالفة،وآذا التصريحات التي تلقاها من 

  ويوقّع محضر المعاينة من قبل العون المؤهل والمخالف، وفي حالة رفض التوقيع ، 1المخالف

ى يثبت                  من قبل المخا   لف يسجّل ذلك في المحضر، وفي آلّ الحالات يبقى المحضر صحيحا حت

   .]23[العكس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اء  " آل من      في  تتمثل محاضر المخالفات لقواعد التهيئة والتعمير      -1 محضر أشغال   "و " محضر أشغال بدون رخصة بن

  ". محضر أشغال بدون رخصة هدم"و"ءغير مطابقة لأحكام رخصة البنا
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ة        ا إذا آانت المخالف ة، تختلف فيم وت المخالف د ثب ا عن ر أنّ الإجراءات الواجب إتباعه  غي

  .المسجّلة تتمثل في البناء بدون ترخيص، أو في عدم مطابقة البناء للترخيص

ات    في حالة إنجاز بناء بدون رخصة، يتعيّن على العون المؤهّل قان                ونا تحرير محضر إثب

ين                   المخالفة وإرساله إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصين في أجل لا يتعدى اثن

 ساعة، وفي هذه الحالة ومراعاة للمتابعات الجزائية، يصدر رئيس المجلس الشعبي          ]72[وسبعين

ات    أيّام ابتداء من ]08[البلدي المختص قرار هدم البناء في أجل ثمانية      تاريخ استلام محضر إثب

والي                       دي، يصدر ال شعبي البل يس المجلس ال ة قصور رئ المخالفة، وعند انقضاء المهلة وفي حال

ة،             ]30[قرار هدم البناء في أجل لا يتعدى ثلاثين        ل مصالح البلدي  يوما، وتنفّذ أشغال الهدم من قب

ى أن يتحمل     وفي حالة عدم وجودها تنفّذ الأشغال بواسطة الوسائل المسخّرة من      والي، عل ل ال  قب

ا أنّ                         ة، آم لّ الطرق القانوني دي بك شعبي البل يس المجلس ال دم ويحصلّها رئ اليف اله المخالف تك

  . ]23[معارضة المخالف لقرار الهدم أمام القضاء المختص لا تعلّق قرار الهدم

ة الب                  ل في عدم مطابق ة تتمث رخيص، يجب            أمّا في حالة ما إذا آانت المخالفة المرتكب اء للت ن

  على العون المؤهل قانونا، أن يحرّر محضر معاينة المخالفة، ويرسله إلى الجهة القضائية 

  المختصة، آما ترسل أيضا نسخة من المحضر إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي 

ة الق            ]72[المختصين في أجل لا يتعدى اثنين وسبعين         رّر الجه ة تق ذه الحال ضائية  ساعة، وفي ه

ا في                            ا أو آلي ه جزئي اء أو هدم ة البن ام بمطابق ا القيّ ة، إمّ دعوى العمومي التي تمّ اللجوء إليها في ال

وم                    أجل تحدده، وفي حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في الآجال المحددة، يق

ذ                    ا بتنفي ا تلقائي والي المختصين إقليمي دي أو ال شعبي البل ى      رئيس المجلس ال ررة عل الأشغال المق

  . ]23[نفقة المخالف

اء، هو                            ال البن ذ أعم ة تنفي ى أنّ الهدف من رقاب ه ، نخلص إل   من خلال ما تم التطرق إلي

التأآد من تقيّد المرخص له بجملة الالتزامات المفروضة عليه، سواء أثناء القيّام بأشغال البناء أو               

   بقة هذه الأشغال لأحكام القانون، واتفاقها مع الأصولبعد الانتهاء منها، وبالتالي ضمان مطا

ة في ضبط                     ة فني ه دراي ى من ل ة إل ذه المهم سند ه ذا وجب أن ت ة، وله الفنية والمواصفات العام

  . مخالفات البناء

   خلاصة الباب الثاني.4.2
   هل نجحت هذه الآليات في تفعيل دور رخصة البناء في حماية البيئة؟

ا                              على الرغم    ة، فإنه ة البيئ اء في حماي ل دور رخصة البن ات في تفعي ذه الآلي من أهمية ه

  :آانت قاصرة في بلوغ الأهداف المرجوة منها، وهو الأمر الذي سيتضح لنا من خلال ما يلي
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ر            : بالنسبة للمخططات العمرانية  /  أولا -   سبق وأن عرفنا بأنّ هذه المخططات تتجسد في الجزائ

ر      "والمتمثلة في آلّ من     " تهيئة و التعمير  أدوات ال "من خلال    ة والتعمي وجيهي للتهيئ " المخطط الت

اب      " القواعد العامة للتهيئة والتعمير   " ، ومن خلال    "مخطط شغل الأٍراضي  "و د غي التي تطبّق عن

ر" ة والتعمي ة   "أدوات التهيئ صيغ المرجعي ضبط ال ا ت ي آونه ات ف ذه المخطط ة ه ن أهمي ، وتكم

اء، وتحد ين    لرخصة البن ة ب ث الموازن ن حي يما م تخدام الأراضي، لاس يم اس ث تنظ ن حي دا م ي

راث                  اظر والت ة والمن ة المحيط والأوساط الطبيعي وظيفة السكن والفلاحة والصناعة، وأيضا وقاي

ا                  ا فيم الثقافي والتاريخي، إلاّ أنّ الملاحظات التي تثور بخصوص هذه المخططات يمكن إيجازه

  :يلي

شاريع                   يفترض في هذه ا    -/1   داد الم ستقبل بإع تعداد للم ى أساس الاس ة عل ا قائم لمخططات أنه

ا       ون وقوعه ع المخطط ي يتوق ديرات والافتراضات الت ة التق لال جمل ن خ ذا م ه، وه بة ل المناس

سّم    اس يق ذا الأس ى ه ة، وعل ة معيّن رة زمني لال فت ستقبلا خ ة " م وجيهي للتهيئ ط الت المخط

ا إل     "والتعمير ادة            المنطقة التي يتناوله ة قطاعات محددة حسب الم م       ]19[ى أربع انون رق  من الق

ي 90/29 ا يل تمم آم دّل والم ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ رمج :  المتعل ر، القطاع المب القطاع المعمّ

صدد                  ذا ال ا في ه ا يهمن ر، وم ة للتعمي ر القابل للتعمير، قطاعات التعمير المستقبلية، القطاعات غي

، فهي تمثّل الأراضي المخصصة للتعمير على المدى البعيد في  "يةقطاعات التعمير المستقبل  "هو  

ة من         20آفاق   اك جمل  سنة، لكن إذا آان لا يمكن تعمير هذه القطاعات إلاّ بعد هذه المدة، فإنّ هن

ادة      ا الم دثت عنه ا تح رد عليه تثناءات ت م   ]22[الاس انون رق ن الق ة  90/29 م ق بالتهيئ  المتعل

تمم   دّل والم ر المع ل       والتعمي ا، مث ستطيع توقعه ي لا ن ات الت ن الاحتياج ة م را لجمل ذا نظ ، وه

ا مصلحة              البناءات للتنظيم الفلاحي والبناءات اللازمة للتجهيزات الجماعية والبناءات التي تبرره

دي، لكن                 شعبي البل يس المجلس ال البلدية والمرخص بها قانونا من قبل الوالي بناء على طلب رئ

إنّ  ا ف بق وأن بيّن ا س ع   آم سبان جمي ي الح ضع ف د أن ي ر لاب ة والتعمي وجيهي للتهيئ  المخطط الت

ادة      ي الم واردة ف تثناءات ال الي فالاس ات، وبالت لّ  القطاع ة بك ة المتعلق ة والتنمي ارات التهيئ اعتب

 من المفروض أن لا تكون مادام أنّ المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يضع في الحسبان           ]22[

هل هذا يعني أنّ هذه  المخططات ليست آاملة؟ آما أنّ هذا القطاع لا وجود                 جميع الاحتمالات، ف  

ادة                     ا الم تثناءات التي جاءت به د يصبح القطاع       ]22[له من حيث الواقع، لأنه من خلال الاس  ق

ى مدى                 20القابل للتعمير على مدى       ر عل رمج للتعمي ل القطاع المب ر قب وق معمّ ا ف  10 سنة فم

  .سنوات

انون صدر في سنة             إنّ الم          1990خططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، المنظّمة بمقتضى ق

م             ، 1995 أوت 14 المؤرخة في  ]05[لم يشرع في إعدادها إلاّ بعد صدور التعليمة الرئاسية رق
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ى ضرورة                    ة، وأآدت عل ا الأراضي الفلاحي التي  آشفت عن حجم  الانتهاآات التي تتعرض له

ة              حماية هذه الأراض   ال التنموي ي التي لا تزال للأسف الشديد تتعرض لتقلّص آبير مرتبط بالأعم

ذه المخططات،           داد ه سكن في إع ومنها  على وجه الخصوص التعمير، بحيث شرعت وزارة ال

دينا    دة أصبح ل نة واح ي ظرف س داد  1500وف ن تع ة م ات  1541 بلدي ى مخطط وي عل  تحت

ذه المخططات              توجيهية للتهيئة والتعمير، وعليه فالملاح     صدد، هي أنّ ه ذا ال ظة التي تثور في ه

دة                    أنجزت بصفة     سريعة، الأمر الذي يدفع نحو الشك في مدى سلامة وجدية الدراسات المعتم

ل       ة؟ وه ة العمراني ية للتهيئ ات الأساس لّ التوجيه ات آ ذه المخطط ضمنت ه ل ت ي إنجازها،فه ف

صادية     أخذت في الحسبان آلّ مخططات التنمية والنمو الد        خ؟  ...يمغرافي وآذا الاحتياجات الاقت إل

ي   ة ف صورة فعلي ر ب دان التعمي ي مي ة ف لّ المصالح التقني ة وآ سلطات المحلي مّ إشراك ال و هل ت

  . إعداد هذه المخططات في هذه المدة القياسية؟

يما من                       -/2    سيير الاقتصادي للأراضي، لاس ى تحقيق الت ذه المخططات تهدف إل  إذا آانت ه

ث ا ة حي اط الطبيعي يط والأوس ة المح صناعة ووقاي ة وال سكن والفلاح ة ال ين وظيف ة ب لموازن

ة       سبة لوقاي ا؟ فبالن ا العكس تمام ر لن ع يظه اذا الواق اريخي، فلم افي والت راث الثق اظر والت والمن

وم هو التضحية بمساحات خضراء شاسعة بحجة          المحيط والأوساط  الطبيعية، فإنّ الملاحظ الي

سك ة ال سبب الكثاف دودة ب ساحتها مح ن أنّ م الرغم م ة فب ـا بخصوص الأراضي الزراعي  انية، أمّ

سبة          ل ن رد الواحد سنة        0.29التضاريس والمناخ، فقد آانت تمثّ ار للف م أصبحت   1997  هكت  ث

سبة         2000  هكتار في سنة      0.22 ل إلاّ ن ن تمثّ ار سنة       0.13 ول ، 49 ص ]179[ 2025  هكت

ا ال ى محيطه دن إل د توسعت الم مّ فق ذه الأراضي، حيث ت اة لخصوصيات ه خارجي دون مراع

ك    ى ذل ال عل ر مث ساآن، وخي اء الم ر وبن صالح التعمي عة وخصبة ل ساحات شاس ى م ي عل التخل

تبدالها    م اس ا وت ي أوج إنتاجه ا ف مّ قلعه د ت اطق أخرى، فق ة  ومن سهول متيج رة ل الأشجار المثم

ك     اف ذل اولات لإيق لّ المح م آ منت رغ افي      60 ص]151[بالإس ا الثق ا يخص تراثن ا فيم ، أمّ

د                    ال التجدي ام بأعم ة القيّ سكنية المزدحم اء ال والتاريخي، فقد أصبح من المستحيل في بعض الأحي

  .والترميم، فكم من بناية ذات قيمة تاريخية وثقافية أهملت وهي في حالة يرثى لها

  

 وغير المدروسة في البناء  إذا آان الهدف من هذه المخططات هو تفادي الطرق الارتجالية          -/3  

ات              شييد الآلاف من البناي سماح بت ران الحديث، فكيف يمكن ال حتى يمكن تحقيق مقتضيات العم

  . 24ص ] 180[ في مناطق معرّضة للزلازل أو فوق أنابيب الغاز
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ر ومخططات      -/4   ة والتعمي ة للتهيئ  إنّ غالبية الجماعات المحلية لم تحترم المخططات التوجيهي

رامج     شغل ا  لأراضي، وفضّلت دائما إمّا عن جهل وإمّا عن قلة اقتناع سياسة تجزئة الأراضي وب

  . 19 ص]181[أخرى تقرّرت بإجراءات غير مخططة بل وغير مدروسة

انون                     -/5   ق ق ة البيئة،ضمانة أساسية لتطبي ات حماي   تعتبر الرقابة الشعبية التي تباشرها جمعي

اوض المباشر مع الإدارة              حماية البيئة،وإلزام الإدارة باح    ترام القواعد البيئية سواء من خلال التف

ضاء ى الق ن خلال اللجوء إل ذه  ،263 ص ]182[أو م ور بخصوص ه ي تث ن الملاحظة الت لك

در آاف من التنظيم والكفاءة،وينحصر                      ى ق ا ليست عل الجمعيات في الجزائر،هي أنّ الكثير منه

ة       دورها في الاحتفال ببعض المناسبات الوطن  ى عدم جدي د عل ذي يؤآ ية والعالمية، وهو الأمر ال

  .124 ص ]183 [مشارآة هذه الجمعيات في إعداد أدوات التهيئة والتعمير

اب                -/6    د غي ق عن ذي يطبّ ديل ال ل الب ر تمث ة والتعمي  سبق وأن عرفنا بأنّ القواعد العامة للتهيئ

ة أنحاء        أدوات التهيئة والتعمير، آما بيّنا بأنّ هذه القواعد هي           ى آاف ق عل وطنية، بمعنى أنها تطبّ

اطق الأخرى،                  اقي المن التراب الجزائري، ولكننا نعلم بأنه لكلّ منطقة خصوصيات تميزها عن ب

  فلماذا لم يراعي المشرع الجزائري خصوصيات آلّ منطقة على حدة؟

ة        /  ثانيا -   أثير في البيئ سبة لدراسة مدى الت مّ التطرق إلي      : بالن ا ت ذه    من خلال م ه بخصوص ه

ار المباشرة                       يم الآث ن من تقي ة، تمكّ ة قبلي ة رقابي الآلية، نستنتج بأنها دراسة علمية توجيهية تأميني

وغير المباشرة التي يمكن أن تلحق بالبيئة على الأمد القصير والمتوسط والبعيد، نتيجة المشاريع              

ا     التنموية وأعمال البناء والتهيئة، وتحديد التدابير الكفيلة بإ        سلبية أو التخفيف منه زالة التأثيرات ال

واع        لّ أن ادي آ ة وتف ى البيئ شروع عل ة للم ار الإيجابي ى تحسين الآث ساعد عل ا ي ضها بم أو تعوي

سبة                       ذه الدراسة بالن اء به ى رخصة البن التلوّث، ولهذا اشترط المشرع  إرفاق طلب الحصول عل

ة، إ            ذه       للمشاريع التي من شأنها أن تلحق ضررا بالبيئ ور بخصوص ه لاّ أنّ الملاحظات التي تث

  : الآلية يمكن إيجازها فيما يلي

م        ]113[ إذا آانت المادة     -/1   انون رق ة             03/10 من الق ة في إطار التنمي ة البيئ ق بحماي  المتعل

ى النصوص                 83/03المستدامة ألغت القانون رقم      ل أبقت عل ة، وفي المقاب ة البيئ ق بحماي  المتعل

انون      التنظيمية المتخذ  ة الخاصة بالق ة لتطبيق القانون الملغى إلى غاية صدور النصوص التنظيمي

شهرا، فإنّ الملاحظ هو استمرار العمل          ]24[الجديد، وذلك في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرون         

نظم      90/78بالمرسوم التنفيذي رقم      المتعلق بدراسات التأثير في البيئة، وعدم صدور النص الم

  . القانون الجديد بالرغم من انتهاء المدة المحددة لذلكلهذه الآلية في ضل

 المحدد لكيفيات تحضير شهادة      91/176 من المرسوم التنفيذي رقم      ]35[ إذا آانت المادة     -/2  

سليم              التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وت
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ناء بدراسة مدى التأثير في البيئة بالنسبة للمشاريع التي         ذلك، قد اشترطت إرفاق طلب رخصة الب      

م           ذي رق ك أنّ المرسوم التنفي شاريع ، ذل  90/78تخضع لها، فإننا نجهل قائمة هذه الأشغال والم

ال                      شاريع وأعم ة الأشغال والم ى سبيل الحصر قائم دّد عل المتعلق بدراسات التأثير في البيئة، ح

م يحدد               التهيئة ذات الصدى الضعيف على       ل ل أثير، وفي المقاب البيئة والمعفاة من دراسة مدى الت

تم ضرورة       ذي يح ر ال ة، الأم ذه الدراس ضاعها له ة الواجب إخ ال التهيئ شاريع وأعم ة الم قائم

  .صدور النص المنظم لهذه الآلية وفق أحكام القانون الجديد

ة       بما أنّ الهدف من دراسة مدى التأثير في البيئة هو تحديد و     -/3   تقييم آثار المشاريع على البيئ

ى          ة عل رار بالموافق اء الق ل إعط ك قب ار، وذل ذه الآث ن ه ف م ة للتخفي دابير اللازم د الت و تحدي

شيّدة            سكنية والم اطق ال ة للمن صناعية المحاذي المشروع أو رفضه، فكيف نفسّر انتشار المناطق ال

  .25 ص]184[ ؟ على أخصب الأراضي الزراعية

ا-    اء/ ثالث ذ رخصة البن ة تنفي سبة لرقاب ذه  :  بالن ه بخصوص ه ا سبق التطرق إلي من خلال م

الآلية، نخلص إلى أنه حتى يكون لرخصة البناء دور في حماية البيئة، يجب أن لا يقتصر الأمر                   

ا في                   شكلية أو الموضوعية الواجب توافره على رقابة مدى احترام طالب الترخيص للشروط  ال

ذا من                     طلب الترخيص، بل     د صدورها، وه ذه الرخصة بع ذ ه لا بد أن يمتد إلى رقابة آيفية تنفي

ه، وإن آانت الملاحظة             رخيص من عدم رار الت خلال رقابة ومتابعة مدى التزام المرخص له بق

صي        الي تق اء وبالت غال البن ة أش ؤهلين لرقاب خاص الم صدد، تخص الأش ذا ال ي ه ور ف ي تث الت

دا      ا      ضبا "مخالفات المباني، وتحدي ضائية وأعوانه شرطة الق ة            "ط ال ذه الفئ ه في إدراج ه ك أن ، ذل

يما                 ه، لاس رر ل اء توسع لا مب ات البن ضمن الأشخاص الذين لهم صلاحية التقصي لرصد مخالف

ات         وع من المخالف ذا الن ي ضبط ه ر مختصين ف م أشخاص غي ران  -وأنه تثناء شرطة العم  - باس

دلول الأش              تم ضرورة التضييق في م ة، بحيث             الأمر الذي يح م الحق في المعاين ذين له خاص ال

ى    ران و عل ى شرطة العم صدق عل ا ي و م ة، وه ه دراي ن ل ى م ذا الحق عل صر ه يجب أن يقت

ادة                  لّ من الم واردة في آ ة ال م         ]76[الأشخاص الذين تضمّنتهم الفئة الثاني انون رق  مكرر من الق

اد         90/29 ذا الم م         ]02[ة   المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدّل والمتمم وآ ذي رق  من المرسوم التنفي

شريع  06/55 ات الت ن مخالف ث ع ؤهلين للبح وان الم ين الأع ات تعي شروط و آيفي دد ل  المح

  .والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وآذا إجراءات المراقبة
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  خاتمــة

  
  
  

ا            تحكم                      تعد رخصة البن ردي وال شاط الف ة الن ة في رقاب ة فعالي ر الوسائل الإداري ء من أآث

شريعية                  سياسة الت فيه، فمن خلالها تستطيع الدولة أن تنظم حرآة البناء والتوسع العمراني وفق ال

وارث            ع آ ب الجمي اتهم، وأن تجنّ راد وإمكاني واء الأف ا لأه دم ترآه شرع وع مها الم ي رس الت

ذه               مخالفات أعمال البناء،     ا أنّ ه راد، آم ة والأف لّ من الدول ة لك ة هام باعتبار المباني ثروة وطني

ضبط الإداري        داف ال ق أه ن تحقي ا يمك ن خلاله ي م ائل الت م الوس ن أه دة م د واح صة تع الرخ

ى        ام هو المحافظة عل ضبط الإداري الع دي لل ان الهدف التقلي إذا آ ة، ف ة العمراني الخاص بالتهيئ

، فإنّ الضبط الإداري  )الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة   (لثلاثة  النظام العام  بعناصره ا    

ضا                 ا يهدف أي ام فحسب، وإنم ى النظام الع الخاص بالمجال العمراني لا يهدف إلى المحافظة عل

  .إلى المحافظة على جمال ورونق وتناسق المدن وتطويرها عمرانيا بشكل سليم

ة من انعكاسات                      إنّ النصوص القانونية التي أ     ة البيئ ري بهدف حماي وجدها المشرع الجزائ

م      انون رق دمتها الق ي مق ي، وف ع العمران دّل          90/29التوس ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

دّور             03/10والمتمم، والقانون رقم     ا ال  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، تبرز لن

ا،            الكبير الذي تلعبه رخصة ا     ة وحمايته لبناء في التوفيق بين النمو العمراني والمحافظة على البيئ

رة من                       ى درجة آبي ة عل غير أنّ الحكم على مدى نجاح هذه الرخصة فعلا في إيجاد بيئة عمراني

شية                   ه المعي الكفاءة والحيوية والتنوّع، تحقق للمواطن حيّزا معماريا داخليا وخارجيا يفي بمتطلبات

ى                 والبيئية، و  د الرجوع إل يرفع من درجة انتمائه لبيئته وشعوره بالمحافظة عليها،لن يكون إلاّ بع

  :واقع العمران في الجزائر الذي يتسم بما يلي

ام، بلا            -/1       ام الع انون والاهتم  نشأة العديد من الأحياء الهامشية والعشوائية في غيبة من الق

ي        أدنى معيار من أسس التخطيط والتصميم للتجمع       ات السكنية بها، ممّا نتج عن ذلك نسيج عمران

ة، لا    ات والأزق ن الطرق ة وضيقة م شبكات متعرج داخل يتصف ب تلط ومت بط مخ شوائي متخ ع

ا، مجسدة                   دن وحوله داخل الم اء في م ذه الأحي ا توجد ه ادة م ا، وع تسمح بوصول الخدمات إليه

  .اليلأزمة اجتماعية وإسكانية ولأحد مظاهر التلوّث البصري والجم
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ة    -/2      ع القمام ائل لجم دون وس حي وب رف ص بكات ص دون ش ا ب اء بكامله ور أحي  ظه

ال                      ا صورة لاحضارية تعكس مدى الإهم شاملة لأنحائه ات ال ا، وأصبحت المخلف والتخلص منه

  .والتخلّف

ى               -/3       وجود العديد من المباني المهددة بالانهيار، وآذا ظهور البنايات الفوضوية خاصة عل

ست اه   م ات وصب المي اخ والقمام شار الأوس صديرية، وانت وت الق اقم البي رى، وتف دن الكب وى الم

القذرة ومختلف النفايات بغير مراقبة أو تسيير محكم، وآذا التلوّث بمختلف أشكاله الجوي      و                   

  .البحري والبري

ر -/4      ف العم سبب زح ة ب اءات الغابي ة و الغط ي الفلاحي ساحات الأراض ر م ان     تقهق

م   ية رق ة الرئاس ن صدور التعليم الرغم م ي ) 05(عليها،ب ة ف سالفة 1995/ 14/08المؤرخ  ال

اريخ           ة بت ة   13/07/1996الذآر،وآذا التعليمة الصادرة عن السيد رئيس الحكوم ة بحماي  المتعلق

ة      ات المحلي زم الجماع ي تل ابي، الت ابع الغ ي والأراضي ذات الط ابع الفلاح الأراضي ذات الط

ص ى        بالت ا إل ل تحويله ن أج ة م ة والغابي د الأراضي الفلاحي ى تبدي ة إل ال الهادف لّ الأعم دي لك

عية   ة لوض ة دقيق د دراس اء بع صة البن نح رخ ى م سهر عل ذا ال صة للبناء،وآ ي مخص أراض

  .الأراضي المرغوب الاستفادة منها

ة    استغلال الفراغات والمساحات الخضراء المخصصة للترويح في تشييد الم         -/5      ساآن بكثاف

ر            ى نقص آبي ا أدى إل عالية، مع حرمان المناطق السكنية وغيرها من الهواء وأشعة الشمس، ممّ

  .في المساحات الخضراء التي آانت تمثّل رئات للأحياء السكنية

 تنوّع التشطيبات الخارجية والألوان والأشكال في المبنى الواحد وفي المباني المجاورة،            -/6     

  .نافرا حضاريا وبصريا و جمالياممّا يعكس ت

ي  -/7      د وف شارع الواح ي ال شطة ف ي الأن تعمالات الأراضي وف ي اس ارض ف داخل والتع  الت

داخل          ل ت ة، مث صحة العام سليم وال يط ال د التخط ع قواع افى م شكل يتن دة ب ة الواح المنطق

  .الاستعمالات الصناعية والتجارية والسكنية في المنطقة الواحدة

  .تلوّث المجاري المائية الرئيسية بالملوّثات الصناعية والحضرية -/8     

  . تشييد الآلاف من البنايات على أراضي معرّضة للزلازل وعلى أنابيب الغاز-/9     

اء                       ة رخصة البن رغم من أهمي ى ال ه عل        إذن من خلال هذه الوقائع وغيرها، يمكن القول أن

وغ الأهداف المرجوة                      في حماية البيئة من أخطار التوسع           ا آانت قاصرة في بل ي، فإنه العمران

  :منها، ومرد ذلك إلى العديد من الأسباب التي يمكن إيجازها فيما يلي

ذ الاستقلال               -/1      ا من د عرفت بلادن  انعدام سياسة تشريعية ثابتة في مجال البناء والتعمير، فق

ور         إلى يومنا هذا العديد من القوانين المنظمة له        ذا المجال، بحيث ما يلبث أن يرى الواحد منها الن
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م                           ان العمل بمقتضى الأمر رق ة آ انون آخر، ففي البداي  75/67حتى يعدّل أو يلغى بمقتضى ق

م         ) 07(المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة، إلاّ أنه بعد سبع           انون رق سنوات فقط صدر الق

سنوات  ) 03(راضي لأجل البناء، وبعد ثلاثة     المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأ      82/02

م        ا                   85/01فقط صدر الأمر رق ا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليه ذي يحدد انتقالي  ال

م           ) 05(وحمايتها، وبعد خمس   انون رق ر       90/29سنوات فقط صدر الق ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

م    انون رق ضى الق تمم بمقت دّل والم و 04/05المع در المرس ا ص م  ، آم شريعي رق  94/07م الت

واده                المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، الذي ألغيت بعض م

  .                 04/06بمقتضى القانون رقم 

       فالملاحظ إذن هو أنّ الجزائر عرفت عدة قوانين تنظم البناء والتعمير، فكانت النتيجة هي            

  .عية ثابتة وواضحة المعالم في هذا المجالعدم وجود سياسة تشري

ادة  -/2        ت الم م  ) 52( إذا آان انون رق ن الق دّل   90/29م ر المع ة والتعمي ق بالتهيئ  المتعل

م                          ا ل اء، فإنه ى رخصة البن د الحصول عل ا إلاّ بع ام به والمتمم، حدّدت الأعمال التي لا يمكن القيّ

وّث                 تدرج التشطيبات الخارجية ضمن هذه الأعمال      شي ظاهرة التل ر في تف در آبي ا ساهم بق ، ممّ

  .البصري أو الجمالي

ذه الأدوات في حد                      -/3        ى ه ود إل ر لا يع ر في الجزائ  إنّ سبب فشل أدوات التهيئة والتعمي

ي    اوزات ف ات والتج ة المخالف ا ومراقب سؤولة عن تطبيقه ى المصالح الم ود إل ا يع در م ا، بق ذاته

ى                حقها، وقلّة التوعية     سياسي والإداري عل رار ال ة الق ين، وأولوي ين المحلي دى المنتخب والتكوين ل

  .القرار التقني

ضا          -/4        ي يمكن إرجاعه أي  إنّ عجز أدوات التهيئة والتعمير في التحكم في النسيج العمران

و   دن والنم ن الريف نحو الم رة م ادة والهج سكن الح ة ال ا أزم ة، أهمه باب اجتماعي دة أس ى ع إل

  .ديمغرافي المتزايدال

اء، هي تمسك                    -/5         إنّ الملاحظة التي تسجل على الجهات المختصة بإصدار رخصة البن

ا خاصة من                         ة له ة للتصميمات المقدّم ى مراجع انون، فهي لا تجري أدن هذه الجهات بحرفية الق

  .جهات أخرىالناحية الفنية، قبل إعطاء الترخيص بالبناء، بدعوى أنّ هذه المراجعة هي مهمة 

دام وجود                -/6         ي، وانع  عدم وجود جهاز إداري قوي لتسيير المدن وضبط التوسع العمران

  .سياسة واضحة ومستقرة اتجاه المخالفات والتجاوزات العمرانية

ع     -/7         رعة التوس سبب س ا ب ن أداء مهامه اء ع ال البن ة أعم ة برقاب ات المكلّف ز الجه  عج

  . من جهة، وانعدام الوعي المدني في مجال العمران من جهة ثانيةالعمراني غير المحكم
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ة التي                  -/8         إذا سلّمنا بأنّ الرقابة اللاحقة على أعمال البناء تتجسد من خلال شهادة المطابق

ة من مدى                    د الجهات المعني ى تتأآ اء  حت يلزم بالحصول عليها آلّ شخص انتهى من أشغال البن

ة الأشغال للتنظ ا من حيث مطابق شهادة لا وجود له ذه ال ة هي أنّ ه إنّ الحقيق ه، ف ول ب يم المعم

زمهم بضرورة الحصول                 الواقع، فالأشخاص لا يطالبون بها ولا الجهات المختصة بإصدارها تل

ة      صفة التجاري دأ ال عليها، آما تحتج آلّ من شرآات الكهرباء والغاز ومؤسسات توزيع المياه بمب

ا –قبل الاستفادة من خدماتها، فأغلب البنايات الفوضوية ولا تشترط هذه الشهادة        - إن لم تكن آله

دم        ن ع ا ع شف لن شهادة تك ذه ال ه فه شرب، وعلي صالحة لل اه ال از والمي اء والغ زوّدة بالكهرب م

  .التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات وعجز مؤسسات الدولة المعنية

ي أوجدت العم باب الت م الأس د سرد أه ا أن       بع صورة، يمكنن ذه ال ل ه ر بمث ي الجزائ ران ف

ة يكون من                  ة للبيئ ة اللازم وفير الحماي اء في ت نخلص في الأخير إلى أنّ تفعيل دور رخصة البن

  :خلال ما يلي

ى             -/1       ضرورة ثبات واستقرار العمل بالقوانين المنظمة للنشاط العمراني لفترات طويلة، حت

ة   شريعية ثابت ة ت ود سياس ضمن وج ذه    ن صاف ه ك أنّ ات ال، ذل ذا المج ي ه الم ف  وواضحة المع

يألفونها               راد س ا تضمنته، لأنّ الأف ذها والأخذ بم سهل تنفي السياسة بالثبات والوضوح تجعل من ال

  .ويقدمون عليها

ادة      -/2      شوب الم ذي ي نقص ال دارك ال شرع بت دخّل الم رورة ت م  ) 52( ض انون رق ن الق م

ة وال90/29 ق بالتهيئ ة  المتعل شطيبات الخارجي ال الت إدراج أعم ك ب تمم، وذل دّل والم ر المع تعمي

ا من                        ا له اء، نظرا لم ى رخصة البن د الحصول عل ا إلاّ بع ام به ضمن الأعمال التي لا يمكن القيّ

ر من                  د في أآث يما وأنّ المشرع أآ الي، لاس دور آبير في تفشي ظاهرة التلوّث البصري أو الجم

  .ايات ووحدتها من حيث المظهرموضع على ضرورة انسجام البن

 ضرورة إلزام الأشخاص بالحصول على شهادة المطابقة، قصد التأآد من مدى مطابقة             -/3      

سيق      رض ضرورة التن ذي يف ر ال و الأم اء، وه ي تفرضها رخصة البن اني للمواصفات الت المب

  .والتعاون بين مختلف القطاعات ومؤسسات الدولة المعنية

داد أدوات              ضرورة ا  -/4      د إع عتماد التخطيط البيئي آأحد الأدوات الأساسية لحماية البيئة عن

  .التهيئة والتعمير

ة للمشروعات          -/5       ضرورة إنشاء هيئة متخصصة مسؤولة عن دراسة مدى التأثير في البيئ

ي، و                      ان البيئ ستمرة صمّام الأم ة الم ة البيئي ا يضمن تحقيق الرقاب ذا  المختلفة بصورة دائمة، بم ه

رار التنموي                اذ الق ى اتخ رار عل لتصويب مسار التنمية من المنظور البيئي وبما يساعد صناع الق

  . السليم
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ى      -/6      ادرة عل وعي البيئي،ق ن ال رة م ة آبي ى درج ة عل ة وطني وادر فني وفير آ  ضرورة ت

ذا الأمر من خلال                     ليما،ويتأتى ه ا س ذه    تطبيق فلسفة دراسة مدى التأثير في البيئة تطبيق ل ه تأهي

ة       ات الحديث ا،والتزود بالتقني الكوادر بيئيا بتزويدها بأساسيات وثوابت البيئة وأسلوب التعامل معه

  . في تحليل المعلومات و استقراء النتائج

ة،                 -/7      ة البيئ المحيط وحماي ة ب ات المهتم  ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني لاسيما الجمعي

ة في المحافظة           في بعث قيّم التطوّع والتعاون     ة المتمثل ة المصلحة العام  والنضال الجماعي لخدم

  .على البيئة وصيانتها، وبذلك تتحقق المواطنة الإيكولوجية

ة -/8      ي حماي راد ف دى الأف سؤولية واليقظة ل ي لبعث روح الم ل الإعلام البيئ  ضرورة تفعي

ادة   ي الم د ف ري أآ شرع الجزائ يما وأنّ الم ة، لاس ن ) 02(البيئ م م انون رق ق 03/10الق  المتعل

شارآة      دعيم الإعلام و التحسيس وم ى ضرورة ت ستدامة، عل ة الم ي إطار التنمي ة ف ة البيئ بحماي

وعي البيئي                 ذا الحس وال اظ ه الجمهور ومختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة، ولا يمكن إيق

ة،       في     المجتمع، دون تحسيس المواطن بأهمية الإطلاع على الأحوال              ة والوطني ة المحلي  البيئي

  .ووضعية وحالة العناصر البيئية والنشاطات المؤثرة عليها

ا   -/9     ل أو م ق أنّ الجه ن منطل ستويات، م ة الم ى آاف ة عل ة البيئي ام بالتربي   ضرورة الاهتم

ام             " الأمية البيئية "يطلق عليه    ؤود أم  يعتبر سببا مهما في إحداث الضرر البيئي، آما يمثل عقبة آ

اعهم        ة لإقن ة بيئي ى توعي التوصل إلى حلول ملموسة مناسبة، فالمواطنون يحتاجون بدون شك، إل

ضمير                       ق الحس أو ال ة التي تخل ة البيئي ة، فالتوعي ولمعرفة ما ينبغي التخلي عنه باسم حماية البيئ

  .البيئي الحاآم تعتبر رآيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

وافر شروط                    ضرورة تقييد ح    -/10      اء بضرورة ت ال البن ذ أعم اولين في مباشرة تنفي ق المق

  .معيّنة تعتبر آضمانة لحسن التنفيذ وبالتالي سلامة المباني وصحتها

خاص -/11      ام الأش ق قيّ ن طري اء، ع راخيص البن ذ ت ى تنفي ة عل شديد الرقاب رورة ت  ض

  .المؤهلين لذلك بدورهم الرقابي بصورة أآثر فعالية

ات        -/12      ي الجه املين ف ع الع ي لجمي انوني والتقن ال الق ي المج دائم ف وين ال رورة التك  ض

  .  المختصة بمجال البناء والتعمير
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

   مديرية التعمير والإنجاز                                                     :.......ولاية
  مصلحة التعمير والتخطيط                                                      :.......دائرة
  مكتب التعمير                                                             :.......بلدية
  /ت.ر/م ت/م ت ت:......./رقم

  قرار يتضمن منح رخصة تجزئة الأراضي
  :.........لدية               إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لب

  المتعلق بالتهيئةوالتعمير01/12/1990 المؤرخ في90/29:بناء على القانون رقم-
  .منه) 58(و)57(  لاسيما المادتان

   المحدد     28/05/1991 المؤرخ في 91/176: بناء على المرسوم التنفيذي رقم-
  لبناء    لكيفية تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة ا

  .  وشهادة المطابقة ورخصة الهدم،وتسليم ذلك
  ،والمتضمن:.../.../....المؤرخ في:....رقم:.........بناء على قرار والي ولاية-

  :........ . المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية
   مصالح   بناء على الرأي بالموافقة بخصوص إنشاء التجزئة المقترحة الذي أبدته-

  :....،بإرسال تحت رقم:.../.../.....بتاريخ:......  مديرية التعمير والبناء لولاية
  بناء على الرأي بالموافقة بخصوص هذه التجزئة الذي أبدته مصالح الحماية  -

  مع التحفظات الواجب التقيد بها والمرفقة بهذا القرار وذلك:......  المدنية لولاية
  :...... .،تحت رقم....:.../.../. بتاريخ

  بناء على الرأي بالموافقة بخصوص هذه التجزئة الذي أبدته مصالح الأشغال -
  :..... .،بإرسال تحت رقم:...... العمومية لولاية

  :.../.../....بتاريخ:.....بناء على طلب رخصة التجزئة المقدم من طرف السيد-
  

/...                                        ...  
   يــــقـــرر                                  

  
،وذلك قصد إنشاء تجزئة  خاصة في :........تمنح رخصة التجزئة إلى السيد: المادة الأولى

 حسب قياسات معدة من طرف ²م........وتبلغ مساحتها:....... أرضية متواجدة بحي
  وفقا للتصاميم ،آما يتم الترخيص لإنشاء هذه التجزئة :......الخبير

  والمصادق عليها من:......المعدة والمؤشر عليها من طرف مكتب الدراسات للسيد
،وآذا للشروط الموضوعية والمبينة في دفتر :......طرف مصالح مديرية التعمير والبناءبـ

  .الأعباء المرفق وآذا تحفظات الحماية المدنية
إذا لم تباشر أشغال التهيئة خلال أجل  تنتهي مدة صلاحية هذه الرخصة :المادة الثانية

 من المرسوم التنفيذي رقم 24المادة(سنوات ابتداء من تاريخ تسليم هذا القرار) 03(ثلاث
  ).28/05/1991 المؤرخ في 91/176

  : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى:المادة الثالثة
  :........  السيد-
  :..... مدير التعمير والبناء لولاية:  السيد-
  

  :.../.../....لتاريخا
  :.....رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

   مديرية التعمير والإنجاز                                                     :.......ولاية
  مصلحة التعمير والتخطيط                                                      .....:..دائرة
  مكتب التعمير                                                             :.......بلدية
  /ت.ش/م ت/م ت ت:......./رقم

  شهادة التعمير
  
  . المتعلق بالتهيئةوالتعمير01/12/1990 المؤرخ في90/29:بناء على القانون رقم-
   المحدد     28/05/1991 المؤرخ في 91/176: بناء على المرسوم التنفيذي رقم-

    لكيفية تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء  
  .  وشهادة المطابقة ورخصة الهدم،وتسليم ذلك

  :....بإرسال تحت رقم......اء لولايةبناء على رأي مصالح مديرية التعمير والبن-
  :....،والمتضمن التعرف على الطبيعةالعمرانيةلقطعة أرض تقع بحي:..... بتاريخ

  :.......... ،بتاريخ:........بناء على طلب شهادة التعمير المقدم من طرف السيد-
  :.............يشهد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية               

  ،أنها:.......لقطعة الأرضية المشار إليها أعلاه في الحيثيات والمتواجدة بـبأن ا
:..... تقع حسب الوثائق المدرجة في الملف،وآذا حسب رأي مصالح مديرية التعمير والبناء بـ

  :.....،أنها تقع داخل مخطط شغل الأراضي رقم:......بتاريخ
وقد حدد معامل شغل الأراضي ......:.الذي لم تنطلق دراسته بعد،وهي أرضية مخصصة لـ

  ٪ ،آما حدد:....،ومعامل احتلال الأراضي بـ:.....إلى:.....من
  :..........  .الارتفاع الأقصى للبناءات بـ

  المادة(ابتداء من تاريخ التبليغ) 01( مدة صلاحية هذه الشهادة هي سنة:ملاحظة 
  ).28/05/1991 في  المؤرخ91/176 من المرسوم التنفيذي رقم 05          

  :.../.../....التاريخ
  :.....رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

   مديرية التعمير والإنجاز                                                     :.......ولاية
  مصلحة التعمير والتخطيط                                                      :.......دائرة
  مكتب التعمير                                                             :.......بلدية
  /ت.ش/م ت/م ت ت:......./رقم

  شهادة التقسيم
  
  المتعلق بالتهيئةوالتعمير01/12/1990 المؤرخ في90/29:قانون رقمبناء على ال-

  .منه) 59(  لاسيما المادة 
   المحدد     28/05/1991 المؤرخ في 91/176: بناء على المرسوم التنفيذي رقم-

    لكيفية تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء  
  .لهدم،وتسليم ذلك  وشهادة المطابقة ورخصة ا

  ....بإرسال تحت رقم:......بناء على رأي مصالح مديرية التعمير والبناء لولاية-
،والمتضمن إبداء الرأي بالموافقة على مشروع تقسيم قطعة أرض مبنية تبلغ .../.../.... بتاريخ
  :......والمملوآة للسيد:...... والمتواجدة بحي²م...... مساحتها

  :.../.../....العقاري المستخرج من مديريةالحفظ العقاري بتاريخبناء على الدفتر-
  :.../.../....بتاريخ:.......بناء على طلب شهادة التقسيم المقدم من طرف السيد-

  :.........يشهد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية                
يها أعلاه،ويتم هذا التقسيم وفقا سيشرع في عملية تقسيم الملكية المشار إل:......   بأن السيد

والمصادق عليها :......للتصاميم المعدة والمؤشر عليها من طرف الخبير العقاري المعتمد السيد
  :.....من طرف مصالح مديريةالتعمير والبناء لولاية

  :.../.../.... .بتاريخ
  لمادةا(ابتداء من تاريخ التبليغ) 01( مدة صلاحية هذه الشهادة هي سنة:ملاحظة

  ).28/05/1991 المؤرخ في 91/176 من المرسوم التنفيذي رقم 32          
  :.../.../....                                              التاريخ

  :.....                                     رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                               

   مديرية التعمير والإنجاز                                                     :.......ولاية
  مصلحة التعمير والتخطيط                                                      :.......دائرة
  مكتب التعمير                                                             :.......بلدية
  /م.ش/م ت/م ت ت:......./رقم

  شهادة مطابقة
                       

  المتعلق بالتهيئةوالتعمير01/12/1990 المؤرخ في90/29:بناء على القانون رقم-
  .منه) 56(  لاسيما المادة 

   المحدد     28/05/1991 المؤرخ في 91/176: بناء على المرسوم التنفيذي رقم-
    لكيفية تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء  

  .  وشهادة المطابقة ورخصة الهدم،وتسليم ذلك
وممثل مديرية التعمير :.....،بحضور ممثل بلدية:.../.../....بناء على محضر المعاينة بتاريخ-

  :......والبناء لولاية
   

  :........                يشهد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية
  ،مطابقة:......والتابعة للسيد:......والتي تحتوي على:......بأن البناية الكائنة بـ

  :.../.../....للمخططات المصادق عليها من طرف مديرية التعمير والبناء بتاريخ
  
  

  :.../.../....التاريخ
  :.....مجلس الشعبي البلدي لبلديةرئيس ال
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                       

   مديرية التعمير والإنجاز                                                     :.......ولاية
  مصلحة التعمير والتخطيط                                                      :.......دائرة
  مكتب التعمير                                                             :.......بلدية
  /هـ.ر/م ت/م ت ت:......./رقم

  قرار يتضمن منح رخصة هدم
  :.........               إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية

  
  المتعلق بالتهيئةوالتعمير01/12/1990 المؤرخ في90/29:نون رقمبناء على القا-

  .منه) 60(  لاسيما المادتان
   المحدد     28/05/1991 المؤرخ في 91/176: بناء على المرسوم التنفيذي رقم-

    لكيفية تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء  
  .هدم،وتسليم ذلك  وشهادة المطابقة ورخصة ال

،المتضمن المصادقة على :.../.../....المؤرخ في:.....رقم:.....بناء على قرار والي ولاية-
  :.....المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية

  :بتاريخ:.... بناء على الرأي بالموافقة لمصالح مديرية التعمير والبناء لولاية-
  :....بإرسال تحت رقم .../.../.... 

  :.../.../....بتاريخ:......بناء على طلب رخصة الهدم المقدم من طرف السيد-
   يــــقـــرر                             

  للقيام بالأشغال المنصوص عليها:.......تمنح رخصةالهدم إلى السيد:المادة الأولى
  وي علىتحت.....في شكل..... في طلبه آما هو محدد في الملف لعملية تهديم بناية

   ،وهذا وفقا للتصاميم المرفقة²م...... والبالغة مساحتها:......المتواجدة بـ.......
  ،وآذلك وفقا:.....والمصادق عليها من طرف مصالح مديرية التعمير والبناءلولاية

  .للشروط الموضوعة و التحفظات الواجب التقيد بها إجباريا  التي ستذآر في المادة الثانية 
          .../...                              

   :المادة الثانية
  . الالتزام بكل ما هو مصرح به في المقايسة الوصفية والمخططات-1 
  . تحديد المنطقة بسياج واقي-2 
   الحرص على إبقاء المسالك المجاورة للعمارات المراد هدمها خالية من بقايا-3 

  .    عملية الهدم والأجهزة
  .رة دالة تعلم المارة على أن هناك أشغال جارية وضع إشا-4 
   المحافظة على حقوق الغير بحيث لا تترك بقايا الهدم والردم في الطريق -5 

  .    أو الأرصفة،وتصريف هذه الأخيرة إلى أماآن التفريغ العمومي
  يوما من ) 20( لا يمكن الشروع فعليا في عملية الهدم إلا بعد مرور عشرين-6 

  .يخ الحصول على رخصة الهدم    تار
   لا يمكن في أي حال من الأحوال مباشرة أشغال الهدم إلا بعد الإخلاء التام-7 

  .    والحقيقي للمبنى محل التهديم من آل ساآن أو مستأجر أو شاغل للمبنى
  : نسخة من هذا القرار تبلع إلى:المادة الثالثة

  ).صاحب الطلب:............(السيد -
 ).للإعلام:.......( التعمير والبناء لولايةمدير:السيد -
 .تلصق نسخة من القرار في مقر البلدية للتمكين من الاعتراض -

  : تنقضي صلاحية هذه الرخصة:ملاحظة
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  .سنوات) 05( إذا لم تحدث عملية الهدم خلال أجل خمس-             

  .وات متتاليةسن) 03( إذا توقفت أشغال الهدم لمدة ثلاث -             
  .  إذا ألغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة-             

  :.../.../....التاريخ
  :....رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  198

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  02ملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  199

  
  
  
  



  200

  
  
  
  



  201

  
  

  قائمة المراجع
  

دين، شرح  . د-1 ق شمس ال ع،  أشرف توفي اء، دون دار للطب ال البن يم أعم ه و تنظ انون توجي ق

1996. 

ة   .  د-2 ضةالعربية، القاهرة،الطبع دم،دار النه اء و اله ال البن ان،تراخيص أعم د مرج سيد أحم ال

 .       2002الأولى،

ة                  . د -3 ة الثاني سورية،الندوة العلمي ة ال ة العربي ة في الجمهوري أحمد الأشقر، النمو السكاني والبيئ

ة،   والأ ة البيئ ن وحماي ول أم ون ح وبر 16-14ربع وم   1996 أآت ة للعل ايف العربي ة ن ، أآاديمي

  .1998الأمنية، المملكة العربية السعودية،مجموعة أعمال الندوة ، 

سين-4 ولاس لين ان ونيك الين رودم د م سلة : دافي الم البناء،ترجمةشويكارزآي،سل ي ع ورة ف ث

 .1997و التوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، ورلدواتش العربية،الدار الدولية للنشر 

 .2004داود الباز، حماية  السكينة  العامة،دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، . د-5

ادي        . د– 6 ة ن د الثاني،طبع دني، المجل انون الم رح الق ي ش سنهوري،الوسيط ف رزاق ال د ال عب

  .1971القضاة، القاهرة،الطبعة الثالثة،

 .2003حكام العامة في تشريعات البناء، دون دار للطبع، شكري الدقاق، الأ. د– 7

ور - 8 ن منظ ة اب سان     :  العلاّم ل،دار ل اني، دار الجي د الث يط، المجل رب المح سان الع ل

 .1988العرب،بيروت، 

دس و      . د– 9 سؤولية المهن اني وم يم  المب شريعات تنظ ق العطار،ت ر توفي د الناص عب

  . 1972المقاول،مطبعة السعادة، القاهرة،

ة،دار      .  د– 10 ر المنقول ة غي وق العيني ة والحق ة العقاري انون الملكي دي يكن،ق زه

 .         الثقافة،لبنان،الطبعة الثالثة

ل - 11 ان جبري ال عثم د جم ةعين  : محم ة الحقوق،جامع الة دآتوراه،آلي رخيص الإداري،رس الت

 . 1996شمس،القاهرة،

شاط ال  .  أ–12 ق بالن ة التوثي ورويس زيدان،علاق ة  ب ة الموثق،الغرف عمراني،مجل

  . 2000الوطنيةللتوثيق،العدد العاشرلسنة 

 13-Louis Jacquignon, le droit de l'urbanisme, éditions Eyrolles,      

paris,1967.                                                                               



  202

14-Benoît bovay,le permis de construire en droit vaudois,thèse de 

doctorat,Lausanne,1986.                                                            

15-Hyam mallat, le droit de l'urbanisme, de la construction,de         

   l'environnement et de l'eau auLiban,BRUYLANT, DELTA,L.G.D.  

 J, 2003.                                                                                           

  . 1995محمد المنجي،جرائم المباني،منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الثانية، . د-16

17-Abderahim Hafiane,les défis à l'urbanisme, l'exemple de 

l'habitat illégal a Constantine,opu,Alger,1989.          

  .1963 لسنة 02 الجريدة الرسمية، العدد -18

 .1975 لسنة 83 الجريدة الرسمية، العدد -19

 .1975 لسنة 83 الجريدة الرسمية، العدد -20

 .1982 لسنة 06 الجريدة الرسمية، العدد -21

 .1985 لسنة 34 الجريدة الرسمية، العدد -22

 .1990 لسنة 52الرسمية، العدد   الجريدة -23

 .2004 لسنة 51  الجريدة الرسمية، العدد -24

 .1991 لسنة 26 الجريدة الرسمية، العدد -25

 .سعاد الشرقاوي، العقود الإدارية،دار النهضة العربية، القاهرة،دون سنة .  د-26

  قانون لإداري،دار   عمار عوابدي،نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة وال. د-27

 .1999     هومة للنشر، الجزائر، الطبعة الأولى، 

 .، غير منشور20/10/1991 ،مؤرخ في 76722 قرار رقم -28

  دراسة   "محمد الطيب عبد اللطيف، نظام الترخيص و الإخطار في القانون المصري . د-29

   . 1956بعة دارالتأليف،القاهرة،،رسالة دآتوراه، آلية الحقوق ،جامعة القاهرة، مط"     مقارنة

دة         . د-30 ة الجدي شريعة،دار الجامع وء ال ي ض ة ف ة البيئ انون حماي ب الحلو،ق د راغ ماج

  .2004للنشر،الإسكندرية،

  .                 2000زآي محمد النجار، الوجيز في القضاء الإداري، الجزء الأول،دون دار للطبع، . د-31

شييد،مطبعة           سمير عبد السميع  الأ    .  أ -32 ائمين بالت دم للق ودن، المسؤولية الجنائية في البناء واله

 .2000الإشعاع الفنية، الإسكندرية، 

 . 1991 المنجد في اللغة و الإعلام، دار المشرق، بيروت، الطبعة الحادية والثلاثون، -33

 . 2007هرة،خالد عبد الفتاح، التعليق على قانون المباني،دار الكتب القانونية، القا. د-34



  203

ى،               . أ -35 ة الأول ة، الإسكندرية، الطبع حامد الشريف، جنايات المباني، دار المطبوعات الجامعي

1995.  

سان     -36 ل،دار ل د الأول، دار الجي يط، المجل رب المح سان الع ور، ل ن منظ ة اب   العلاّم

  .1988العرب،بيروت، 

اح . أ-37 ن الن د م اني الجدي انون المب ري، شرح ق ي البك د عزم ة،دار محم ة والجنائي يتين المدني

  .1988الوفاء للطبع والنشر،القاهرة،

 .1997عبد الحميد الشواربي،شرح قانون المباني،منشأة المعارف بالإسكندرية، . د-38

 .1995 المعجم الوجيز، مجمّع اللغة العربية، مصر، -39

اب ا           . د -40 ام الب اني و أحك انون      عبد الناصرتوفيق العطار،تشريعات تنظيم المب ق بق اني المتعل لث

  . إيجار الأماآن،مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة الثالثة

41-Henri jacquot, droit de l'urbanisme, Deuxième édition,Dalloz, 

Paris, 1989.    

ة  . د-42 كندرية، الطبع ارف بالإس شأة المع ة، من شريعات البلدي شواربي، ت د ال د الحمي عب

 .1997الخامسة،

  دى حامد قشقوش،  المسؤولية الجنائية للمهندس و المقاول عن عدم مراعاة الأصول  ه. د-43

 . 1994، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، "دراسة مقارنة"      الفنية  في البناء 

دآتور. د-44  شر :ال ا،دار الفجر للن ن فيه ة وطرق الطع ران الفردي رارات العم عزري الزين،ق

  .                          2005ع، القاهرة،الطبعة الأولى،والتوزي

              

 .1990 لسنة 49 الجريدة الرسمية، العدد - 45

  .1991 لسنة 36 الجريدة الرسمية، العدد -46

 .1990لسنة 52 الجريدة الرسمية، العدد -47

اء في سوريا، مطب                . أ -48 ي ونظام البن ت،      محمود زآي شمس، التوسع العمران ن ثاب د ب ة  زي ع

 . 1993دمشق،

ران              . أ -49   بن ناصر يوسف،رخصة البناء و حماية البيئة، مجلة العمران، مخبر القانون والعم

 .2000والمحيط،آلية الحقوق،جامعة باجي مختار،عنابة،عدد خاص،

 .1990لسنة 10 الجريدة الرسمية، العدد -50

 .2006 لسنة01 الجريدة الرسمية، العدد -51

 .1991 لسنة 26لجريدة الرسمية، العدد  ا-52



  204

م  -53  رار رق ي  68240 ق ؤرخ ف سنة    28/07/1990 ،م دد الأوّل ل ضائية، الع ة الق ، المجل

1992. 

ة          . د -54 اهرة، الطبع ة،دار الفكر العربي،الق رارات الإداري ة للق ة العام سليمان الطماوي، النظري

 .1984الخامسة،

م ، -55 رار رق ي  62040  ق ؤرخ ف دد   10/02/1990 م ضائية، الع ة الق سنة 03،المجل  ل

1991. 

م  -56 رار رق ي  32573 ق ؤرخ ف دد   08/01/1983، م ضائية، الع ة الق سنة 04، المجل  ل

1989.  

57-Jean marc Laveille: le permis de construire tacite automatique, 

R.D.P,1974.     

لام، دا     . د-58  ي الإس ة ف صور، البيئ د من راهيم محم شحات إب اهرة،   ال ة، الق ضة العربي ر النه

2001.  

فرج  صالح الهريش،جرائم تلويث البيئة، المؤسسة الفنية للطابعة والنشر، مصر، الطبعة            . د -59

 . 1998الأولى ، 

وطني     -60 ر،المجلس ال الم الفك ة ع شكلة التلوّث،مجل ة وم ة الحديث الح، المدين سن ص د المح  عب

 . 1971لثاني، العدد الثالث، أآتوبر للثقافة والفنون والآداب،الكويت،المجلد ا

ة والأربعون حول                   . د -61 ة الثاني دوة العلمي ة، الن ة البيئ إبراهيم بن سليمان الأحيدب، أمن وحماي

ة    ة البيئ ن وحماي وبر 16-14أم ة      1996  أآت ة، المملك وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن ،أآاديمي

 .1998العربية السعودية،مجموعة أعمال الندوة،

 . 1975نور الدين هنداوي، الحماية الجنائية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، . د-62 

 .2003لسنة 43 الجريدة الرسمية ، العدد -63

ي الأوّل        . د-64 ؤتمر العلم صر، الم ي م ة ف انوني للبيئ وم الق ود لطفي،المفه سام محم د ح محم

، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي     للقانونيين المصريين حول الحمايةالقانونية للبيئة في مصر      

  .1992 فبراير 26 -25و الإحصاء والتشريع،القاهرة،

اهرة،                   . د -65 ة، الق ة، دار النهضة العربي ة البيئ انون موحد لحماي ل، نحو ق يم آام د الحل نبيلة عب

1993.  

-Michel Prieur: droit de l'environnement, Dalloz,Paris, 1991. 66  

 . 2003 الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، أحمد عبد.  د-67



  205

ماهر محمد المومني الحماية القانونية للبيئة في المملكة الأردنية الهاشمية،مطابع الدستور           . د -68

  .       2004التجارية،عمان،الطبعة الأولى،

       

 . 1958ار مكتبة الحياة، بيروت، معجم متن اللغة، المجلد الأول، د:  أحمد رضا-69 

70-Jean Lamarque, droit de la protection de la nature et de         

l'environnement , L.G. D. J,1973.  

لال. أ-71 رف ه ة  : أش ع، الطبع ق، دون درا للطب ة والتطبي ين النظري ة ب رائم البيئ ج

  .2005الأولى،

  . يئة، دون دار للطبع، دون سة عبد الفتاح مراد، شرح تشريعات الب-72

دآتور. د-73 ة وال د عطي دوح حام ة :مم ون البيئة،الهيئ صاص،إنهم يقتل اح الق د الفت د عب محم

 .1997المصرية العامة للكتاب،القاهرة، 

ات         -74 ى عرف د المرض ن عب د ب سلام و محم د ال دين عب ن العاب ي زي ن   : عل ة ثم وّث البيئ تل

  . 1992، للمدنية،المكتبة الأآاديمية،القاهرة

ذهبي للطباعة،القاهرة،              . د -75 سر ال محمد حسين عبد القوي، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، الن

2002.  

 .1983لسنة 06 الجريدة الرسمية، العدد -76

ة                    . د -77 ارف بالإسكندرية، الطبع شأة المع ة معاصرة، من ضايا بيئي د المقصود، ق زين الدين عب

 . 2000الثالثة، 

د . د-78 ر      أحم انون، دار الفك لمة الق دأ أس وء مب ي ض ة ف انوني للبيئ شيش،المفهوم الق د ح محم

 . 2002الجامعي، القاهرة، 

شر           . د -79  سيد محمدين، حقوق الإنسان واستراتجيات حماية البيئة،مطابع الشرطة للطباعة والن

 .2006والتوزيع،القاهرة، الطبعة الأولى،

دوة        وداعة االله عبد االله حمرواي، حما    . د -80 ات الحل، الن ات وإمكان ة الحضرية والمعوق ة البيئ ي

ة،    ة البيئ ن وحماي ول أم ون  ح ة و الأربع ة الثاني وبر 16-14العلمي ايف 1996 أآت ة ن ،أآاديمي

 .1998العربية للعلوم الأمنية،المملكة العربية السعودية،   مجموعة أعمال الندوة،

وم        أسامة الخولي،مفهوم التنمية المستدامة،سل   . د -81  صاد والعل سلة أوراق غير دورية،آلية الاقت

 .1999السياسية،جامعة القاهرة، العدد التاسع، نوفمبر

صاد      -82 ة الاقت ر دورية،آلي سلة أوراق غي شريعات البيئية،سل دي، الت ز الجن د العزي د عب  محم

 .2000والعلوم السياسية،جامعة القاهرة، العدد العاشر، يناير 



  206

-Michel Despax: droit de l'environnement, litec, paris, 1980.83  

ود    -84 اب محم د الوه د عب اب محم د الوه وث     :  عب ن تل ة ع رار الناتج ن الأض سؤولية ع الم

 .1994البيئة،رسالة دآتوراه،آلية الحقوق،جامعة  القاهرة، 

ام  محمود صالح العادلي، الحماية الجنائية للبيئة في النظام القانوني الليبي في ضوء أح      . د -85  ك

كندرية،      اعي، الإس ر الجم ث، دار الفك زء الثال ة، الج ة البيئ وعة حماي لامية، موس شريعة الإس ال

  .2003الطبعة الأولى، 

ة     . د -86  أشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبع

 .2004الأولى، 

 .2003، دار الأمين،القاهرة، محمد عبد البديع، إقتصاد حماية البيئة. د-87

ي الأول         .  د-88 ؤتمر العلم صر، الم ي م ة ف ة للبيئ ى،الحماية القانوني دين موس ال ال د جم أحم

للقانونيين المصريين حول الحماية القانونية للبيئة في مصر،الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي           

 .1992 فبراير 26-25و الإحصاء والتشريع،القاهرة،

 .2005 لسنة 60 الرسمية ، العددى الجريدة-89

 .2004 لسنة 45 الجريدة الرسمية، العدد -90

 .1990التلوث الجوي، دار الفكر المعاصر،بيروت، :   علي حسن موسى-91

اب،             :  علي القمّاش  -92 ة للكت ة المصرية العام المنهاج الإسلامي ومواجهة مشكلات البيئة ،الهيئ

 .2003القاهرة، 

 .1993 لسنة 46ة، العدد  الجريدة الرسمي-93

 .2002 لسنة 88 الجريدة الرسمية، العدد -94

 . 2002 لسنة 88 الجريدة الرسمية، العدد -95

 .2004 لسنة 20  الجريدة الرسمية، العدد -96

 .2006 لسنة 01 الجريدة الرسمية، العدد -97

ة،المؤت-98 ة البحري ة البيئ ي وحماي لامة،التلوث النفط ريم س د الك د عب ي الأول  أحم مر العلم

ة   صرية الجمعي ة الم صر، الجمعي ي م ة ف ة للبيئ ة القانوني ول  الحماي صرين ح انونيين الم للق

 .1992 فبراير 26- 25المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء و التشريع،  القاهرة،

سان العرب،                   -99 ل،دار ل د الخامس، دار الجي  العلاّمة ابن منظور، لسان العرب المحيط، المجل

 .1988يروت،ب

  .مجمّع اللغة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، دون سنة:   المعجم الوسيط-100



  207

شر    -101 ة للن دار العربي ة، ال اه العذب ة المي ة لبيئ ة القانوني افظ، الحماي حر ح  س

 . 1995والتوزيع،القاهرة،الطبعة الأولى،

102-Alexandre KissM  droit International de l'environnement, 

pedone, paris, 1989 .  

ديثي-103 لاح الح ة ص شر : هال ة للن ة،دار جهين وث البيئ ن تل ة ع ة الناجم سؤولية المدني الم

 . 2003والتوزيع،عمان،الطبعة الأولى،

ؤتمر           . د -104  ة، الم ة البيئ انون في شأن حماي ى مشروع ق عصام الدين القليوبي،ملاحظات عل

انونين المصرين  حو ة المصرية  العلمي الأول للق ي مصر، الجمعي ة ف ة للبيئ ة القانوني ل الحماي

  .1992  فبراير 26-25للاقتصاد السياسي والإحصاء و التشريع،القاهرة،

دري  -105 ضان الكن د االله رم صادية،مجلة  :  عب ة والاقت اد البيئي وائي والأبع وث اله التل

 .1992،أغسطس 405العربي،وزارة الإعلام، الكويت،العدد 

د ا. د-106 وي،دار  عب سي والترب ن المنظور النف ة م انون البيئ سوي،شرح ق د العي ان محم لرحم

   .2006الفكر الجامعي،الإسكندرية، الطبعة الأولى، 

ستقبلا،دار      :  خالد بن محمد القاسمي و وجيه جميل البعيني     -107 ة حاضرا وم ة البيئ أمن وحماي

 .1997الثقافة العربية،الشارقة،الطبعة الأولى، 

صام. د-108 سادس      ع ؤتمر ال سان، الم وق الإن د حق ة آأح ة ملائم ي بيئ ق ف د، الح د محم  أحم

ة،           للجمعية المصرية للقانون الجنائي حول مشكلات المسؤولية الجنائية في مجال الإضرار بالبيئ

اهرة ،  وبر 28 -25الق اهرة،   1993 أآت ة، الق ضة العربي ؤتمر، دار النه ال الم ة أعم ، مجموع

1993. 

د . د-109 د عب اهرة،  محم ة، الق ة، دار النهضة العربي ة البحري ة للبيئ ة الدولي ان، الحماي االله نعم

 .2004الطبعة الأولى، 

شورات              . د 110- سان، من وق الإن ساني وحق دولي الإن انون ال ى الق دخل إل عبدا لحسين شعبان، م

 . 2002مرآز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،  

ة ال   . أ-111 د االله، التنمي الق عب د الخ ستقبل     عب ة الم ة والتنمية،مجل ين البيئ ة ب ستديمة والعلاق م

  .1993، يناير  167العربي،مرآز دراسات الوحدة  العربية، بيروت، العدد 

ة    . د-112 سلة أوراق غيردورية،آلي ة للتنمية،سل ديات البيئ ضايا وتح ال طلبة،ق صطفى آم م

 .1999مبرالاقتصاد والعلوم السياسية،  جامعة القاهرة ،العدد التاسع، نوف

  .2001 لسنة 77 الجريدة الرسمية، العدد -113

 . 2004 لسنة 84 الجريدة الرسمية،العدد -114



  208

سنطينة و     . أ-115 ة ق ة بمدين ة المحيط ى البيئ ي عل ع العمران ات التوس ة، انعكاس ليم زاوي س

ة،  د البحوث والدراسات العربي ة، معه ة البحوث و الدراسات العربي ة، مجل تراتجية المواجه  اس

  .2002 ، ديسمبر38القاهرة، العدد

ي-116 ة دبليل ر:  فاطم ا "التعمي دن و منظوره ة الم ى رونق اظ عل ن أجل الحف ود م تكثيف الجه

  . 1987،سنة14، مجلة البناء،العدد "العمراني

ار-117 د الغف ؤاد عب د ف سان،رسالة :  محم سية للإن صحة النف ى ال ة عل ة العمراني أثير البيئ ت

وم ال  ي العل ستير ف اهرة،    ماج مس، الق ين ش ة ع ة، جامع وث البيئي ات  و البح د الدراس بيئية،معه

1997.  

ة . د-118 اهرة، الطبع دبولي، الق ة م صديق للبيئة،مكتب اري ال صميم المعم ري، الت ي وزي يح

  .2003الأولى، 

  .1991لسنة 26 الجريدة الرسمية، العدد -119

  .1991 لسنة 26 الجريدة الرسمية، العدد -120

ادل. د-121 اب،      ع ة للكت صرية العام ة الم دوده، الهيئ ضبط الإداري وح ر، ال و الخي  أب

  .1995القاهرة،

اهرة،       . د-122 صرية، الق و الم ة الأنجل ران، مكتب ة للعم شريعات المنظم لام، الت د ع د خال أحم

  .1986الطبعة الأولى، 

صر، دون دار ل     . د-123 ي م اء ف ام البن انوني لأحك ام الق اب، النظ تح الب د ف د أحم ع ، محم لطب

  .1997الطبعة الأولى،

ضة      . د-124 شاط الضبطي،دارالنه انوني للن يم الق ي التنظ شريف،دراسات ف زه ال عزي

  .  1989العربية،القاهرة،الطبعة الأولى،

نظم الوضعية المعاصرة . د-125  ي ال ضبط الإداري ف ة ال سيوني، نظري رؤوف هاشم ب د ال عب

  . 1995اهرة،والشريعة الإسلامية،دار النهضة العربية، الق

  . محمد أنس قاسم جعفر، أسس وأصول القانون الإداري ، دون دار للطبع،دون سنة. د-126

  .1999عبد الغني بسيوني عبد االله، القانون الإداري، الدار الجامعية، بيروت، .  د-127

128-Clère Marcel:Histoire de la police,quatrième édition,PUF, paris 

1973.                  

129-Clère Marcel:la police, Deuxième édition, PUF, paris, 1972 .   

و المصرية،                 . د -130 ة الأنجل اني، مكتب ي وتنظيم المب أحمد خالد علام، قوانين التخطيط العمران

  . 1995القاهرة، الطبعة الأولى، 



  209

131-Andre De laubadere: traité de droit administratif,Tome 02,         

 Sixième édition, L.G.D.J, paris, 1975.                                                

132-Yves jégouzo et Yves Pittard:le droit de l’urbanisme, masson, 

paris, 1980.                                                                                

س. د-133 ة،       مح ضة العربي ق، دار النه ة والتطبي ين النظري ي ب يط العمران ودي، التخط ن العب

 .1995القاهرة، 

ة        . د-134 ارات العربي ة الإم يط العمراني،جامع ي التخط ات ف دين عفيفي،دراس ال ال د آم أحم

  ،1988المتحدة،الطبعة الأولى،

د االله      -135 راهيم عب اذ ا            :  محمد إب يد اتخ ى ترش يم البيئي عل ر التقي ة        أث رارات في مجال حماي لق

ة عين                   ة، جامع البيئة من التلوث،رسالة دآتوراه في علوم البيئة، معهد الدراسات والبحوث البيئي

 .1999شمس، القاهرة، 

ة     . د-136 كندرية، الطبع ارف بالإس شأة المع رى، من دن والق يط الم در، تخط اس حي اروق عب ف

  .1994الأولى، 

م الإ  . د-137 ادئ عل ليمان الطماوي،مب ة     س اهرة، الطبع ي، الق ر العرب ة،دار الفك دارة العام

 . 1972الخامسة، 

الة               . د -138 حسن عاطف عبد الفتاح علي، البعد البيئي الغائب في تخطيط الإسكان الرسمي،رس

اهرة،  مس، الق ين ش ة ع ة، جامع ات البيئي وث والدراس د  البح وم البيئية،معه ستيرفي العل ماج

2001. 

 .1986ادئ علم الإدارة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، عزيزه الشريف، مب.  أ-139

 .1988محمد عبد الحميد أبو زيد، مبادئ الإدارة العامة، دار النهضة العربية،القاهرة، . د-140

ائم                   . أ -141  ا في إرساء دع ة و دوره ة العربي شريعات البيئي رزاق، الت عادل عبد الرشيد عبد ال

دوة دور ي، ن يط البيئ ة، التخط ة العربي ة البيئ ي حماي وانين ف شريعات و الق -7  الت

 .2005،المنظمة العربية للتنمية الإدارية،الشارقة،الإمارات العربية المتحدة،2005مايو11

ة  . أ-142 ة وتحسينها،الندوة العلمي ة البيئ ي إطار حماي دن ف ارس،التخطيط والتنظيم بالم د ف أحم

 .1981  ديسمبر 16 -15حول المدينة والبيئة، 

ة،           . د -143 ة الثالث ارف بالإسكندرية، الطبع شأة المع صقار، التخطيط الإقليمي، من د ال فؤاد محم

1994. 



  210

ان الخطيب         -144 د الرحم د عب اطق            :  نهى محم ة والمتواصلة في المن ة المتكامل ات التنمي متطلب

د الدراسات والبحوث ال                 ة، معه ة،  الحضرية الجديدة في مصر، رسالة دآتوراه في علوم البيئ بيئي

  .1998جامعة عين شمس، القاهرة، 

صرية،      -145 و م ة الأنجل ة، مكتب ول الإدارة العام لا، أص ى تك ش و ليل ريم دروي د الك  عب

 . 1980القاهرة،

 . 1972عبد الفتاح حسن، مبادئ الإدارة العامة،دون دار للطبع، القاهرة،. د-146

147-Abdelhafid Ossoukine:La transparence administrative,             

       éditions DAR EL GHARB, 2002 .     

 .  1982أنور رسلان، الإدارة العامة،دار النهضة العربية،القاهرة،. د-148

    

ذ        -149 ر من ي الجزائ ة ف سياسة العقاري ة لل امة، الأدوات القانوني ماعين ش الة 1990 س ، رس

 . 1991نونية والإدارية، جامعة الجزائر، ماجستير في العقود والمسؤولية، معهد  العلوم القا

 .2005 لسنة 62 الجريدة الرسمية، العدد -150

ة،             . د -151 وان المطبوعات الجامعي ة في الجزائر،دي ة العمراني بشير التجاني، التحضر و التهيئ

 . 2000الجزائر،

ة للطب  . أ -152 اري، دار هوم شر   سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العق اعة والن

  . 2004والتوزيع، الجزائر، 

153-Maouia saïdouni: Eléments d'introduction à l'urbanisme -

histoire, méthodologie, réglementation-, Casbah éditions, Alger,    

2000  .          

ع               . أ -154 شر والتوزي ة،دار الغرب للن ة البيئ ي لحماي ،الجزائر، وناس يحي، دليل المنتخب المحل

 .2003الطبعة الأولى، 

ول        . د-155 اث ح ات والأبح ر الدراس ضرية، مخب ة الح ة والتهيئ روق، البيئ ادي لع د اله محم

  . 2001المغرب والبحر الأبيض المتوسط، جامعة منتوري ، قسنطينة، 

 . 2005 لسنة 62 الجريدة الرسمية، العدد -156

ة البي . أ-157 دني وحماي ع الم ي، المجتم اس يح ر ،  ون ع، الجزائ شر والتوزي رب للن ة، دار الغ ئ

 .2004الطبعة الأولى، 

ي-158 اس يح ة     :  ون ام، جامع انون الع ي الق ستير ف ا ج ذآرة م ر، م ي الجزائ ة ف الإدارة البيئي

 .1999وهران، 



  211

ة       . أ-159 ة المعماري يط و العمارة،المجل ى التخط ره عل ي و أث ضمير المهن واز، ال د ف محم

 .1988لمعمارية، جامعة بيروت العربية، لبنان،العدد الرابع العلمية،آلية الهندسة ا

صاد             . د -160 ة الاقت إبراهيم عبد الجليل، تقييم الآثار البيئية للتنمية، سلسلة أوراق غيردورية،آلي

 .1999والعلوم السياسية،جامعة  القاهرة، العدد التاسع، نوفمبر

161-Benacer youcef: les études d'impact sur l'environnement en 

droit positif Algérien , revue Algérienne des science Economiques,   

juridiques et politiques, N°03,1991.   

ة،   . د-162 ي البيئ أثير ف ة الت ه طيار،دراس ري  "ط انون الجزائ ي الق رة ف ة  "نظ ة المدرس ، مجل

  . 1991الوطنية للإدارة، العدد الأول،

 .2001 لسنة 35ة ، العدد  الجريدة الرسمي-163

 . 2006، لسنة 37 الجريدة الرسمية العدد-164

رمضان محمد بطيخ، الإدارة المحلية و دورها في حماية البيئة،ندوة دور التشريعات و             . د -165

شارقة،         2005مايو11-7القوانين في حماية البيئة  العربية،      ة الإدارية،ال ة للتنمي ة العربي ، المنظم

 . ة المتحدة، مجموعة أعمال  الندوةالإمارات العربي

 . 1990عمار عوابدي، القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، . د-166

 .2002 لسنة 10 الجريدة الرسمية، العدد -167

 .2002 لسنة 34 الجريدة الرسمية، العدد -168

ة وا   . د-169 صر للطباع ضة م ي، نه ر البيئ ل الأث ة  صلاح الحجّار،دلي ع، الطبع شر والتوزي لن

 .2000الأولى،

ى         . أ-170 ة عل سية و الاجتماعي اتها النف ة و انعكاس ر المخطط اء غي ة، الأحي ي بوعناق عل

دد   روت، الع ة، بي دة العربي ز  دراسات الوح ستقبل العربي،مرآ شباب،مجلة الم ارس 145ال  ،م

1991. 

171-M'hamedrebah:L'écologie oubliée,problèmes d'environnement   

 en Algérie à la veille de l'an 2000, éditions Marinoor, Algérie.    

ة                   . أ -172  ة، مجل واد البيئي وناس يحي، حق جمعيات حماية البيئة في الإعلام والإطلاع في الم

 .2004،  مارس 04الحقيقة، جامعة أدرار، العدد 

173-Philippe zavoli: La démocratie administrative  existe-t-elle? 

Plaidoyer pour une refonte de L'enquête publique et du 

référendum local,  R.D.P, N°05, 2000.  



  212

محمد شكري سرور، مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء و المنشآت الثابتة الأخرى، دار            . د -174

  .   1985الفكر العربي، القاهرة،  الطبعة الأولى،

                                                                                   

م       ) 553( أنظر المادة    -175 بتمبر    26 المؤرخ في      75/58من الأمر رق  المتضمن   1975 س

  .1975 لسنة 78القانون المدني المعدّل والمتمم، الجريدة  الرسمية، العدد 

  . 1992عارف بالإسكندرية، الطبعة الأولى، فتيحة قرة، أحكام عقد المقاولة، منشأة الم. أ-176

كندرية،الطبعة . د-177 ارف بالإس شأة المع ة، من سؤولية المعماري صور، الم سين من د ح محم

  .1984الثانية،

  .2006 سنة 06 الجريدة الرسمية، العدد -178

تراتيجية      -179 دي للإس شروع التمهي ي الم اعي ف صادي والاجتم وطني الاقت س ال  رأي المجل

ة،    الوطني ة الثامن دورة العادي ط، ال دى المتوس ى الم صاديةوالاجتماعية عل ة الاقت اي 4ة للتنمي  م

  .1998 لسنة09، الجريدة الرسمية، العدد1997

ار         -180 ر  والأخط ول التعمي اعي  ح صادي والاجتم وطني الاقت س ال ر المجل شروع تقري  م

ة والبيئة      ة العمراني ة التهيئ ي الجزائر،لجن صناعية ف ة وال ة   الطبيعي ة الثاني دورة العام ،ال

  .2003والعشرون،ماي 

      

ي  -181 اعي ف صادي والاجتم وطني الاقت دا" رأي المجلس ال ر غ ف الجزائ ة " مل دورة العام ال

  .1997 لسنة21، الجريدة الرسمية، العدد 1995الرابعة، أآتوبر 

182-Ahmed reddaf:politiques et droit de l'environnement en 

Algérie, thèse de  doctorat,Université duMaine, 1991.                     

              183-Jérôme fromageau et Philippe Guttinger, droit de 

l'environnement, éditions Eyrolles, paris,1993 .                       

   .  2000أحمد ملحة،الرهانات البيئية في  الجزائر،مطبعة النجاح،الجزائر،. أ-184

  

  

  

  
                                                 

 




